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الوقاء دار الوكاء دار الوكاء دار الوكاء دار الوكاء دار الوكاء دار الوكاء دارانو 
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دار الوقاء دار الوفاء دار الوقاء دار الوفاء دار الوقاء دار الوقاء دار الوقاء دار 
الوقاء دار الوهاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوقاء دار الوقاء دارالوعاء دارالو 
دارالوگاء دار الوفاء دار الوقاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوهاء دار 
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دار الوهاء دار الوقاء دار الوفاء دار الوقاء دار الوفاء دارالوقاء دار الوكاء دار 
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الوكاء دار الوفاء دار الوفاء دارالوفاء دار الوفاء دار الوقاء دار الوعاء دارالو 
دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء داء الهقاء_دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار 


ألوفاء دار الوهاء دار الوفاء دارا لوفاء دار الوفاء دار الو هاء دار الو 
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الطبعة لرل 


حار الوا للطباعة و النشر و التوزيعي المنصورة 
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دار الوؤاے الطا2ة و ألنشر و التوزيع ‏ المنصورة . لل در. ر 
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إلى أمی » إلى والدی › إلى عمی ۰ إلى زوجتى › إلى من عرفت الله 
اول ما عرفته فی بسملتهما وتسہيحهما ٠‏ وحمدهما وتکبیرهما 

الى من کانا يدعوان الله أن أكون خادما للقرآن والعلم ‏ إلى أبى 
جناته ویتقبل دعائی لھما › رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا . 

إلى البنوك والشركات الإسلامية » وإلى النفوس المؤمنة التى اتجهت 
إاليها لتكسب خير الدنيا بالربح الحلال وخير الآخرة ونعيمها بالبعد عما 
حرمه الله من ربا » الى كل من يعمل لإحياء تراث أمعنا المجيدة . 

الى هؤلاء جميعا آهدی هذا البحث المتواضع » داعيا الله سبحانه 


المؤلف 


بسم الله الرحمن الرحيم 


محمد وعلی آله وأصحابه أجمعین ٤‏ 


أما بعد : 


فأحمده سبحانه أولا وآخرا على ما من ووفق فى إنجاز كتاب المضاربة 
بأقسامه الثلاثة » الذى تناول جانبا من جوانب النظام الاقتصادى 
فى الإسلام » بل تناول الكتاب الأصل الذى تقوم عليه البنوك والشركات 
الاسلامية . 


وقد جاء الكتاب مؤكدا للآخرين ذلك الربط بين الإسلام كدين » وبين 
المظاهر والعوامل الاقتصادية . فالاقتصاد جزء لا يتجزأً من الإسلام . 
معنى أن المنهاج الإصلاحى للاقتصاد من وجهة نظر المسلم يجب أن يتحرر 
من عمليات الترقيع والخلط فى الوسائل التى ينبغى أن يصل عن طريقها 
الى رضوان الله . 

ولقد عالج الكتاب الأسلوب الذى أحله الشارع الحكيم لمن يلك 
النقود . رلا يستطيع العمل فيها . فكان نظام المضاربة ليسد باب الرّبا 
بكل صوره وأشكاله » وليثبت أن الشارع لا يحرم أسلوبا يوصل إلى 
مصلحة حقيقية الا أحل أسلوبا آخر يوصل إلى تلك المصلحة . 


وأملى وطيد أن يجد تراء العربية . وخاصة العاملون فى البنوك 
والشركات الاسلامية أمنيتهم الغالية فى کل ما يحتاجوله بالنسبة لنظام 


وإن ما يثلج الصدر » ويفرح القلب أن أرى فى الأمة الإسلامية ظاهرة 
التلهف إلى شراء الكتاب الإسلامى للاستفادة منه فهذا دليل على أن 
جيلنا المسلم بدأ يتجه نحو الإسلام لما تود عنده من قناعة عقلية وقلبية . 
هذه القناعة تتجسد فى أن هذا الإسلام وتشريعه الشامل › ومبادئه الخالدة 
هر المنقذ الوحيد غا يعانيه من آنات نفسية وانحرافات خلقية › وتفسح 
اجتماعى » فيه عز المسلمين وتقدمهم › به ترفع رايتهم › إذا اتبعو 
طريقه » واعتمدوا منهجه › وسلکوا سبله ‏ فلا انتماء لشرق ولا لغرب › 
ولا التقاط لشىء من هنا » وشىء من هناك › إنما هو كتاب الله الخالد › 
الذى ينير الطريق ويهدى لأحسن السبل [ إن هذا القرآن يهدى للتى هى 
أقوء ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيرا ) . 

وإنى لألمح فى خيالى أن طلائع الإسلام بدأت تتحرك نحو المستقبل 
لتقيم فى مجتمعنا الإسلامى مجدا إسلاميا عريضا » يضاهى الأمم الكبيرة 
فى عزتها وشموخها وإن من أعظم العوامل التى تحقق للاإسلام دولته . 
وللمسلمين عزتهم أن تتضافر جهود العاملين فى الاقتصاد الإسلامى حتى 
تسير القافلة الى بر الأمان لتحقيق الغايات والأهداف !! 

إننا نأمل » والله من وراء القصد . أن تعود الأمة الإسلامية إلى 
مكان الصدارة » لتقود القافلة البشرية من جديد » وهذا لن يكون إلا إذا 
ارتبطت بكتاب الله تطبيقا لنظامه » وتنفيذا لأحكامه › وترسما لخطاه › 
وسیرا على هداد . 


الحيرى - وخاصة فى هذا الوقت الذى بدأت تروج فيه الثقافات الغربية ‏ 
لتزعزع تقتنا مأضينا الوارف . 

وها أنذا أقدم لجيلنا المسلم المعاصر الطبعة الثانية من هذا الكتاب › 
منتعظرا رأى أهل الفضل فيما يبدونه من ملاحظات . فالكمال لله تعالى 
وحده » والعصمة لأنبيائه ورسله » وما منا إلا من رد ورد عليه کسی ن 
أستدرك ذلك فى الطبعات القادمة إن شاء الله . 


والله أسأل أن يجعل عملى خالصا لوجهه الكريم . وأن يتقبله منى 
يوم العرض عليه ؛ إنه خير ممسؤول › وأکرم مأمول وبالإجابة جدير . 
والله ولى التوفيق 
الولف 
د/ عبد الوهاب حواس 
المدرس بكلية الشريعة والقانون ( بالقاهرة ) 
جامعة الأزهر الشريف 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة الطعة الاولیى 


الحمد لله الذى شرع الأحكام لعباده بکتاب مین وأناط تفصيل 
أحکامه ا النبيين والمرسلين سید محمد بن عبد الله » صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى اله وصحبه » والأمناء على الحق . والدعاة الى الله 
على هدى وصراط مستقيم » وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

ثم أما بعد 

فإن الإسلام دين الله الخالد ‏ وشريعته الباقية إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها فيه عز السلمين وتقدمهم ؛ به ترفع رايتهم إذا أتبعوا 
طریقه » واعتمدوا منهجه » وسلکوا سېله فلا انتا ء لشرق ولا لغرب › 
رلا التقاط لشئ من هنا وشئ من هناك فلا ترقيع لعلاج مشاكلنا . إن 
هو کتاب الله الخالد الذى ي ينير الطريق ويهدى لأحسن السبل [ إن هذا 
القرآن بھدی للتی ھی اتوہ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لھہ 
أجرا کبیرا ) . 


ولقد جاءت أحکا ۾ الشريعة الاسلامية الغراء با يحقق الخير للبشرية 
ويقضی حاجات لانسال فى إطار ما أحله الله » والبعد عما حرمه . وفى 
مجال الاستثمار › فقد اتفقت جميعح الأديان السماوية على تحريم الربا 
تحر ما قاطا والقران الكريم يبين ذلك بجلاء ء أذ بقول جل شأنه  :‏ الذين 
بأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى عخطبه الشيطان من الس ذلك 
انم قال أا الع مش وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة 


من ربه نانتهی فله ما سلف وأمره الى الله ومن عاد فأو لئك أصحاب النار 
هم فیها خالدون )“ . 

ویقول سبحانه وتعالی : [ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى 

من ار أن کنتم مؤمنین > فان لم تعلو فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان 

تېتم فلکم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون )' . 

ورغم حريم الربا فقد وقع فيه کثرة من المسلمين فى واقعنا العاصر › 
رجرت معاملاتهم الاقتصادية على أساسه , ٠‏ فضاع الخير بين الناس ومحقت 
البركة من الأموال > وألة نتشرت الأمراض تقضى على ما جمع من الحرام 
وسكددن . 

وی ue:‏ أحکام الاقتصاد الاسلامى ئی شه أ اة من الزمن ظن 
امتعاملون بالربا أن الاقتصاد الإسلامى لا يواكب العصر ولا مقتضيات 
ألحياة » وأنهم فی صضرورة لهذا التعامل لأنهه لا يجدون بزعمهم وسيل 
اقتصادية مشروعة لاستثمار أموالهم . 

وقد أخطأوا فى ذلك وڄانبهم الصوأاب فيما يزعمرن فالاقتصاد 
الإسلامى يتسع لجميع حاجيات الناس إذا طبقت أحکا « الشريعة تعلبيةا 
صحیحا سلیما ۔ فلفد جاءت اأحکامیا الغراء د فی أہواب المعاملات بالطری 
الحلال لاستثمار الأمرال > وفى اتباعها ما يقضى على المعاملات الربوية › 
ويسد الاب على المرابين . أذ قد فصل الفقهاء طرق الاستثمار فی البيع 
بانواعه وينوا أحکاہ عقد المضارية ( أو القراض ) الذى يقوم على ساس 
أن هناك من الأشخاص من ملك الال ولا يحسن الاستشمار ومنهم من 
يجيد الاستثمار وليس لديه الال . فكان كل منهما مكملا لصاحبه . الال 
من جانب وأصحابه ھم أرباب الأموال ‏ والعمل من جانب آخر قوم به 
المضارب وما يرزق الله من ربح بکون پينهما ۔ ای بن رب امال والمضارب 
حسب اتفاقهما . 

وفى استشمار الأموال بنظام المضاربة تحرير لأموال المسلمبن من الربا ۔ 


,. ۷١ سورة البقرة الاب‎ )١( 
. ۲۷۹ ۰ ۲۷۸ سورة البقرة الاآیتان‎ )۲١ 


% 


وفی سذا تخليص لهم من عنصر السابية الذى يتسم به الإيداع انتطظارا 
للفائدة المحددة › ولم یکن أولئك الذين ابتدعرا الفائدة وأصروا على 
سريانها فى معاملات الدول الإسلامية عابثين عندما ابتدعوها › ولکنھم 
کانوا يرون بقصد وعن عمد استلال جانب الإيجابية تدريجيا فى نفوس 
لين فاتخدو الفائدة سلاا عينم ع ذلك مستندین ألى نزعة 
من ركان الدين بوضح الأساليب التى تعوق الملسلمن عن آداء اکا ٤‏ 
فالذی يقبل أن بستقضى فائدة محرمة سوف لا يقدم على أداء الركاة 
المفروضة > إذ كيف يتسنى له أن يخرج الزكاة ( وهی تطهير ) من مصدر 
يكتنفه التحريم ( 


إن من البديهى القول بأن هذا التراث الضخم الكبير وما فيه من 
تفصيلات واسعة قد وضع الجلول لكل معضلة تواجه بنى الإنسان » لذا 
نری هذا الأمر قد حظی فى الآونة الأخيرة باهتمام بالغ من رجال الفقه 
رالقانون فى العالم بعد أن تأكد لهم فشل القوانين الوضعة فی استیعاب 
مشاكل الناس › وتحقيق مصالحهم وضمان حقوقهم . 

لسنا فى حاجة إلى أن نؤكد أن كل قضية من قضايا الناس لله فيه 
حكم » وقد هيأً الله عز وجل لهذه الأمة رجالا أغناهه پالعلم › وأكرمهم 
بالتقوی والاخلاص > وهم الفقهاء الذين اهتموا بحفطظ هذه لش 
وبذلوا أقصى جهودهم العقلية والفكرية فى استمداه الأحكا م الشرعية من 
مصادرها » ,واستخرجوا من نصوص الشريعة وروحها ومبادثي کنوزا 
تشريعية اجتماعية واقتصادية وسياسية ‏ كفلت مصالح المسلمين كافة ولم 
تضق بحاجة من حاجاتهم . بل كان فيها تشريع لأقضية لم تحدث ووقائع 
فرضية . 

وصدق الله العظيم إذ يقول [ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
حافظون )"" وقال تعالى [ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ وهدى 
)١(١‏ الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية ج ١‏ ص ١ ١١‏ من مطبوعات الاتحاد الدولى 
للبنوك الإسلامية ۔ الطبعة الأولی ۱۳۹۷ ھ ۔ ۱۹۷۷ م . 
(۲) سورة الحجر الاي ٩‏ . 


ورحمة وبشرى للمسلمين 0 

وهؤلاء الفقهاء على طبقات منهم من اجتهد اجتهادا مطلقا وهم الأئمة 
ومن سلك مسلكهم فى استنباط الأحكام من مصادرها الأصلية » كتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسم ( وهؤلاء هم الطبقة العليا من 
طبقات أهل الاجتهاد . 


رمنهم ۶ علماء ناصروا أحد اذاهب الفقهية ودونرا فقه مذهبهم وکملو 
ونشروه فانتشر نتسر عنهم فی لآفاق > وھؤلاء کثیرون لایحصی عددهم ۽ 
المزنى والبوير وابن انریم وأبو حامد الإسفرايينى والقفال والمروزى 
رالماوردى من فقهاء الشافعية › وأو يوسف ومحمد وزفر والکرخی من 

والقرافى والخرشى من فقهاء المالكية » ومن الحنابلة الخرقى وابن 
تدامة وغير هؤلاء كثيرون . 

ركان لهؤلاء الفقهاء مكانة عالية وفضل جليل فى حفظ هذه الشريعة 
فقد قاموا بحهود کبیرة متعدده الجوالت ب فی مجال التأليف حتى ازدهرت 
الكتبات الإإسلامية بالكتب الفقهية » وكانت دراستنا لهذه الكتب أمرا 
هاما لا لنستفيد منها فى معرفة الأحكام الشرعية فحسب ونما لنستفد 


منها أيضا فى معرفة تطور ألحياة العل: والاجتماعية التى صورتها لنا 
هلد أالكتب . 


ولقد كان الملوك يفاخرون بجمع الكتب حتى كان لكل ملك من ملوك 
دول الإسلام الثلاثة الكبار - صر وقرطبة وبغداد - فى أواخر القرن الرابع 
ولع شدید بالکتب ۔ فکان لکل واحد منهم مكتبة تحوى عشرات الألوف مر 
الكتب » وكذلك قل عن المكتبات الخاصة فقد استدعى السلطان نوح ابن 
منصور السامانى الصاحب بن عباد المتوفى سنة ۳۸٤‏ ھ لبولبه وزأرة › 
نكان ما اعتذر إليه أنه لايستطيع حمل أمواله وأن عنده من كتب العل 
خاصة ما يحمل على أربعمائة جمل أو أكثر » وكان فهرس كتبه بقع فى, 
عشرة مجلدات . وكان لكثير من الأشخاص ورأقُون خاصون لنسخ 
(1) سورة النحل الآية ۸۹ . 


الکتثب > ومن عشاق الكتب والمولعين بها ولعا شديدا فى القرن الثالث 
الهجری الجاحظ . فانه لم یقع بيده کتاب إلا استوفاه قراءة حتی کاد ن 
یکتری دکاکین الوراقین » ویبیت فیها للنظر) . 

إن الحكومات الإسلامية والهيئات العلمية والجامعات » وكل من يعنى 
بالعرفة ونشرها مدعوون وجوبا لنشر هذه الكنوز من مدافن الكتى القدمة 
الخطوطة وهى مطمورة ومنتشرة هنا وهناك من أنحاء العالم الاسلامی 
وغيره ٤‏ ويفدر العارفون بعد ریات د قق أجروها ( أن الكتب ا خط طة 
غير المطبوعة من الكتب الإسلامية باللغة العربية الموجودة فى شتى الأقطار 
ا لختلفة والموجودة فى المكتبات العامة فقط ما يفرق ثلالة ملايين كتاب 
عدا » فحرمان الشعوب الناطقة بالعربية وغيرها من الاطلاع عليها يعد 
خسارة کبيرة) . 

إن ما ظهر من الكتب الفقهية من القلة بحيث لا يقاس إلى ما بقى 
مخطرطا من الكتب المهمة وخاصة فى الفقه الشافعى فالذخائر العظيمة 
لاتزال مخطوطة لم تر نور الحياة بالطباعة » كشرح ابن الطيب الطبرى 
لختصر المزنى › والجحاوى الكبير للماوردى » ونهاية المطلب فى رواية 
ا مذهب نلجوينى › وبحر ال مهب للرويانى » ومساهمة فى إحياء الكنوز 
الفكرية لمعا الموجودة فى رفوف المكتبات وحفظها من الضياع > ومن 
اجل اطلاع ا لسلمین على تراث أسلانهم . وتعرفهم بسيرة إمام من أئمة 
اذهب الشافعى وذلك كله يحتم علينا حفظ ذلك التراث وإاحياءه واظهاره 
للنور خدمة للإسلام والمسلمين . فإننا من أبناء هذه الأمة المسلمة . 

كل ذلك دفعنى إلى المشاركة فى إحياء التراث الفكرى لعلمائنا 
الأفاضل ووشع اختیاری على جزء من الحاو الكبير للماوردى لتحقيقه من 
هذا الكتاب العطاء ء كموضوع للرسالة التى أقدمها ابتغاء لرضاة الله 
تبارك وتعالی راجيا ا لحصرل على درجة الماجستير فى الفقه المقارن . 

والإمام الماوردى ليس بغريب على المسلمين وغير المسلمين فقد أشتهر 


۷ محيى هلال السرحان ؛ مقدمة أدب القاضى . ص ۷ (۲) نفس الرجع السابق : ص‎ )١( 


۱ 0 


والتشربعات الدستورية . 

أن تصانيفه مع کثرتها . مازال الكثير منها مخطورطا . وهذه 
الخطرطات مهددة بالقنا ان م ا أليها يد الانقاذ . 
أعمدته لابق فر الق ا لخامس الپ س ان موسوعته الضخمة 
» الحاوی الكبير ( ڈرو مأ وصل اليه YE‏ المذهب الشافعى من أحاطة 
وشمول ونضوج فی هذ الحقبة كم تضم الموسوعة جوانب غزبرة متنوعة من 
والأدب كما کان له دور عظیم فی الفقه المقارن كما سیتضح انا ممشيدة 
الله الف ال ٠‏ بالإضافة إلى أنه حفظ لنا فی موسوعت آرا کثیر 
سنة YA i‏ 3 العباس بن سريع م اتوق سنة : 2 ھ وأستاذه ابی 
حامد الإسفرایینی المتوفى سنة ۳٤١‏ هھ › وأبى إسحاق المرزوى المتوفى 
سذ ٤٠‏ هھ » وهم کثيرون ضاعت كتبهم . 

أما سبب اختيارى لكتاب ا لمضارية فيرجع إلى ما يلى : 

U‏ كانت الدعرة الى تطبيق الشريعة الإسلامية فى المجتمعات 
الإسلامية ‏ والرجوع إلى الفقه الإسلامى وجعله أساسا للتشريع فى البلاد 
الاإسلامية تتطلب دراسة الفقه الإسلامى وأظهار مافيه من ذخائر مناسبة 
لعطلبات العصر وما استجد به من معاملات اخترت كتاب المضاربة . 

- أن المضاربة تعالج موضوعا اقتصاديا هاما والاقتصاد هو 
الشغل الشاغل لبال الأمم فى العصر الحاضر » إذ ما من أمة إلا وتحاول 
رفع مستواها الاقتصادى لتكون منيعة منيعة الجانب » قوية الساعد لتحتل مركا 
مرموقا بين الأمم . 


فعن طريق المضاربة يستطيع أرباب الأموال استغلال أموالهم بفائدة 


۱٦ 


مشروعة ويتمكن المعوزون من الحصول على العيش › وبهذا نستطيع أن 
نحارب الاحتکار والبطالة ولکون محتمعا بتعأون افرأده شی مل مه 
وأزدهاره . 


۴ ۔ آنها معاملة ت نضمن حلولا لكثير من المشاكل الت بعانى منه 
تتعامل بالفوائد الربوية البغيضة : فتطبيق عقد المضاربة ينقذنا من التعامل 
الربوى المحرم - ويحرر أموال المسلمين من الفائدة المحددة - وفى كل هذا 
تخليص لهم من عنصر السابية الذى يتسم به الإيداع انتظارا للفائدة 
امحددة كما سبق أن أشرنا . 


قبل علمائنا وفقهائنا المحدثين فا آل رة فيه ليل بالتسة 1 1 

لبقية المعاملات الأخرى فى الفقه الإسلامى كالبيع والإجارة مثلا . 

رأيت من الخير أن ايف مرجعا فتهي قرها مس لكب الأصلية عا كر 
وعسی أن يکون اختيارى لكتاب المضاربة من الحاوى مفيدا للباحثين 

تی بنا ء الاقتصاد الاسلامی على سس حل دة › وأسلوب حدیل . 


إن كتاب المضاربة يقع فى الجزء التاسع من الحاوى الكبير بالنسخة رقم 
۲ فقه شافعی - ویبلغ عدد صفحاته ۸۸ صفحة من القطع الكبير . 

ولا کان من مباحث الحاری فقد سار على نفس منهجه فى ذلك اذ هر 
شرح لختصر المزنى الذى جمعه من کلام الشافعي وقد جعل الولف 
الكتاب مسائل للمزنى أجاب فيها على قول الشافعى وقياسه . 

ولا يألو الماوردی جهدا فى بيان اختلاف الفقهاء فى المسائل التى 
بتعرض لها وبيان أدلتها النقلية والعقلية » وبعد ذلك يرجح ويختار من 
الاراء بقوله ) وهذا أشبه { i‏ 0 ) وهلا فأ سد (( أو )» هو اصح عندی (( 


۷ 


وغير ذلك من الألفاظ التى ستتضح لنا مشيئة الله تعالى فيما بعد . 
يشوقف بين الآراء المحتملة أحيانا ‏ كما لا يألو جهداً ‏ فی أ ن يدخل 
نايا البحث ما شغفه من حب الأدب فیأتی ااا الشعرية 


والغزلية - ومن هنا كان كتابه حاويا لأصناف العلوم . 


ول 
ئی 
بل 


الأصول الخطية التى اعتمدناها فی تحقيق الكتاب : 

لقد توفر لى ثلاث نسخ كانت خير عون فى تحقيق الكتاب وضبطه 
وفق الأسس العلمية الحديثة كما اعتمدت على مختصر المزنى وإليك 
وصفا تفصيليا لكل منها 

| النسخة ر أ وتقع هله النسخة تحت رقم ۸۲ ققد شافع - بدار 
الكتب المصربة - ويبلغ عدن أجزائها لال وعسرين جز ءا ٤‏ وقد کتبت فی 
القرن السابع الهجرى » ويقع كتاب المضاربة فى الجزء التاسع الذى يبلغ 
علد أوراقه ۲۹٦‏ ورقه ۱¥ x‏ ۲0 سم . 

۲ النسخة « ب » وتقع تحت رقم ۲ فقه شافعی - بدار الکتب 
الملصرية - وهى نسخة ناقصة أذ تقع فى مجلد واحد يتضمن بعض أبواب 
العاملات من بينها المضاربة . 

۳ لسخة مصورة بالميكرو فيلم عن النسخة رقم ۸۲ فقه شافعى - 
دار الكتب المصرية ‏ وتوجد بعهد المخطوطات العربية التابع لجامعة الدول 


العربية وتقع تحت رقم ۹۹ فنقه شافعی و حنث انها مقسور د عن النسخحة 
» ا ) شقد اكتفیت بالأولى والثانية - ولجأت إلى اللسخة الثالدة لإإيضاخ 


بعض الكلمات والتعرف على قراءتها كلما احتاج الأمر . 
٤‏ - مختصر الزنى - واعتمدت على النسخة المطبوعة على هامش 

أما بقية نسخ الحاوى بدار الكتب المصرية فقد تصفحتها كلها › 
ولا يوجد بها كتاب المضاربة فجميعها نسخ نأقصة 


نطة الب" 


للدراسة » وقسم للتحقيق › وثالٹ للدراسة التطبيقية . 


أولا - قسم الدراسة : 
وقد جاء مقسما الى ثلاثة أبواب وخاتقمة : 
الباب الأول : فى عصر ا اوردى » حياته وشخصيته : 
وقد قسمناه الى فصان : 
الفصل الأول: عص ر الإمام ا لماوردى وفيه أربعة مباحث : 
الميبحث الأول : الحالةالسياسية. 
امبحث الثانى : الحالة الاجتماعية والاقتصادية . 
البحث الثالث : الحالة الدينية . 
المبحث الرابع : الحالة العلمية . 
الفصل الثانى : فى حياة الإمام ا ماوردى وسيرته وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : اسمه - نسبه - لسبته . 
المبحث الثانى : مجمل حياته _ أخلاقه ‏ صفاته . 
المبحث الغالث : الماوردى بين السلفية والاعتزال . 
الباب الثانی : فى شيوخه » وقد قسمناه إلى فصل : 
النصل الأول : شيوخ الماوردى المعاصرون له . 
الفصل الثانى : شيوخه السابقون . 
الباب الغالث : تراث ال)اوردى وآثاره العلمية » وقد جاء مقسما 
إلى مقدمة وفصلين وخامة . 


۹ 


الفدمة : ,تعدثت فيها عن أمرين الأول : مذهبه العلمى › والثانى : 
منهجه فی کتاباته . 
الفص ل الأول : مؤلفات ا ماوردى ويشتمل عل ىالمباحثالاتية : 
البحث الأول : مؤلفات الماوردى المفقودة . 
المبحث الثانى : المؤلفات المطبوعة وتتنوع إلى ما يأتى : 
أولا : المؤلفات السياسية . 

ثانيا : المؤلفات المطبوعة فى الأخلاق . 
ثالغا : المؤلفات المطبوعة فى أصول الدين والفقه . 

البحث الثالث : المؤلفات المخطوطة - وتتنوع أيضا إلى ما يأتى : 


أولا : فى السياسة . ثانيا : فى الأخلاق . 
ثالثا : فى التفسير . رابعا : فى الفقه . 


المبحث الرابع : مؤلفات منسوبة إلى الماوردى . 
الفصل الثانى تلامذة الاوردى وجاء على مبحثن : 
المبحث الأول : تلامذة الماوردى ورواته المباشرون . 
المبحث الثانى : تلامذة الماوردى غير المباشرين الذين استفادوا من 
مۇلفاته . 
ا لخاتهة : الماوردى بين مفكرى الإسلام . 
ثانيا : قسه التحقيق : 
وقد اتبعت فيه النظام اتی : 


أولا : قمت بحصر النسخ المتاحة لى » فوقفت على ثلاث نسخ منها - 
اثنتان بقسم المخطوطات بدار الكتب المصرية . 


اا وازنت وقاہبلت سخ الأصل با لنسخة الأخرى (ب) وا 
معهد الخطوطات العربية اتا جامعة الدول ار بالقاهرة . ر 

ناتضحت عبارة المؤلف نأصعة نتيجة لهذه المقارنة الدقيقة » ونبهت 
على التصحيفات الواردة وان كنت قد ترکت البعض لظهرره بحیث لا 
يحتاج إلى بيان » كما أشرت فى الهامش إلى الكلمات أو الجمل الساقطة 
من إحدى النسخ . 

ل : استعنت ببعض كتب المعاجم واللغة للتأكد من ضبط الكلمة 
وبينت مدلولات الألفاظ لغة عند توهم الحفاء . 


رابعا : بینت أرقاه الآيات وسورها وتوضيح وجه الدلالة عند الاحتياج 
إلى ذلك مع الرجوع إلى كتب التفسير إذا لزم الأمر . 

خامسا : خرجت الأحادیٹ تخريجا كاملا مع بيان ما قیل فی سند 
الحديث أو متنه > وقد اعتمدت فى ذلك على کتسب تخریج الديسث 
المعروفة . 

سادسا : حاولت أن أتلمس بعض المصادر التى تناولت المسألة التى 
تعرض لها المؤلف فى كتب الشافعى لأن المؤلف يضع قول الشافعى فى 
رأس كل موضوع ولو صغيرا » فأحلت إلى مكان المسألة من المختصر ولا 
لأدها فيه بلفظها ؛ ثم فی کتب الشافعی نفسه كالام > ورا أحلت إلى 
كتب الشافعية الأخرى كالمهذب للشيرازى » ونهاية المحتاج للرملى ‏ كما 
حاولت تلمس المصادر للمسائل التى تنارلها فى المذاهب الأخرى . 

سابعا : فى مواضع الاختلاف بين المجتهدين فى الفروع ذكرت رأى 
کل مذهب من کتبه > ودليله مع التوجيه › واعتمدت فى ذلك على 
النصوص فقط . ولهذا تجد لكل عبارة مصدرها حفظا للأمانة العلمية » مع 
ملاحظة أن الماوردى لم يشر إلى الحنابلة قط » فكنت أكمل هذا إتاما 
للفائدة وللمسوازنة العلمية > م قمت بالمرازنة والمقاردة بن اذاه 
ورجحت ما قوى دليله . أو ما كان أقرب إلى المصلحة » وأكثر ملاءمة 


۲۱١ 


لطروف العصر » واقتصرت فى الوازنة والمقارنة على ا لمذاهب الأربعة 
المعروفة . 
عدا رجال السند ۔ مشيرا إلى ما رجعت إليه من كتب التاريخ والتراجم 
تاسعا : لكل مسألة من مسائل الكتاب عنرانا يناسب ما تحتويه من 
أفكار ووضعت العنوان بين قوسين معكوفين على هذه الصورة |[ | 
لئلا يختلط بكلام الولف › كما نسقت الكتاب با يتفق ونظم الطبع الحديثة 
من وضع علامات الترقيم كالفراصل والنقط › رعلامات الاستفهام وغیرها 
غا لم یکن موجودا بالکتاب . 
عاشر/ : قمت بترقيم المسائل التى احتواها الكتاب . 
حادى عشر : قمت بتخريج أقوال الصحابة وآثار التابعين وأبيات 
لشراء ع ا ۲ . 
سن محتصر ا وشروحه e‏ اعتبار أن کتاب ا شرح م 
الختصر . 
ثالث عشر : إيهانا بأن دور الجامعة يجب ألا يقف عند نقل المعرفة › 
وبأن الهدف من التحقيق ليس مجرد التحقيق › وإنما هو ربط الحاضر 
i‏ حتی تصبح تلك العرفة والحضارة المعاصرة طبيعة لنا ثأنية › 
نضيف اليها وتشر رده علی البشرية علما و ونور اانا . 
نی اقم الشات می هز البحث . 


اا أ -الدراسة العطبيقية ' 


فالبنوك الاسلامية الدولة - د ال الاسلامية الحلية فى شتي 
مجتمعات العالم الإسلامى - واقتصر حديثى فى هذه الدراسة على الطب 


8 


العملى للمضاربة فى تلك البنوك › والنحائج النی حققتها ‏ كما تعرضت 
جزئية من جزئيات المضاربة وهو الربح بأالدراسة التفصلية ذظ ا ا بقوم به 
بنك ناصر الاجتماعى وأسلوبه فی عدم حديد لسبة الربح بین طرفی 
المضاربة عند التعاقد مع البنك بنظام الودائع الاستشمارية › ولم أتعرض 
للنشاط المصرفى غير المضاربة الذى تقوم به البنوك والشركات الاسلامية › 


أما الخاتمة فسوف أجمل فيها أهم النتائج التى توصلت إليها من خلال 
هذه ألدراسة . 

وأخيرا - فانى كما ذكرت لا أقصد من التحقيق مجرد التحقيق › أو 
التفاخر بماضى الحضارة الإسلامية منذ آلف عام ٠‏ وإنا الهدف الأسمى هو 
إلقاء النظرة العلمية الفاحصة على علم الماوردى وكتاباته » ودراسة ما 
يقابله من العلم المعاصر - لعل الدارس والقارئ يجد أن العلم المعاصر ما 
هو الا امتداد للحضارة الإسلامية › ولعلنا نجد فيما كتبه الماوردى ما يجب 
عرضه على العلم الحديث وتطبيقه فى واقعنا المعاصر . 

وبعد - فهدا هو عملى - وهو جهد المقل . لا أدعى أننى بلغت فيه 
الكمال أو قاربته » فالكمال لصاحب الكمال . المتصف بالعزة والجبروت 
والجلال » وأجد نفسى كما قال العماد الأصفهانى : « إنه لا يكتب إنسان 
کتابا فی یومه إلا قال فی غده › لو غير هذا لكان أحسن » ولو زيد كذا 
لكان يستحسن › ولو قدم هذا لكان أفضل » ولو ترك هذا لكان أجمل ؛ 
وهذا دليل على استيلاء النقص على جملة البشر » . وأخيرا : 

فان واجب العرفان بالجميل يدعونا إلى أن نذكر لصاحب الفضل فضله 
- وإنى أتقده بوافر احترامی وعظيم عرفانى إلى من كان له فضل الإشراف 
علی رسالتی هذه : أستاذنا الدكتور : جاد الرب رمضان جمعة / عميد 
كلية الشريعة والقانون الأسبق ذلك العالم الذى يبذل دون ما تقصير ولا 
تقتير وما عهد فيه طلاب العلم من أقاصى بلاد المسلمين ودانيها إلا كل 
خير وتوجیه وإرشاد › فلم يضن علينا بجهد أو وقت » کما کان لارشاداته 
فى مجال التحقيق الكثير والكثير فحياه الله وجزاه الله عنى وعن طلاب 


TY 


العلم والمعرفة خير الجزاء » وأطال الله فى عمره ما كان ذلك خيرا له إنه 

وأسأل الله - وهو خير مسئول - أن يتقبل عملى هذا وأن يجعله 
حالصا لوجهه الكريم وان يوفقنا جميعا لإحياء تراث أمتنا المجيدة ہ 
وآخر دعرانا أن الحمد لله رب العالمين > وصلى الله على سیدنا محمد › 
وعلى آله وصحبه » ومن سلك سبيله إلى يوم الدين . . مين .. أمہن . 
آمين . 


المولف 
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لا كان الإنسان بطبيعته يتأثر بالأحداث الجارية حوله » بل ويتأثر بكل 
ما يتصل به سراء أكان هذا الاتصال مباشرا أو غير مباشر » فالانسان 
مرتبط ىىمىر ¦ بشکل ٠‏ ما › ولهدا ون دراس E‏ وسیر ر تشضی 


وأری مسن الأفضل تشدیم شرل ألدراسة قبل دراسة حباته و فته 


وسوف ق مها إلى أربعة مأاحث : 


امبحث الأول : الحالة السياسة . 

اأبحث الثانى : الالة الاجتماعية والاقتصادية . 
اميحث الثالث : الحالة الدينية . 

المبحث الرابع : الحالة العلمية . 


البحث الأول 
الحاله ا 


عاش الماوردى الثلث الأخير من القرن الرابع الهجرى والنصف الأول 
من القرن أ خامس د فى الفترة ما ہاں ولادك ا“ ٤‏ هھ الى و فاته عام 


. ۵ ه وفى هذه الفترة كانت الخلافة العباسية تحت حماية دولة بنى بويه 


الذين استولوا على بغداد سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة . 


۲۹ 


من الخلفاء العباسيين الذين تولوا الخلافة فى عصر الماوردى : 


۱ الطائع الذى حكم فى الفترة من ۲٣۲۳‏ ھ حتی ۸۱ مھ : 

ولا بهمنا الطائح کثیرا فی دراستنا هذه > ذلك أنه مات والماوردیى 
لایزال افعا بل رها لم يكن قد رحل إلى بغداد بعد . 

« وقد ساءت العلاقة بين الطائع وبين بهاء الدولة بن بويه » فأرسل 
اليه بها ء الدولة يسأله الاڏذن فى الحضور ليجدد العهد له » فأذن له الخليفة 
وجلس له كما جرت العادة فدخل بهاء الدولة فى جمع كثير . > ثم قبل 
الأرض وجلس على کرسی › ودخل أحد الديلم وتظاهر بأنه بريد أن يقبل يد 
الخليفة › ثم جذبه وأنزله عن سریره والخليفة يقول : إنا لله وإنا إليه 
راجعون وهو يستغیث ولا يلتفت اليه أحد فقبض عليه بی ء الدولة وخلعه 
وبایع للقادر بالله »' . 

ولعل قصة خلغ الطائع أبلغ فى الدلالة على صلة الأمراء المريهيين 
بالخليفة من كل كلام وقد وصف ابن العسيد الخليفة الطائع فقال : 
جوادا کرما ۶1 ن دہ کانت فصىرة مح ہیی بوبه فإنهم کانوا الوك 8 
للخليفة إلا مجرد الاس "' . 


اخلیفة القادر بالله ۳۸۱ ٤٣۲۳٣‏ ھے : 


ولد القادر سنة ست وئلابن وثلاثمائة وبويع بالخلافة بعد القبض على 
الطائع سنة أحدى وتمانين وللالمائة وقد بقيت خلانته أكثر مب أحدی 
وأربعان سنة فكا ن أطول الخلا ء العباسيين حكما . 


وكان حازما مطاعا هابه من كانت لهم السبطرة على الدولة من الترك 
رالديلم فأطاعوه » وحبه الناس فصفا له الملاء ٠‏ يصف الخطيب البغدادي 


الخليفة القادر فيقول :" وکان القادر صحی الاعتعقاد › ویحکی أنه صنف 


)1( حسن إبراهيم حسن : تاریم الإسلام السياسى ج ص ٣ة‏ . 
)۲( نفس المرجع السابق ص ۳ه . 


جمعة فى حلقة أصحاب الحديث بجامع المهدى ويحضر الناس سماعه وقد 
ذكر فيه فضائل الصحابة رضى الله عنهم » وكفر المعتزلة القائلين بخلق 
القرآن . وفى عهده لقى العلماء التكريم والاهتمام . 


کما کان من أهل الستر والديانة وادامة التهجد بالليل » وكان كثير 
البر والصدقات » وكان يأخذ ثلثى الطعاء الذى يهيأً لإفطاره ويقسمه بين 
جامعین کہیرین › کان بخضب يته الکد: > ويلبس زى العوام » ويقصد 
الأماكن المعروفة بالبركة مثل قبر معروف الكرخى وتربة أبن بشار ۳ 

وقد استمرت العلاقة بينه وبين بهاء الدولة على شىء من الصفاء › 
بدليل زواج الخليفة من سكينة ابنة بهاء الدولة على صداق قدره مائة ألف 
دينار » وبدليل إضافة هذه الألقاب إلى بهاء الدولة فى خطبة الجمعة بأمر 
الخليفة وهى : قوام الدين » صفى أمير المؤمنين . 

وفی یامه ظهرت العرب وقام الإسلام وملكت الجزيرة والشام وفتحت 
السند والهندا" ‏ ومات الخليفة القادر سنة ٤٤١‏ ه بعد أن بقى فى 
الخلافة احدى وأربعين سنة ورما كان هذا أحد الأسباب فى احتفاظ الخليفة 
ببعض الهيبة فى عهده ؛ فإنه لم يخلع خلعا كما حصل لمن سبقه من الخلفاء 
بل عهد لابنه القائي بأمر الله ""'. 


۳ اخليفة القائم بأمر الله ALY EP:‏ 
ولد القائم سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة وتسلم الخلافة وهو فى الثانية 


. ۲۸ ص ۳۷ ۔-‎ £٤ ألخطيب البغدادى : تاريخ بغداد ج‎ )١( 

(۲) ابن الأثیر : الکامل فی التاریخ ج ٩‏ ص .۸ ؛ء ا كير : البداية والنهاية 
ج ۱١‏ ص ۳۸ - جلال الدين السيوطى ار اطلناء . ص ٠.‏ خير الدين الزركلى : 
الأعلام ج ١‏ ص ٩۱‏ ابن العاد الحنبلى : شذرات الذهب ج ۲ ص ۳۲۱ ۔ حسن ابراهیم : 
تاریخ الاسلام السیاسی ج ص ٤ه‏ - آدم متز : الحضارة الإسلامية ج ١‏ ص ٤١‏ من الترجمة 
العربية لمحمد عبد ألهادى ابو ريده - ابن الجوزى : المنتظم ج ۷ ص ١ ۱٣.۰‏ الڈھبی دول 
الإسلام ج !ص ۴۲ . 

. ۸ تاریخ الإاسلام السياسی ج ۳ ص‎ (F۳) 


۲١ 


والثلاثين من مره بعد صوتب وألده القادر بالل سسله انان وعشرين 
وأربعمائة . 

وکان القائہ كما و صشة ابر المحاسن مادنا ورعا راھدا عا ا کی 
وجهه أثر صفرة من قيا م الليل » وكان يتابع الصوم » وعمر فى الخلافة 
أ ربعا وأربعان سنة 0 
لرن السلطة كغيره من الخلفاء الذين سبقوه ‏ فى الوقت الذى صب ف فيه 
بنو بویه بدبرون العالم لاسلا من غير أن بشيروا أو بحفلوا هن بد عی 
أنه أمير المؤمنىن ٣‏ 

وظهرت سلطة جديدة متمدلة فی لاتراك السلاجقة ی شخصية 

0 م أى السنة ال مات فیها اماوردی » ٠»‏ ولروری أ الان بالله کت 

واستجاب الله دعا ءه فی عام £00 ج قبض طغر لبك على آي 


البساسیری وقغله ورجح الخلفة ر داره ولم ينم 1 على فراش مصارا ه ألى 


ظهر بنو بوبه فى عالم التاريخ فى أواخر القرن الرابم الهجرى من خلال 
ذلك الغموض الذى اكتنف تاريخهم قبل ذلك . 


وقد نقل لا مترجموا حياتهم قرالا مختلفة عن اسلانی : وان 
سلسلة بسب هله الاسرة مسال بحو طها الشك شان الملوك والأمراء الذين 


. ۷۸ النجوم الزاهرة ج ۵ ص‎ )1١ 
. ۹ تاریح الإسلام السياسی ج ۲ ص‎ (f 
. LEA تاریح الخلذاء ص‎ (۴) 


۲ 


تظهر عظمتهم مرد وأحلة : وقد وصلوا الى درجه عظمة من الك 
واستېدوا الس اة دون الخلفاء حتى خضعت لهم الرقاب ¢ ودانت لهم البلاد 
بعد ما كأنوا يعانون من الفقر والمسكنة . 

وكان لسياسة بنى بويه أسواً الأثر فى العراق » فقد قامت الفتن 
الطائفية » وثار الجند كل فى وجه الآخر » وانتشرت الفوضى › وعم 
إلى إرغام السنيين على الاشتراك فى أعياد الشيعيين . 

ولم تقتصر سياسة معز الدولة على الحد من نفوذ الخليفة العباسى فى 
بغداد » بل عمل أيضا على إقرار نفوذه فى البلاد التابعة للدولة العباسية 
إلى أن تربع على دست السلطة فى بغداد اثنتين وعشرين سنة › واستأثر 
بالسلطة دون الخليفة الذى لم يعد له من الخلافة إلا اسمها "“ . 

وقد عاصر المأوردى < خمسة من الأمراء البويهيين وهم : بهاء الدولة 
س سلطان الدولة . ومشرف الدولة س حللال الدولة س واب و کالیجار - وابو 
نصر ال ملك الرحيم د وقد استغرق حكم هؤلاء الأمراء ا لخمسة حوالى سبعين 
عاما من سنة ۳۷۹ ه إلى ٤٤١‏ ه وبهذا التاريخ تنتهى قصة البويهيين 
من بغداد وتبدأً قصة السلاجقة . 


الذين عاصروا الماوردى من الآمراء البويبهيبن 


ا بهاء الدولة بن بویه ۳۷۹ ٤,۳‏ ه: 

من سلاطين بنى بويه الذين تولوا السلطة فى عصر الاوردى › وكان 
كغيره مغاليا فى التشيع » وقد كثرت الفتن الطائفية بين الشيعيين والسنيبن 
فى عهده » كما كان التطاحن على النفرذ بين الأمراء البويهيين هو الظاهرة 
الأولى السياسية فى ذلك العهد وما يليه ما جعل نجمهم يأفل كما سنعلم 
وليس هذا غريبا إذا ما تعرفنا على شخصية بهاء الدولة كما ترويها لنا 
المصادر . 


س ا ا ا سسس 
)۹( حسن. ابراهيم : تاریخ الإاسلام السياسى جہ ٣‏ ص ٣۷‏ ے٤٤‏ . 


۲ 


وصفه أبو المحاسن فقال : " كان بهاء الدولة ظالما غشوما سفاكا 
للدماء حتى أن خواصه کانوا یهربون منه . وجمع من الال ما لم بحمعه 
أحد من آل بويه ولم يكن فى ملوك بنى بويه أظلم منه ولا أقبح سيرة "'. 

توفى بهاء الدولة سنة ٤.۳‏ ه بعد أن حكم أكثر من أربع وعشرين 
سنة » وكان فى الثانية والأربعبن من عمره فخلفه فى السلطة أبنه سلطان 
الدولة أبو شجاع » وكان قد عهد إليه بالسلطة من بعده . 


_ ٤.۴٣ سلطان الدولة ومشرف الدولة ابنا بهاء الدرلة‎ -٣ 


٦٤ھ‏ : 
خلف بهاء الدولة فى السلطنة ابنه سلطان الدولة وكان فى الثالثة عشرة 
من مره )› ولکن اخوبه قوام ألدولة ايا الفوارس ومشرف الدولة ناز عاه 
السلطة وجرت tt‏ حروب کانت الغلبة ا کم ا شرف الدولة | س 
ملك العرافى ازال ملك سلطان ا الدولة عن العراق وخطب له ببغداد سه 
۲ء هھ آلا أن سلطان الدولة کان ب بحاول أستردأد نفو ده واتخذ مرن وره 
لديم على وزير مشرف الدولة بی غالب وقتلهم أياه فرصة لتحقيق 
أغراضه » وبقى الصراع بينهما حتى مات سلطان الدولة فصفا ال جو لمشرف 
الدولة سنة £10 ه وله من العمر اثنتان وعشرون سنة › ولم تدم له الساطة 


وعشرون سنه . 
قال اين الأثير " كان مشرف الدولة كثير الخير قليل الشر عادلا حسن 
السيرة ). 


۳ - جلال الدول o ٤١٦‏ هھ : 


. ۲۲۳ ص‎ ٤ النجوم الزاهرة ج‎ )١( 
. ۳٤١۔۴۳۱۷ ص‎ ٩ اہن الاثیر : الکامل ج‎ )۲( 
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أقيمت له الخطبة بالعراق بعد أخيه مشرف الدولة ويقول أبوا الفدا " إن 
الخليفة القادر استدعى جلال الدولة وكان واليا على البصرة - الى بغداد لا 
حصل من النهب والفتن لخلوها من السلطان فدخلها فى اليوم الثالث من 
شهر رمضان سنة ٤١۸‏ ه وخرج ال خليفة القادر للقائه وحلفه واستوثق منه 
واستقر جلال الدولة فى بغداد 


وقل أوضح ابن الأثير : " ازدياد نفوذ الأتراك وتأثيرهه ئی تسییر 
مور الدولة العباسية فى ذلك الين حتی انهم يتدخلون فى تولية سلاطين 
بنى بويه وعزلهم ويحملونهم على أن يحلفوا لهم على الطاعة والوفاء 
والخليفة فى ذلك كله لا لك إلا تنفيذ رغباتهم > ففی سنة ٤١۹‏ ه ثاروا 
على جال الدولة ونهبوا دأره ومنعوه الطعام والأاء حتى شرب أهله ماء 
البئر وأكلوا ثمرة البستأان واضطر جلال الدولة إلى بح فرشه ولیابه وفرق 
ٹمنها نيهم ' (N‏ 

وقد صور هارولد باون فى مقاله الذى نشره فى مجلة الجمعية 
الآأسيوية الملكية سنة ١۹۲۹‏ م سوء مركز جلال الدولة منذ تولى الحکم 
فقال « إن إدارة جلال الدولة مند تولى مقاليد الحكم كانت فى غاية 
الضعف . فان بغداد قد غدت منذ ذلك الحين مسرحا للشغب والنازعات 
الطائفية وزادت هذ المنازعات تعقيدا منافسات الجند الذين كانرا يتألفون 

من اجناس مختلفة أهمها ألعرب والديلم والاتراك وقام هولاء الجحند للاث 
مرات محاولات عنبفة رمی الى حلع جلال الدولة وتنصيب أخيه آبی 
کالیجار فى السلطنة من بعده وکانت الحروب بين الفريقين لا تکاد تنقطع 

فى السنين الاولى الى ان عقد صلح بينه وبین أبن ايه سنة ٤۲۸‏ ه فساد 
الوفاق بينهماً بينهما » ولم تكن المصاعب النى صادفت جلال الدولة مقصورة على 
ذلك التزاء فقط » ہل کان راجا أيضا الى تذمر الخليفة القائم منه بسبب 
تدخځله فی شئونه إلفاصة ۾ ۳ ۰ 


مات جلال الدولة الذى حكم بغداد أكثر من ست عشرة سنة عن عمر 
)١(‏ الکامل جہ ٩‏ ص ۱۲١‏ . 


: راجع‎ )۲( 
Harold Bowen , The Last Buwayhids,J.R. A.S (1929P. 229, 


۳ 


بناهز الثامنة والنمسن عاما ا 
٤۔‏ ابو کالیجار £٤٤. £٤۳۵‏ ھ : 


عمل جلال الدولة على أن يخلفه فى السلطنة ابنه الأكبر أبو منصور 
فيروز الذى لقبه الخليفة با ملك العزيز وقد ولاه أبوه البصرة الى أن خرجت 
من بده فولاه واسمل ولکنه أنغمس فى ملاذه من نأحية وفى العلم ونظم 
القصائد من ناحية أخرى ولم يستطع الاحتفاظ بنفوذ أبيه فی بغداد 
فاستمال بو کالیجار من سلطان الدولة كبار القراد بالأموال فأقامرا الخطبة 
له وأاستقر أمره بیغدأد : 


8 ب بان ی كاليجار ومنافسيه من الاتراد وينتهى بعقد 
ندید السلاجقة جقة لأملاك الفاطميين فى الشا. " 


وتوفى سله ربعن وأربعمائة وکان تمر هذ أربعان سنة وشهورا ,حخلف أا 
کالیجار من الأولاد کش سیب الماوردى الملك الرحيم ,ٍ 


۵- أبو نصر الك الرحيم ٤٤۷ ٤٤.‏ ه: 


بعد موت بى کالیجار تولی الحكم ابنه أبو نصر خسرو فيروز الملك 
الرحیم الذی کان آخر سلاطین بنی بوه فی العراق 


)١(‏ المرجع السابق ج ٩‏ ص ۱۳۰ ۰ ١ ۳۱١ ۰ ۴٤١‏ أبن كثير ؛ البداية والنهاية ج ١۲‏ ص 
١ ۵ ١ ۸‏ أبن العماد الحنبلى ؛ الشذرات ج ۲ ص ۲۵١٤ ۲.٤1‏ > حسن إبراهیم : تاريخ 
الاسلام ج ۴۳ ص ۵۸ .ہ ٠ ٦.‏ ابن الجرزى : المنتظم ج ۸ ص ۲١‏ الذهبى : دول الاسلام 
ج اص ۲٤۷‏ .۲۵۷ . 

(۲) أبن الاثير : الكامل ج ١‏ ص ١اه‏ - ١ ۵٤۸‏ أبن كثير + البداية والنهاية ج ١۲‏ ص 
_ ۵۹ أبو الفدا : المختصر فی أخبار البشر ج ۲ ص ١ ٠١۹ - ۱١۷‏ ابن العماد 
الحنبلی : شذرات الذهب ج ۳ ص ۲۱۳ . ابن الجوزی : المنتظم ج ۸ ص ۱۱۸ ۔ ١۳١‏ 
الذهہبی : دول الإاسلام ج ۱ ص ۲۵١۸‏ 


۲ ٦ 


ولكن الأحوال تقلبت با ملك الرحيم فقد أصبحت مدن العراق وفارس 
مرکزا للنراع با املك الرحيم وبال أخوته تأارة وبينه وین السلاجقة تأرة 
أخری وکانت هذه الحروب من هم عوامل ضعف بنی بویه فانه بدلا من 
أن يستعين الملك الرحيم بإخوتە على دفع خطر السلاجقة عن بلاده قلم 
أظفاره ہیدہ کما كانت مناوأًة آبی الحارث البساسيرى أحد قواد ہنی ہویه 
للخليفة القائم من أهم العوامل التى عجلت بسقوط بنى بويه . 
وفی سنة سبع وأربعان وأربعمائة سار طغرلبك السلجرقى إلى بغداد 
بعد أن استأذن الخليفة وبذل قراد بغداد له الطاعة والخطبة بأمر الخليفة 
فغارت الفعنة بين عسكر طغرلبك وبين العامة وانتهت باعتقال الملك الرحيم 
وزوال دولة بنى بويه . 
وإذا کان ضعف البيت البويهى بسبب اختلاف أفراده فيما بينهم 
اختلافات كثیرة هو السبب الرئیسی فى زوال دولتهم إلا أن هناك سببا آخر 
۴ أن ملوك بنی بوه لم يلتفتوا إلى الحوادث الکبیرة التی كانت تقع فى 
العالم الإسلامی . فلم يشاركوا الأمم الإسلامية المجاورة فى الذود عن 
ادود والدفاع عن الجبهة الغربية فى مواجهة غارات الدولة قد 
( البيزنملية ) على الشام > ولا عن الجبهة الشرقية التى كان يحمل 
أعبا ءها السامانيون والغزنويون » فانحسرت الأنظار عن دولة بنى بريه ولم 
ينل البويهيون حب العالم الاسلامی وعطفه وبالعکس کانوا متهمبن بإذلال 
ا لاف 


ألماو ردیس لسن ألخلفاء العبااسيبن و ا'مراء اليويضين : 


عرض القادر بالله ( ١‏ ه ) الخليفة العباسى على أربعة من أئمة 
السلمين فى أیامه فی المذاهب الأربعة أن يصنف له كل واحد منهم 
مختصرا على مذهبه فصنف له الماوردى الإقناع الذى حاز دون غيره أعجاب 
الخليفة وأثنى عليه وقال له : « حفظ الله عليك دينك كما حفظت علينا 
(۱) ابن الأثیر : الکامل ج ٩‏ ص ٠ ٦1۳ ۵٤۷‏ ابن كثير : البداية والنهاية ج ١١‏ - ص 


١ _ ۹‏ أبو الفدا ؛ المختصر فی أخبار البشر ج ۲ ص ۱۹۱۹ ۔ ۱۷۳ . ابن الجوزي : 
المنتظم ج ۸ ص ٠١١ - ۲٦‏ الذهبی : دول الإسلام ج ١‏ ص ۲۹۸ ۔ ۲١۳‏ . 
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د بنا ( .۰ 


وفى عهد الخليفة القائم والسلطان جلال الدولة تولی الماوردى منصبه 
الكبير كأقضى القضاة بعد معارضة من بعض العلما ء كأبى الطيب الطبرى 
وذلك فى عام ۹ع هھ . وها المنصب جعله قريبا من الخليفة ومن ملوك 
ہنی بوه 2 موضع ثقة عندهم لدرجة أنهم کانوا ر سلو نه للوساطة بينهم 
وبا من يخالفونهم ويرتضون حکمه تما دفعه لان یحتب کتابات شی 
السباسة کانت موصح تقدیر فکان 'کتابه الأحكام السلاطانية بتکلف من 
الخليفة القائم . 


ولم يأل جهدا فى النصح وقول الحق ولو أدى إلى غضب الخليفة كما 
بتمشل فى حادثة ُه تلقيب جلال الدولة ر شافنشأه الأعظم (( ی ملك الورك 

فقد رفض هذه التسمية ووافق على التسعية أبو الطيب الطبرى وقال إذا 
جاز أن يسمى قاضى القضاة جاز أن يسمى ملك الملوك . 

رغم نه کان من أخص الناس بجلال الدولة وكان يتردد على بيت 
المملكة - فلما أفتى بهذا انقطع ولزم داره فاستدعاه جلال الدولة وقال ل 
« قد عله کل واحد أنك من كد الفقها. مألا وجاها وقربا منا وقد 
خالفتهم فيما خالف هواى ولم تفعل ذلك إلا لعدم المحاباة منك واتباع الحق 
وقد ان لى موضعك من الدين ومكانك من الع > وأعاده إلى مکانه بعد 
انفصال دام اکثر من شهرین ۲“ 


وھکلا عاش الاوردى حياته فى صراحة بالغة مع وجود المتملقين 
وفی تألیف عزیر مع انشغاله بالأحداث الجسام وظل متصلا با الفا ء ء فی 
أخریات یامه يشاركهم فى حل المشكلات رالحصومات ويحضر احتفالاتهم 
وأفراحهم فعاش ستا وثمانين سنة مليئة بالأحداث الجسيمة فى عصر 
مضطرب قاس كان فيه مشال الرجل المتمسك بدينه فكان أمرا عجيبا . 


() محمد سليمان داود وفؤاد عبد المنعم أحمد فى الإمام أبو الحسن الماوردى نتلا عن الكامل 
ج ٩‏ ص ۲ه ١‏ ج .۱ ص L۳٣۷‏ القلقشندى صبح الأعشى ج ٠‏ ص ١۷‏ . 


۳۸ 


العالم ال سلامى قى عصر الماوردى 


ع لن | ذلا ء فی صر الماوردى ( فهناك ألفلافة العباسية ئی بغدأد 
وأطثلافة الفاطمية شی ألقأهرة وأطللائة الأمرية ٹی الأندلس س وقل اراد 
الاوردى أن يعود للخليفة سلطانه المفقود › وأن تعود للخلافة حقوقها 
الضائعة ‏ فكان كتابه الاحكام السلطانية دعرة سلمية لهذه الرغبة . 
ونقحدث عن الواقع التاريخى للعالم الإسلامى فى عصر إمامنا بكلمة 
موجزة فما يلى : 

الخافة الفاطمة كی مص 
فكر فى فتح مصر من أجل ثروتها وأهمية موقعها ٠‏ كما ان نجاح 
الفاطميين فى مصر يسهل عليهم الاستيلاء على المراكز الإسلامية القدية - 
وهی المدينة المنورة ودمشسی وبغداد حاضرة الدولة العباسية فی ذلك الین : 
واستطاع جوهر الصقلى فتح مصر فى ربيع الأول سنة ۳۵۸ ه . 

ولا اتصل بالخليفة المعز نبأ فتح مصر سر سرورا عظیما وأنشده شاعره 

تقول بنو العباس هل فتحت مصر فقل لبنى العباس قد قضى الامر 

وهكذا تحقق حلم الخليفة المعز ومن جاء قبله من الخلفاء الفاطميين فى 
تحويل حاضرة خلافتهم إلى مصر واتخاذها مركزا لإمبراطوريتهم الشاسعة 
الأرجاء © . 

وقد عاصر الماوردى من الخلفاء الفاطميين أربعة هم : العزيز بالله 
والحاكم بأمر الله والظاهر والمستنصر . 

وكانت العلاقة بين بغداد والقاهرة قائمة على العداوة الشديدة المتبادلة 
إذ يسعى كل طرف للقضاء على الطرف الآخر › فقاء الفاطميون بمحاولات 


(۱) حسن إبراهیم : الفاطمیون فی مصر ص ۱۰۵ ۔- ۱۱۱ › تاريخ الإسلام ج ٣‏ 
ص ۱٤۸‏ ۔ ١٠٤١۹‏ . 


۳۹ 


عديدة للقضاء على الحلافة العباسية واقتطعوا كثيرا من البلاد التى كانت 
حت نفرذها . 


وأما الخلفاء العباسيون فقد طعنوا فى نسب الفاطميين لينصرف الناس 
عنهم وعقدوا لذلك ی محاضر للعلماء والفقهاء قرروا فيها ُن حکام مصر من 
الفاطميين زنادقة كفار وأن نسبتهم إلى فاطمة الزهراء محض ض افتراء وأنهم 
سبوا الأنبياء ولعنوا السلف وادعوا الربوبية ونشروا ذلك فى الأمصار ا 
کان له أقوى الأثر فى نفور الناس من الفاطميين 


الخلافة الأموية فى الاندلس 
لا ضعفت الخلافة العباسية » وتلقب الفاطميون بلقب خليفة فى بلاد 
لغرب » اتخذ عبد الرحمن الثالث أحد أمراء بنى أمية فى الأندلس . 
لذى اعتلى العرش سنة . ٠.‏ ه من هذا الضعف فرصة لتحقيق سياسته - 
ووجد أنه ليس أقل من العباسيين والفاطميين أثرا فى الدفاع عن العالم 
الإسلامى ضد أوربا المسيحية ولذلك فكر فى إقامة الدعوة لنفسه باعتباره 
أمير المؤمنين وخطب له بذلك على منابر لادم . 


وقد عاصر الاوردى من الخلفاء الأمويين بالأندلس المنصور بن أبى 
حكموا البلاد من سنة ٤.۷‏ ه ألى سنة ٤٤٦١‏ ه وكانت العلاقة بين خلفاء 
الأندلس وخلفاء بغداد تقوم ی العداوة أيضا منذ أن قوض خلفاء 
العباسيين ملك الأمويين فى دمشق 


فی صر الماوردى کانت الدولة العباسة متمزقه الى دویلات صعيرة 
ثرة متصارعة على السلطة مثل دولة الحمدانيين فى حلب والموصل 
۳۹١ : ۲۷‏ ه ١‏ ودولة المرداسيين فى حلب أيضا ٤۷١ : ٤١٤‏ ه 
و کلولة العقيليين فی ديار بکر وألجزبرة LAA : FA“‏ هھ وقأامتث الدولة 


(۱) حسن إبراهیم : تاریخ الإسلام السیاسی ج ۲ ص ٠١‏ . 
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الغزنوية فى غزنة وقد تمكن السلطان محمود الغزنوى مير غزنة من فتح 
أجزاء كثيرة من بلاد الهند وأخضعها لحكمه حتى وصل إلى كشمير فأسلم 
صاحبها على يده وأسلم كثير من ملوك الهند على يده أيضا وفرض على 
نفسه الغزو فى كل عام '" . 

وکان لقيام هذه الدول أثر كبير فى تقدم الحضارة الإسلامية - فقد 
ظهرت مراكز أخرى تنافس حاضرة العباسيين فى الحضارة وفى العلوم 
والمعارف مغل قرطبة والقاهرة؛ واصبح كل منها قبلة للعلماء والشعراء 
والكتاب الذين تنقلوا بين هذه الحواضر طلبا للعله » فعاد على الحضارة 
الاسلامية بفوائد كثيرة . 

هذه صورة خاطفة عن الحالة السياسية والواقع التاريخى فى عهد 
لماوردى - فى العراق وفى العالم الإسلامى - ألقينا بعض الضوء عليه 
لاله هو الذى الهم الماوردى فكره ورأيه ومذهبه السياسى . 


البحث الثانى 
الأحالة اإإحتماعبة والاقتصادية 


« للشعوب التى تكون منها العالم ألا سلا مى 
ق هذا العصر » 


اتسعت رقعة العالم الإسلامى بعد الفتوحات الإسلامية العديدة التى 
بدأت منذ القرن الأول الهجرى فاشتملت على أراضى الشعوب الأخرى غير 
العرب التى انضوت تحت لواء الإسلاء » ومن ثم ظهرت عناصر جديدة فى 
امجتمع الإسلامى . ثم تطورت وفت فأصبح كل شعب من هذه الشعوب 
يدين ذهب معين من المذاهب المختلفة من السنة والشيعة والمعتزلة 
والخوار جم وغير ذلك . وكأنت بغداد تعج بالناس من جميع الشعوب التى 
دخلت فی الإسلام من العرب والفرس والمغاربة والأتراك والاكراد وغير 
ذلك ممن يعيشون مظلة الإسلاء ويتعاملون على شريعته . 


. ا٤ نفس المرجع ج٣ ص‎ )١( 


وکان لکل عنصر من هذه العناصر طابعه الخاص » أما العرب فكانو 
يلون إلى البداوة وحکم القبيلة ويعتزون بدمهم . ويتصفون بالشجاعة 
والصراحة والبساطة مع حب الأدب والشعر › وإذا أحسوا بضعف رليسيم 
أسرعوا الى الثورة ضده ۰ 

,أما الفرس فكانوا كأمة قد تحضرت ثه هزمت ييلون إلى النعيم 
والترف ولكنهم مغقفون ثقافة واسعة ولهم قدرة على تنظيم الحكم : ومعرفة 
باستغمار الثروة وتنميتها كما كانوا يحبون الفلسفة والعلم . 

وقد علمهم التشيع التقية ومعناها أن يظهر الإنسان غير مايبطن إذ 
خصومهه بالفورات أحيانا وبالدعوة المقنعة بالعلم أحيانا أخرى . 

وأما الأتراك فكانوا معروفبن بالشجاعة والصبر على القتال - ومالو 
الى أهل السنة والجماعة لدخولهم فى الإسلام على هذا المذهب - وتقربو 
الى علماء الدين - وخاصة علماء التفسير وادیث ا . 


ومن ناحية أخرى كان المجتمع الإسلامى ينقسم إلى طبقة الخاصة وهم 
أصحاب النليفة من ذوی قرباه من رجال الدولة البارزين والأدباء - وكان 
لهولاء باب خاص يدخلون منه لمقابلة الخليفة - وسمى هذا الباب « باب 
الخاصة » . 

ومنها طبقة العامة وهى السواد الأعظم من الناس من أهل الحرف _- 
وهم أقل ثقافة ودراية بأمور دينهم » ومنها طبقة الرقيق : وهم الخدم 
والجواری وکانوا من اسری الحرب من الروم والزنج والهند والترك وکان 
بېغداد شارع خاص لھم اطلق عليه « شارع دار الرقيق » ولم بنظر المجتمح 
الاسلامی إلى الرقيق نظرة امتهان بدليل أن بعض الخلفاء كان من امهات 
الأرلاد من ام رومي أو أرمنية أو تركية 


)۹( 4نو سس فتح الله هارون : تحفیق کتأاب ادود مرن لحر اذاهب للرویانى د كسوراًه 
كلية الشريعة - القسم الأول ص .۳ . 
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طبقة أهل الذمة : 


كانوا يتمتعون بكثير من ضروب التسامح الدينى ويقيمون شعائرهم 
الدينية فى امن ودعة > ولم تتدخل الحكومة الإسلامية فى شعائر آهل 
الذمة » بل كان بعض الخلفاء يحضر مواكبهم وأعيادهم > وکان لھم 
رۇساۇھم وبطارکتهم وقضاؤهم الخاص بهم . 

وهکذا کان عدل الإسلام وأخلاق المسلمين يحولان بینهم وبين ن 
بظلمرا النصارى أو اليهود . بل أكثر من هذا فان المسلمين سمحوا لهم بان 
بتبوؤا ا مناصب العالية كالكتابة والوزارة فكان منهم من يستبد بالمسلمين 
ويتحداهم فيغور المسلمون ضد ذلك ١‏ 


مظاهر النرک 
لهذا العصر مظاهر فى الترف مشهررة تتجلى فى هذه الأشياء : 
مجال س الغناء والطرب : 


كان للخلفاء والأمراء والوزراء مجالس للطرب يحضرها الأدباء 
ا مغنيات من الجوارى وقليل من الحرائر" 
قصور الخلفاء والأمراء ۰ 

ان قصور الخلفاء والأمراء كانت مضرب المثل فى حسن رونقها 
وبهائها » كما أنها امتازت بضخامة بنائها واتساعها وما يكتنفها من 
حدائق غناء وأشجار متكاثفة كما ازدانت بالمناضد الجميلة والتربيعات 
المذهبة والمرصعة . ويزيد جمالها البرك والأنهار الجارية يقول هلال الصابى 
« وقد رأينا أن الخليفة القادر كان يجلس فى قصره المعروف ببيت الرصاص 
)١(‏ آدم مثر : الحضارة الإسلامية ج ١‏ ص ١١۸ - ۷١‏ ؛ حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام 
السياسى ج ۳ ص ٤اا‏ . 
)٣(‏ الرجع السابق ج ۳ ص ٤٠٤4 - ٤۲۸‏ » السيوطى : تاريخ الخلفاء ص ٠٥۷‏ . 


۲ 


وبين يديه نهر يجرى الا ء فيه الى دجلة »0 


ولم تكن قصور الاأمويين فى الأندلس بأقل روعة وبهاء من قصور 
العباسيين والطولونيين والفاطميين . 
الطعام والشراب واللباس : 

أسرف المسلمون فى الطعام وتفننوا فى ألوانه وتأنقوا فى إعداد المائدة 
وتزيينها بالورود والرياحين » وكانت الاحتفالات الرسمية تقرن بالاحتفالات 
وا مآدب الشعبية . 
المسلمون يلبسون الشياب البيض لا أثر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « خلق الجنة بيضاء وخير ثیابکم تلبسونها فى حياتكم وتكفنون بها 
موتاکه ٩ ٩»‏ . ) 


كانت تتجلى عظمة الخلفاء فى الاحتفال بالعيد واتجهت سياستهم إلى 
جتذاب الشعب على اختلاف طبقاته بالعطايا والأرزاق - وخاصة فى أول 


. ٤١ هلال الصابى : تحفة الأمراء فى تاريخ الوزارة ص‎ )١( 

(۲) الرجع الساپق ج £ ص ۳, 

)۳١‏ الجرء الأول من الحديث « خلق الجنة بيضاء » لم أجده بهذا اللفظ ١‏ وإنما وجد معثاء ؛ 
د جزء الثانی موجود بلفظ مقارب : فعن أبى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
الدتيق الحراریى الخالص البياض , ( صحيح مسلم باب لفت ج ٤‏ ص ۲۲٤٣‏ ظط دار الفكر ) 
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , خير ثيابكم البياض » فكفنوا فيها 
موتاکم وألبسوها أحياءكم .. هذا لفظ ابن ماجه باب الجئائز ج ١‏ ص۷۳٤‏ ط المحلبى » . 
ورواه أحمد والطبرانی والحاکم بألفاظ متقاربة . انظر كشف الخفاء ص ٤1۷‏ . وانظر أيضا 
صحيخ الجامع الصغير زيادته ( الفتح الكبير ) أو اللآلىء ۔ جلال الدين السيرطى حتقه محر 
ناصر الدين الالبانى ‏ المجلد الثالك ص ٠۲۷‏ > ۸ ( الحدیث رقم ۳۲۹۵ ) ط المکتی 
الاسلامی ۔ بیروت , ) 


٤ 


العام الهجرى وفى مولد النبى ومولد الخليفة الجالس على العرش وفى غرة 
رمضان کما کانتٹ أكثر روعة فى أي ۾ الجمع وفى مواكب الج . 


وكان الخلفاء والأمراء يهتمون أهتماما بالغا باقامة الحفلات التى 
تتجلی فيها مظاهر الروعة وامجلال > کما أهتموا بحفلات الرواج > وظهر 
فسا بذخه» . كما أحبوا آألران التسلية من سباحة ومصارعة وسباق 
الخيل . 


ومن الناحية الاقتصادية : 


فقد أهتم العباسيون بالزراعة وخاصة زراعة الحنطة والذرة والقطن . 
كما اأهتمرا بتربية الحبرانات واشتهرت المدن الإسلامية بصناعة النسيج 
والقطن والروائح العطرية كما اهتموا باستخدام الثروة المعدنية كالفضة 
والنحاس والحديد » وقد نشطت التجارة نتيجة لعناية الدولة العباسية 
بتسهيل سبلها وتأمين الطرق البرية والبحرية - وكانت بغداد سوقا ناقلة 
للعجارة كما كانت دمشق مركزا هاما للقوافل الآنية من مصر وآسي 
الصغرى ومكة والمدينة وغيرها من البلاد الكثيرة'' 

وأخيرا ورغم ما تفشى فى هذا العصر من فساد بالقياس إلى عصر 
السلف الصالح فإنا نسجل بکل فخر واعتزاز ما قاله آدم مر « وکان 
المسلم يستطيع أن يرتحل فى داخل حدود هذه الملكة فى ظل دينه وتحت 
رايته » وفيها يجد الناس يعبدون الإله الواحد الذى يعبده » ويصلون كما 
يصلى › وكذلك يجد شريعة وأحدة وعرفا وأحدا وعادات واحدة وكان يوجد 
فى هذه المملكة قانون يضمن للمسلم حق امواطن بحيث يكون أمنا على 
حريته الشخصية أن يمسها أحد > وبحيث لا يستطيع أحد أن يسترقه على 
أية صورة من الصور . وقد طاف ناصر خسروا فى هله البلاد كلها فى 
القرن الخامس الهجری الحادى عشر الميلادى دون أن يلاقى من المضايقات 
ما کان يلاقيه الألانى الذى كان يتنقل فى ألانيا فى القرن الثامن عشر 


)۱( أبن كثير : البداية وألنهاية ج ١١‏ ص .۲ .۳۷ » ابن الأثیر : الکامل ج ۹ ص 
£ > حسن إبراهیم ج ٤‏ ص ۳۸۷ . 


بعد مبااد المسيح عليه السلام 0 
المبحث الغالث 


الحالة الدية 


كانت الحالة الدينية معصلة اتصالا شديدا بالالة السياسية حيث أن 
كلا منهما يتأثر بالآخر وفى نفس الوقت يؤثر فيه › فالحياة الدينية تقأثر 
بالحكام وأصحاب السلطات فى الدولة كما أن الحياة السياسية تتأثر 
بالمعتقدات السائدة والمذاهب المنتشرة . 

وکان من اثر انقسام المسلمين فى هذا العصر إلى شيع وطوائف أن 
تعرض المجتمع الإسلامى إلى التفكك والتنازع › فهناك السنيون الذين 
کانوا بکولون السراد الاعظم ويتمتعون بق مل وافر من الحربة والطماننة 
وهناك الشيعيون الذين قاسوا كثيرا من العنت «الاضطهاد حتى استولى بنو 
بويه على العراق » فتمتعوا بشىء غير قليل من الطمأنينة فى ظل هؤلاء 
البويهيين الشيعيين "“ 

واشتدت ال لخصومات بين أهل السنة أيضا : بين الأشعرية والحنابلة وبين 
الشافعية والحنابلة وغير ذلك . 


الصراع بين أهل السنة وبين الشبعة 


قام الشيعيون بحركات ثورية كان من أثرها انتزاع كثير من بلاد الدولة 
العباسية وانتشار المذاهب الشيعية › وكانت بلاد العراق وما جاورها بيئة 
صالحة لنمو كثير من العناصر التى ناوأت الخلافة العباسية وفيها قامت 
دولة ہنی بوبه . 

وكان لتعصب بنى بويه للشيعة آثار سيئة - فقد ضعف أمر الخلافة ول 
يبق للخلفاء العباسيين أمر ولا نهى - إلى أن وليها القادر بالله الذى 
)١(‏ , الضارة الإسلامية ج ١‏ ص ۲۲ من الترجمة العربية . ) 
(۲) حسن إبراهیم : تاریخ الإسلام السیاسی ج ۴ ص ٤١١‏ . 


٦ 


استطاع با له فى قلوب الناس من هيبة ومحبة أن يجدد أمرها . 
وقد وقعت فتن كثيرة بين أهل السنة والشيعة » من ذلك ما حدث سنة 
۸ ه فقد أحضرت الشيعة مصحفا ذكروا أنه مصحف عبد الله بن 
مسعود وهو مخالف للمصاحف كلها » فجمع الأشراف والقضاة والفقهاء 
وعرض المصحف عليهم » فأشار الشیخ أبو حامد الإسفرایینی ۔ شيخ 
المأوردى - بتحريفه ففعل ذلك بمحضر منهم › فغضب الشيعة من ذلك غضبا 
شديدا » وجعلوا يدعون ليلة النصف من شعبان على من فعل ذلك 
ویسبونه وقصد جماعة من أحداثهم دار الشيخ أبى حامد ليؤذوه فانتقل 
منها إلى دار القطن وصاحوا يا حاكم - يا منصور ٠‏ وبلغ ذلك الخليفة 
القادر فغخضب وبعث أعرانه لنصرة آهل السنة فحرقت دورا كثيرة وجرت 
خطوب شدیدة > وبعث عمید الجیوش إلى بغداد لينفى عنها ابن المعلم فقيه 
الشيعة فأخرج منها ثم شفع فيه وعاد الشيخ أبو حامد إلى داره على 
عأ" ی 
واستمرت الفتن بين أهل السنة والشيعة » ومع بداية نمو السلاجقة بدا 
البويهيون يشعرون بالخطر الذى يهدد سلطانهم فتقربرا إلى الفاطميين 
كوسيلة لإرهاب العباسيين وسلاحا يشهرونه فى وجوههم . 


الخاقة والفنن بين أهل السنة 


لقد شهد عصر إمامنا الماوردى نوعا آخر من الفتن بين السنيين 
انفسهم فقد أصبح إلحنابلة قرة يخشى بأسها » وأدعوا أن جملة آرائهم 
تنتهى إلى الإمام أحمد بن حنبل الذى أحيا عقيدة السلف وحارب دونها . 


وأهل السنة من أشاعرة ومأتريدية يقولون إنهم لم يأتوا بشیء جدید 
وإنما اتبعوا فى مذاهبهم مذهب السلف . ومذهب السلف يعنى مذهب 
الصحابة والتابعين ووقعت المعارك العنيفة بين الفريقين › ففى سنة سبع 
وأربعمائة وقعت الفتنة بينهما بسبب إنكار الحنابلة الجهر ببسم الله الرحمن 


)١(‏ أبن كثير : البداية والنهاية ۳۳۸/۱۱ ۰ ابن الأثیر : الکامل ج ٩‏ ص ۲.۸ ١‏ المنتظم 
۷ »۰ دول الإسلام ج ۱ ص ۲۳۸ . 
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الرحيم » ومنعهم من الترجيع فى الأذان والقنوت فى الفجر - وقد أتى 
الحتابلة الى مسجد بباب الشعير فنهوا إمامهم عن الجهر بالبسملة فأخرج 
الإمام مصحفا وقال أزيلوها من المصحف حتى نلم 

وإلی جانب ما ذکرنا _ فهناك المنافسة الخطيرة بين الشافعية 
والحنابلة ‏ وكان الفريقان أعضاء فى مجتمع أهل السنة ولم يختلفوا إلا فى 
بعض القواعد الفقهة الأصرلية الى بترتت عار الحلاف في - بلا شك - 
اختلاف الفروع » فكانت الخلافات بين الفريقين خلافات فقهية بلغت أقصى 
حدتها » وكانت المناظرات فى المساجد وفى المجتمعات » وكل يتقرب إلى 
الله بالدفاع عن مذهبه والاحتجاج له بالأدلة التى يراها مقوية له » ويضعف 
المذهب الآخر بكل ما يراه مضعفا له حتی أن المآتم كانت تعیی بالمناظرات 
ناذا توفی أحد الفقهاء أو توفی أحد من ذوى الشأن كان مأته یحیی 
بالثاظرات ت تقام فی مسجد حیه وقد انعکست هذه الخلانات فی کكتب 
الفقد٠٠)‏ 

وأخيرا : نستطيع أن نقول بأن التعصب قد أطل بوجهه البغيض فى 
عصر الإمام الماوردى واتخذ شكلا حادا وصل إلى حد الغلو ‏ فأدى إلى 
التفقة بن أتباع المذاهب والانشقاق بين العلماء - وهكذا خيم ليل داج من 
التعصب البغيض . 


والسؤال الان هل هذه الطريقة المعوجة فى التعرف على دين الله عرز 
وجل تتفق فى قليل أو كثير مع ما كان عليه الرعيل الأول من الأئمة 
الكبار وتلاميذهم الأول الأجلاء ؟ اللهم لا . 


والأدلة على ذلك كثيرة ۳ 


١۲ ابن الاثير : الكامل 0۹ ۽ اہن كثير البداية ج‎ ١, ۱١۳ المنتظم ج ۸ ص‎ (١) 
. ٦٦ ص‎ 

(۲) اہر زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية ج ۲ ص ۲٠١٤‏ وما بعدها . 

)١(‏ انظر فى مناقشة قضية التعصب وموقف الفكر الإسلامى منها: رسالة الزميل : محمد 
صلاح الصاوى > الداعوة الى تطبيق الشريعة الاسلامية بين المؤيدين والعارضين : ص ٠.4‏ : 
£ . 


۸ 


فقد كان الأئمة طلاب علم وحق ينظرون إلى النصوص ثم يبذلون الجد 
فی استنباط الاحکا م الشرعية للوقائع المعروضة ؛ ولا كانت النصوص 
حمالة أوجه › وما بصع عند أحدها قد لا يصع عند الآخر کان طبيعيا أن 
تختلف اجتهاداتهم فى بعض الفروع ولکنه خلاف العلماء الذى لا يررث 
تعصبا للرأى ‏ ولا تسفيها للمخالف ولا تشكيكا فى صحة الاقتداء به 
ولا اتهاما بالابتداع والزيغ » وماأثر من ثناء الأئمة على كل منهم أشهر 
من آن يذكر : 

روى أن الإمام أحمد بن حنبل“ كان يقول عن الشافعى : كان أفقه 
الناس فى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ما عرفت 
ناسح أ حدیث من منسرخه حتی جالست الشافعى » . 

وقول كان أحسن أمر الشافعى عندى أنه كان إذا سمع الخبر لم يكن 
عنده قال به وترك قوله كما کان الشافعی بدوره وهو أستاذ الإمام أحمد 
يقول له « اذا صح عند ی الحدیث فاعلمنی به ذهب اليه حجازيا أو شاميا 
أو عراقيا أو مني r‏ 


وكان الشافعى يقول أيضا عن أبى حنيفة مع مخالفته لبعض أرائه 
)0 الناس عيال فى الفقه على أبى حنيفة 0 
ويقول عن مالك : « إذا ذكر الحديث فمالك النجي الثاقب » . 
والآثار أكثر من أن تحصى . فأين هذه القمم السامقة من التعصب 
الدينى ! . 
ومن ناحية ثانية : فإن منهج الأئمة وتورعهم عن القطع فى مواطن 
الخلاف وتعبيراتهم الفقهية التى تفيص بالورع وأالتقرى والحذر كل ادر 
من القول على الله بغير عله » ولا شك أن هذا ا لمنهج ينافى التعصب ولا 
يجتمع معه بحال' 
(١)‏ أبو زهرة : أحمد بن حنبل ص ۴١‏ . 
(۲) المرجح السابق : ص ٦‏ . 
(۳) أ .د/ محمد انیس عبادة : تاریخ الفقه الإسلامی ج ۲ ص ۱۸۲ . 
)٤(‏ راجع رسالة : الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ص ۲.۷ . 


۹ 


صلی الله عليه وسلم بل عرض على اران وال فما اهما من فی 
وما خالفهما رد › ولو تنېؤا نما سوف ر بصتع بعدهم ما ألفوا منه كلمة ولا 
حبروا له ورقة . 

فقد نهى الائمة عن تقليدهم بغير علم ونبهوا على حرمة اتباعهم بغير 
دلیل . 

وحسبنا فى هذا المقام أن نذكر ماكتبه الإمام المزنى صاحب الإماء 
الشافعى رحمه الله فى أول مختصره امشهرر ما نفا : 

) أختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعى رحمه الله 
رمن معن قوله لاقر به على من أراده مع إعلامه نهيد عن تقليد غير 
لينظر فيه لدينه ويحتاط لنفسه وبالله التوفيق ¢ 

وأننا لنقول : « آڻ هله ار اکر التى حلی 4 فقھاۋھا ادل 
نهؤلاء الأئمة هم أعلم الناس روح التشريم الإسلامي ومقاصده ول کان 
منهج اسا ٣‏ ما يورث الجمود والتعصب لانعكس ذلك على حياة هؤلاء 
الأئمة وفقههم ولعرف ذلك من تاريخهم وسيرتهم . 

انها شهادة التأاريح تقف ورا ء شهادة الأصول ا لمقررة ليعلن على سمع 
الزمان أن الإسلام العظيم هو دين التطور الملتزم والانطلاق المتزن والمرونة 
ألأنضطة وأنه بریء من کل ما نسب اليه من دعوری الحمود والتزمت 


والتعصب ٠»‏ . 
المبحث الرابع 
الحالة العلمة 


تكلمنا فى المباحث الشلاثة السابقة عن الحالات الاجتماعية والسياسة 


: ۱۳ راجح : محمد صسااح الصاوی فى الدعرة الى تطبیی الشريعة الاسلامية ص‎ (Y) 
, 4 


مله ما یلی : 

أولا : أن العالم الإسلامى فى هذا العصر منقسم إلى دولتين كبيرتين : 
الدولة العباسية السنية › والدولة الفاطمية الشيعية » والى دويلات كثيرة 
واقعة تحت نفوذ إحدى هاتبن الدولتين أو مستقلة عنهما . 


ثانيا : أن سكان الدرلة العباسية المسيطرة على الجزء الشرقى سن 
العالم الإسلامى يتكون من عناصر عديدة أهمها العرب والفرس والاأتراك 
وكان لكل عنصر من هذه العناصر من الناحية العلمية اهتمامه الخاص . 


ثالثا : أن الدولة العباسية إلى جانب مواجهتها لخطر خارجى يتمدثل 
فى مناوأة الدولة الفاطمية لها » كان يهددها خطر داخلى بسبب الفتن 

نهذه الحالات رغم أنها من عوامل الضعف الذى أصيب به العالم 
الإسلامى إلا أن لها أثرا محمودا فى تقدم الحضارة والنهضة العلمية . 

فکل دول من هله الدول المتصارعة فی محاولتیا لدعم وجو د ها لم 
تعتمد على قوة السلاح فحسب ١‏ وإنغا كانت تعتمد على القوة المعنوية 
والفكرية 4 بالعمل على تنش ط الم : وا برعاي العلم درل 
بذلك نظار العال الاسلانی نکب تأيیدهم وعطفهم . 

وکان الصراع المذهبى من آم ما عمل على أشعال الجذوة العلمية › 
وإمدادها بوقود جزل لاينفذ › كما كان استخدام الورق فى الكتابة منذ 
عصر الرشيد وانتشار دور الكتب والمدارس وشيوع المناظرات بين العلماء 

وأخيرا : فإن هناك أمرا لا نستطيع آن نف نغفله » وهذا الأمر ينبغى أن 
بلاحظله الحكام وأصحاب السلملة أن أرادوا للاسلام ولأوطانهم خیرا ھا 
الأمر هو ما أشار إليه ابن خلدون عندما قال : « إن العلوم إنما تكش حيث 
یکثر العمران ولعم الحضارة » ويقول : « أن تعليم العلم من جملة الصنائع 


٥١ 


وإن الصنائع وإنغا تكثر فى الأمصار وعلى نسبة عمرانها j‏ فى الكثرة وأالقلة 
والحضارة والترف تكون نسبة نسبة الصنائع فى الجودة والكغرة لأزه أمر راد 
على المعاش . فمتى فضلت أعمال أهل العمران على معاشهم أنصرفت الى 
ما وراء المعاش من التصرف فى خاصة الانلسان وهى العلسوم 
والصنائع 7 

ويبدو من ذلك أن ا ارتفاع مستری العيشة ورعأية العلماأء وقي 
مستوى الكفاية الادية لهم ما يساعد على النهضة العلمية والثقافية 
ويجعل العلماء والباحشثن ينصرفون إلى العلم بدون اهتمام لأمر المعيشة 
لتوفرها . 


العلماء اليارزون کی مدا العصر 

وقد برز فى هذا العصر من العلماء العظام کثیرون فی مختلف 

العلو.() : 
من الحنفية : أبو اخسن القدورى المتوفى سنة ٤۲۸‏ ه والقاضى 

ونيځ من من الشافعية : بو حأمد الإسفرایینی L.1‏ هھ شی اماوردی 
۷ هھ. 

ومن المالكية : القاضى عبد الوهاب بن نهر البغدادى ٤١١‏ هھ - 
وأبو عبد الله الفخار القرطبى ٤١۹‏ ه » شيخ المالكية وعالم أهل 
الأندلس . 

ومن الحنابلة : الحسن بن حامد E.۳‏ هھ والقاضى أبو يعلى الفراء 


(۱) المقدمة ص ۳۷۹ . 


(۲) محمد على بن محمد بدر الدين الغلايينى ٠‏ الإمام الماوردى وأثره فى الفقه الدستورى . 
دكتوراه . كلية ألشريعة ص .۳ وما بعدها . 


ا“ 


ومن الظاهرية : أبو محمد بن على بن حزم الأندلسى صاحب المحلى 
£٤0٦‏ ھ . 


ومن المعتزلة : القاضی عبد الجبار ٤١٤‏ ه صاحب كتاب المغنى فى 
التوحيد العدل طبع فی اکٹر من عشرین جلد 
الفح البرامكى ا رأس الشيعة ٤٦.‏ ه . 


ومن الصوفية : أبو عبد الرحمن السلمی النیسابوری ٤١١‏ ه صاحب 
كتاب طبقات الصوفية » والحافظ أبو نعي أحمد بن عبد الله الأصبهانى 
٤٠‏ ه صاحب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء وغيرهم كثير . 


ت ئى العفسير علوم قران " 


ليسا £۹ هھ وأ اسح بن إبراهی العلبى النيسابورى ۷ شہ 
وغيرهما . 


أبو عبد الله الحاكم - صاحب المستدرك ٠.١‏ ه » والإمام البيهقى 
بو بكر أحمد بن الحسين بن على ٠٥۸‏ ه له السنن الكبرى والصغرى › 
وغیرهما کثیرون . 


وفى علو اللغة : الأدب والشه : 
بدیع الزمان الهمذانی صاحب القامات ۳۹۸ ه والشريف الرضى 
٦‏ هھ وأبو العلاء المعری ٤٤۹۸‏ ه . 


oY 


أبو على بن سينا الرئيس صاحب التصانيف الكثيرة فى الفلسفة والطب 
الهيثم ۰ ھ برع فى الرياضيات والطبيعيات . 


و يخلب › ف هى اللحالة العلمية لعصر المأاوردى وتلك أشارة خا طف إلى 
البيئة العلمية التى نشا فيها الماوردى وعاش متأثرا بها ومؤثرا فيها كما 


سے 


o 


ا لماوردی عالم عربی وفقيه من أكبر فقهاء الشافعية » وعلم من أعلاء 
الفكر الإسلامى ومن أبرز رجال السياسة فى الدولة العباسية . 


وسوف نتناول فى هذا الفصل جوانب حياة هذا الإمام وسيرته المعطرة 
کمأاء الورد الذى ينسب اليه , 
ونری تقسیم هذا الفصل الى المباحث الاآتية : 


أسمه - لسبه 
هو ابو الحسن'' على بن محمد بن حبيب الماوردى البصرى الشافعى 


طبقات الفقهاء للشیرازی ص ٠۴١‏ ؛› تاريع بغداد ۱۱./۱۲ ؛ معجم الأدباء ٠١/١١‏ ؛ 

الأنساب الورقة ٠.٤‏ - أ . المنتظم ۱۹۹/۸ ١‏ ميزان الاعتدال ٥۹۳١‏ العبر فى خبر من غبر 
١ ۴‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى ١ ۲٠۷/١‏ البداية والنهاية /١١‏ .۸ . النجوم 
الزاهرة ٠٤/١‏ ؛ طبقات المفسرين للسيوطى ص ١ ۲١‏ مفتاح السعادة ۲۱۳/۱ ؛ شذرات 
الذهب ۲۸۵/۳ » الکامل ۸۷/۸ . وفيات الأعيان ٤٤٤/۲‏ » كشف الظنون ۱۷/١‏ › الأعلام 
۵ »۰ معجم المؤلفین ۱۸۹/۷ > معجم الطبوعات ۱۱/۲١۱ء‏ دول الإسلاء ٠۹۳‏ لسان 
المیزان ١ ۲٠. /٤‏ روضات الحنات فى احرال العلماء والسادات 1۸۲ . اللبأاب فى تهذيب 
الأنساب ج٣‏ ص ٠ ٠.‏ تاريخ التشريع الإسلامى للخضرى ۲۷۳ › مقدمة أدب الدنيا للسقا › 

دائرة الملعاأرف الإسسلامية مادة الاوردى ٤١١/١۳‏ ( ومراجع أخرى انظر أدب القاضى س ١‏ 

. ) ۱٤ ص‎ 


2 © 


أقضى القضاة . 

والماوردى نسبة إلى بيع اماورد وعمله » وهو ماء الورد الذى كان 
بعمل به والده ويېيعه""' . 
ولادته ‏ ووفاثه : 


لقد أجمع الذين ترجموا للماوردی على أن مره سسا وثمانون سنه › 
کما أنهم مجمعون أيضا على أن وفاته كانت فى يوم الثلاثاء سلح 
ر د اول من سنه حمسا وأربعمائة فتکون ولادته شی هھ 
VE‏ 
ا 


ودفن الماوردى بہاب حرب فی بغداد من الغد ١‏ ( ای فی مستهل شهر 
ربیح لاخر ) وقد صلى عليه الخطيب البغدادی فى جامع المدينة ( OT‏ 
رؤساء اندو وعلماؤهاا ۳ ٤‏ وګانت وفأاثه بعد فأ بی الطيب الطبرى 


أسرته ؛ 


لم تذكر المصادر لنا شيا عن أسرة الماوردى سوى أن والده كان يعمل 
ماء الورد ویبیعه وکان له أخ مقیم بأالبيصرة . واا بتراسلان من وقت 
لأخر 


و قل ذكر الماوردی نفسه ‏ کتب إلى خی من البصرة و قل اشتد شوده 


)١(‏ السمعانى ٠‏ الأنساب 0.4[ اہین الأثير : اللباب فى تهذيب الأنساب ۹/۳ ۽ ابن 
العماد المحنبلی : شذرات الذهب ج ۴ ص ۲۸۵ . 

)۲( معنی بوم كا سلخ شهر كذا - أى آخر يوم من ذلك الشهر - قال القلقشندى يشرح 
طريقتهم فى التأريخ : « فإن كان الليلة الأخبرة منه كتب لآخر ليلة من شهر كذا أو فى سلخ 
شهر کذا أو فی انسلاخه وإِن ¿ كان اليوم الأخر مله كتب لاآخر يوم من شهر كذا أو فى سلخه أو 
انسلاخه أيضا وتكون الليالى عادة سابقة للايام عندهم » انظر صبح الأعشى ج ١‏ 
ص ۲٤۸ ۲٤۳‏ . 

(۴) ابن السبكى : طبقات الشانعية ج ۵ ص ۲۷ ٠‏ الخطيب البغدادى : تاريخ بغداد 
^ ۲١ص ١.‏ . 


0٦ 


طيب الهواء ببغداد بشوفنی قدما اليها وأن عاقت مقاد بری 
فکیف صبری عليها الآن إذ جمعت طيب الهوائين مدود ومقصسور'' 
اما عن باقی أفراد آسرته فلا نعلم شيئا . 

ولکن سیرته تدل على أنه انحدر من أسرة : تهتہ بالعلہ فاهتمت بتربیته 
وتعليمه فى البصرة وأرسلته بعدئذ إلى بغداد ليتم طلب العلم ا یدل على 
اهتما میا بالعلي' 


ولد الإمام الماوردى بالبصرة فى أزهى عصور الثقافة الإسلامية حين 
بلغت الدولة العباسية درجة رفيعة من الرقى والتقدم العلمى"' . 


وقد تلقیى علومه الأولى فی البصرة على يد أبى القاس الصيمرى' ' . 
وهو عالم قدير من علمائها آنذاك > ٹم رحل الى بغداد وسکن فی درب 
الزعفرانى'“' › وفيها سمع الحديث وأخذ الفقه وانيب نضم إلى حلقات أبى حامد 
الاسفرایینى"' لاستكمال ثقافته . 


ولا بلغ أشده واستوى تصدر للتدريس فى بغداد والبصرة ‏ وتنقل فى 
بعض المدن الأخرى لنشر علمه ` م استقر به المقام فى بغداد فدرس بها عدة 
سنا › وحدث فيا وسر ال1 وألف فيي کتبه التى تدل على انه کان 
عا لا با حدیٹث والفقه والأدب والنحو والفلسفة والسباسة وعلوم الاجتماع 
والأخلاق ۽ وقد ولى الةضا ء ہبلدان کثيرة 


)١(‏ الخطیب البغدادی : تاریځ بغداد ١ ٥۳/١۲‏ ابن السبكى /طبقات الشافعية ج ۵ ص 
¥۳ , 

(۳) محيى هلال السرجان : أدب الثاضى ح ١‏ ص" ؟ . 

(۳) ابن السبكى : طبقات الشافعية ج ۵ ص ۲٦۷‏ الزرکلى : الأعلام ج ۵ ص ١٤ا‏ 
)٤(‏ ستأتی ترجمته عند الإشارة إلى شيرخه ص۷۳ . 

(۵) الخطیب البغدادی : تاریځ بغداد ج ۱۲ ص ٠.۲‏ . 

. ستأتی ترجمته ص۷۲‎ (٦) 


o 


وعن طريق وظيفة القاضى خبر الماوردى حياة الناس اليومية عن قرب 
وعرف ما يقوم بينهم من انواع المنازعات فى مختلف نواحى الحياة 

ولقب بقاضى القضاة فی سنه ۹ هھ » وجری من الفقهاأء انکار لهه 
التسمية » وقالوا لا يجوز أن يسمى به أحد . ولكنهم لم يلتفتو لاقوالهہ 
وأاستمر له لقب « أقضى القضاة ( الى أن مات » واشتهر ذلك فى كتب 


المؤرخىن حتی أصبح بذ کر مقرونا بهذا اللقب عد الباحشن ١‏ 1 و ذل 
تلقب به القضاة فيما بعد . 


بوزير العدل ارتفع ماوردی إلى الوظائف الإدارية العليا التى تسم 
الارردى وکا کان للمارردی د دور فی ی إصلاح ذات البين بن الخلفاء 
والأمراء » ولهذا * قیز الماوردی عن غيره من أعلام مفكرى الإسلام مسن 
ذکرناهم يارسو القضاأء › بأنه عرف حياة الجتمع ن شرب ا آهل 
صاحب نظرة شاملة بأمور مجتمعه") . 

وھک عاش لماوردی حیاة حافلة لىد بالأحداث اجس م وظل م متصار 
اص مات کا بشارکهم فی الأفراح الا أن توف ببغداد سنة ٤٠.‏ ه . 


آخاكه و صفانه 
كان الماوردى ملتزما فى حياته جانب الاستقامة » والتزمها فى 
کتاباته ؛ وبذلك کان منسجما فى سلوكه مع مكانته العلمية والثقافية . 
فقد کان صد و قا شی نفس ا") قز ١‏ من وجوه الفقهاء الشافعيين 


(۱) ابن العماد الحنبلی : الشثرات ج ۴ ص ۲۸۵ الزركلى » الأعلام ج ۵ ص ٠٤١١‏ . 
(۲) سعد زغلول عبداحمید : الماوردى مؤرغا : بحت مقدم إلى ندوة أبى الحسن الماوردى 
جامعة غين شمس سنة ۱۹۷۵ م ص £ وما بعدها . 
(۳) الذهبى : ميزان الاعتدال : القسم الثالٹث ص ۱۵۵ رقم ۵۹۳١‏ . 
)٤(‏ الخطیب البغدادی : تاریخ بغداد ج ۱۲ ص ۱٠.۲‏ . 
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جليلا رفيع الشأن له اليد الباسطة فى المذهب والتفنن التام ئی سائر 
العلوم ٠‏ حليما وقورا ںا وله المكانة الرفيعة عند الخلفاء وريا 
توسط بينهم وبين الوك وكبار الأمراء فيما يصلح به خللا أو يزيل 
خلافا " كما كان محترما عند الخلفاء والملوك “ . 

وقد حرص على أن يبين للناس طريق السعادة فى الدنيا والآخرة فكان 
كتابه أدب الدنيا والدين الذى ارتضاه منهجا لإصلاح الفرد والرعية . 

ومن كلام الماوردى الدال على دينه ومجاهدته لنفسه ما ذکرہ فی کتاب 
أدب الدنيا والدين '*' فقال « وغا أنذرك به من حالی نی صنفت ٿي. 
البيوع كتابا جمعته ما استطعت من كتب الناس وأجهدت فيه نفسى 
وکددت فيه خاطری حتی إذا تھڈب واستکمل وکدت أعجب به وتصورت 
آننی شد الناس اضطلاعا بعلمه حطضرنى وأنا فی مجلسی أعرابيان 
فسالانی عن بیع عقداء بالبادية على شروط تضمنت أربع مسائل ولم أعرف 
لواحدة منهن جوابا فأطرقت مفکرا وبحالی وحالهما معتبرا فقالا أما عندك 
فيما سألناك جواب وأنت زعيم هذه الحماعة ؟ فقلت : لا › فقالا واها 
ا > وأانصرفا › م د اتيا ا اصحابی فسالا 
ااا ا وقتى » فكان ذلك ا ی عط ل لها قياد 
النفس » وائخفض لها جناح العجب توفیقا منحته › ورشدا أوتىته › 
وحق على من ترك العجب با يحسن أن يدع التكلف لا لا يحسن فقد نهى 
الناس عنهما واستعاذوا بالله منهما » . 


کما کان الماوردی شجاعا لا یخشی فی الحق والدین بطش أصحاب 
السلطان ومن المواقف ٠"‏ المشهورة الدالة على ذلك ما حدث فى سنة تسع 
)١(‏ اہن السپكى : طبقات الشائعية ج ۵ ص ۲٦۸‏ . 
(۲) ابن كثير : البداية والنهاية ج ١١۲‏ ص .۸ . 
(۳) الزركلى ج ۵ ص ١٤ا‏ . 
(4) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ۵ ص ١٤‏ . 
(۵) أدب الدتیا والدین ص ٥۷‏ » طبقات ابن السبکی ج ۵ ص ۲٦۹‏ . 
)١(‏ السبکی : طبتات الشائعبة ج ۵ ص إ۷؟ . 
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وعشرين وأربعمائة فى شهر رمضان أنه : آمر الخليفة أن يزاد فى ألقاب 
جلال الدولة بن بويه لقب شاهنشاه الأعظم أو ملك الملوك . وخطب له بذلك 
نأفتى بعض الفقهاء بالمنع . وأن لا يقال ملك الملوك إلا لله وتبعهم 
العوام » ورموا الخطباء بالآجر » وكتب على الفقهاء فى ذلك . فكتب 
الصيمرى الحنفى أن هذه الأسماء يعتبر فيها القصد والنية وكتب القاضى 
أبو الطيب الطبرى بأن إطلاق ملك الملوك جائز » ومعناه ملك ملوك 
الأرض » قال وإذا جاز أن يقال قاضى القضاة جاز أن يقال ملك الملوك . 
ووافقه التميمى من الحنابلة . 


t 
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وافتی الماوردى بالمنح » وشدد فى ذلك › وکان الماوردى من خراص 
جلال الدولة فلما اأفتى بالمنع انقطع عنه فطلبه جلال الدولة فمضی إليه 
على وجل شديد › فلما دخل قال له « أنا أتحقق أنك لو حابيت أحدا 
لابیتنی لا بينى وبينك > وما حملك الا الدين ١‏ فزاد بذلك محلك 
عندی » . 

وما ذكره القاضى أبو الطيب هو قياس الفقه . إلا أن كلام الماوردى 
يدل له حديث ابن عيينة عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة عن النبى 
صلى الله عليه وسلم انه قال ر« اخنع اسم عند الله تعالى يوم القيامة رجل 
تسمی ملك الاملاك » رواه امام احمد'“ وقال سالت آبا عمرو الشیبانى 
عن اخنع فقال اوضع ۔ والحدیث فی صحیح البخاری! 


٩7‏ ۲ حدیت صحیح رواد البخاری عن سفيان عن بى الزنأد عن الاعرج عن أبى شریرد 1 وقال 
سفيان غير مرة أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بلك الأملاك قال سفيان : يقول غيره تشب 
شأهنشأه . 
وفى رواية أخرى عن أبى هريرة : أيضا تال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخنع 
الاسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الألاك - ( صحيح البخارى ۔ باب أبغض الأسماء 
إلى الله من کتاب الأدب ج ۸ ص ٦ه‏ ط الشعب ) . 

وروأه الإمام أحمد فی سای ے وقال سألت أا عرو الشيبانى عن أخنع فقال أوضع 
« مسند الإمام أاحمد ج ۲ ص ۲٤٤‏ . 

ورواه مسلم عن أبى هريرة أيضا بهذا اللفظ ‏ وزاد ابن أبى شيبة فى روايته ( لا مالك إلك 
الله عز وجل ) صحیح مسلم ج ۴ ص ۱۹۸۸ ط دار الفكر . 


٘ ٠ 


وفی حديث عوف عن خلاس عن أبى هريرة“ أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال « اشتد غضب الله على رجل تسمى بلك اللوك - لا ملك إلا 
الله تعالى » » ثم يقول ابن السبكى › ولم قكث دولة بنى بويه بعد هدا 
اللقب الا قليلا > ثم زالت كان لم تكن » ولم يعش جلال الدولة بعد هد 
اللقب الا أشهرا يسيرة ثم ولى الملك الرحيم وبه أنقرضت دولتهم . 


وقد ظهرت له بعض الكرامات : قال ابن خلكان : 


« وقیل آنه لم ظهر من تصانیفه فی حیاته شینا ' انما جمعها كلها 
فی موضع فلما دنت وفاته قال لشخص يثق به»الكتب التى فى المكان 
الفلانی كلها تصنيفى › غا لم أظهرها لأنى لم أجدا نية خالصة لله تعالى 
لم یشبها کدر فان عانیت الوت ووقعت فی النزع اجعل یاک فی دى بر 
الكتب وألقه فى دجلة ليلا . وان بسطت یدی ولم أقبض على يدك فاع 
نها قبلت » وانی قد ظفرت ا كنت أرجوه من النية الخالصة » قال ذلك 
الشخص فلما تارب الموت وضعت یدی فی يده فسطي ولم يقبض على 
یدی فعلمت انپا علامة القبول فأظهرت كتبه بعده 7 


ونقل ابن السبكى عن أبن خيرون تلميذ الماوردى أنه قال ) أعل هذا 
ای ما قیل آنفا بالنسبة إلى الجاوى > وألا فقد رايت من مصنفاته عدة 
كثيرة وعليها خطة ومنها ما أكملت قراءته عليه فى حياته ". 


وله ألرواية أن صح فإنها تدل على توأاضعه وعدم غروره وأبتعأده 
عن الزهو والعجب وآنه يخاف أن تكون كتبه غير مقبولة عند ربه لعدم 


)١(‏ صحيع الجاع الصغير للسيوطى ‏ تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى - الحديث رقم 
_ المجلد الأرل ص ١ ۴۴١‏ المكتب الإسلامى بيروت واللفظ فيه : اشتد غضب الله على 
من زعم أنه ملك الأملاك ‏ لا ملك إلا الله » وتال الألبانى حديث صحيح ورواه الإمام أحمد 
فی مسنده ج ۲ ص ۲١ا‏ مل الحلبى . 

(۲) اہن خلکان : وفيات الأعيان ج ۲ ص ٤اا‏ . 

(۳) اہن السبكى : طبقات الشافعية ج ۵ ص .۷؟ . 
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ومن صفاته مداراته للناس بحكمة وتعقل › محافظا على الشجاعة 
النى يتطلبها الحق ؛ وخاصة لذوى الجهل الذين يتصورون أن الحرمان فى 
ماب العم ؛ > وإذا روا محیر ن تطيروا منها › وأذا رأوا کتابا رشا ع 
قال : « لقد ريت من هله الطبقة جماعة وی منازل وأحوال کنت أخفی 
عنهم مایصحبنی من محبرة وکتاب لئلا أكون عندهم مستثقلا ون کان 
البعد عنهم مؤنسا ومصلحا › والقرب منهم موحشا ومفسدا › فقد قال 
بزرجمهر : الجهل فى القلب كالنز'" فى الأرض يغسد ما حوله . لكن 
اتبعت فيهم الحديث المروی عن أبى الأشعت عن أبى عثمان عن ثوبان عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال" : « خالطوا الناس بأخلاته, 
وخالفوهم فی أعمالهم 7 
الحث الثالف 


الماوردى بين السلفية والاعتزال 


عاش الماوردی ی عصر تضاربت شه الأفكار ¢ وتعددت المذاهب 
أعلا البو . 


وقد تيز فى ذلك الصراع الفكرى الحاد فریقان : 

. » سلفيون « أشاعرة وماثريدية‎ ١ 

وغير سلفيين فى مقدمتهم المعتزلة - بعد أن نشأً الاعتزال بالعراق 
وخراسان وما وراء النهر وذهب اليه جماعة من مشاهير الفقهاء (*“ : 


والان ين يقح الماوردى من ذلك الصراع الفكرى الذى دار بی 
الفريقين ؟ وهل كان الماوردى معتزليا ؟ آم آنه کان متحررا بأخذ من کل 
فرقة ما يرى فيه وجه الحق والصواب ؟ . 


)١(‏ الثز : بفتح النون » ما يتحلب ويترشح من الأرض من ماء 


( أدب الدنيا والدين ص ۲۸ . (۴) لم أعثر على أصل له 
)£( ستاتی الاإشارة اليه ص ١٤‏ . 


(۵ المقریزی : الخطط ج ۳ ص ۳١‏ . 
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قال ابن الصلاح ) هیلا الماوردى عا إالله نيك يهم بالاعتزال 

وقد كنت لا آتحقق ذلك عليه » وأتأول عليه وأعتذر عن کونه يورد فى 
تفسيره الآيات التى يختلف فيها أهل التفسير > تفسير أهل السنة وتفسير 
آهل الاعتزال غير متعرض لبيان ما هو الحق منها › وأقول لعل قصده 
إيراد كل ما قيل من حق أو باطل » ولهذا بورد من أقوال المشبهة أشياء 
مثل هذا ايراد حتی وجدته یختار فی بعض المواضع قول المعتزلة > وما 
بنوه على أصولهم الفاسدة ومن ذلك مصيره فى الأعراف ف الى أن الله لا 
بشاء عبادة الاوفان » وقال فى قرله تعالى ( وكذلك جعان لکل بی عدوا 
شياطين الإنس والجن ) ( الأنعام ١١١‏ ) وجهان فى جعلنا : أحدهما 
معتاه حکمنا بأنھم أعداء > والثانى تركناهم على العداوة فلم نمنعهم 
منها . 


وتفسيره عظيم الضرر لکونه مشحونا بتأریلات اهل الباطل تلبس 
وتدليسا على وجه لا يفطن اليه الا أهل العلم والتحقيق مع أنه تأليف رجل 
لا يتظاهر بالانتساب إلى المعتزلة > بل یجتهد فی کتمان موافقتهم فیما 
هو لهم فيه موافق م و یس معتزلب مات فان لا پوافقهم فی جم 
أصولهہ مثل خلق القران ۔ كما دل على ذلك تفسيره العظيم لقول الله 
تعالی : [ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ]) ( الانبياء/۲ ) وغير ذلك 
ويوافقهم فى القدر وهى البلية التى غلبت على الببصريين وغيبوا بها 


(١) قدا‎ 


وجاء ابن العماد الحنبلى "' فأعاد ما قاله ابن الصلاح بصورة 
مقتضبة» كما نقل عنه أيضا الذهبى '" وطاش کبری زاده ٤‏ وغيرهما ٠‏ 


ول مکن الحكم بان ألمأوردى ر 2 اذا وافق المعتزلة فی أصولهہ 


أالخمسة فيقول اپو الحسن الخياط (١‏ هھ ) أحد زعماء المعتزلية فى 
القرن الثالث ( ليس بستحق أحد 8 ا حتی یجمع القول بالأصرل 


(۳) القسم الفالث ص ٠۵۵١‏ تحت رقم ( 0۹۳۹) . 
)£( مفتاح السعادة ج٣‏ ص ١۲؟‏ . 
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الخمسة » التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والاأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » فإذا أكملت هذه الخصائص فهو معتزلى ) . 


والأصول الخمسة بإيجاز هى : 


ا الترحيد : هو أن الله واحد لا شريك له » ون الصفات الالهية 
ليست شيئا غير الذات فالله عالم بعلم وعلمه ذأته › فالصفات الالهية 
ليست قائمة بذاتها لاستحالة وجرد الهين قديين . فمن اثبت معنى صفة 
قدية فقد أثبت إلهين . 

العدل : وهو أن أفعال العباد وخيرها وشرها ليست مخلوقة لله 
تعالى فالعبد هو الفاعل للخير والشر وهو المجازى على فعله والرب تعالی 
أقدره على ذلك کله وآن الباری حکیم عادل لا بجوز أن يضاف اليه شر › 
ولايجحوز أن بريد من العباد خلاف ما يأمر ويحتم عليهم شيا م بجازیهم 
عليه . 

۴ الوعد والوعید : فاللّه یجازی بالإحسان من أحسن › ویجازی 
بالسوء من آساء ولايغفر لمرتكب الكبيرة إن لم يتب » ولا يقبل فى أهل 
الكبائر شفاعة ولا يخرج أحدا منهم من النار والثواب والعقاب كلاهما 
قانون حتمی ألزمه الله به . 

٤‏ المنزلة بين المنزلتين : وهو أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا ولا كافرا 
ولكن له منزلة بين المنزلدين » ليس مؤمنا لآن المؤمن اسم مدح والفاسق لا 
بستحق المدح ولیس بکافر أيضا لاقراره بالشهادتہن ولوجود سائر أعمال 
الخير منه"' . 

۵ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : كلاهما للعامة والخاصة . 


ولقد فسر المعتزلة القرآن وفقا لتلك الأصول وآنكروا كل حديث لا 
يتفق وأصولهم كما آولوا آيات الصفات با يتفق وتلك الأصول . 


فهل أخذ ا )ماوردى تلك الأصول حتى نقول عنه أنه معتزلى ؟ 
وقبل الإجابة على هذا السؤال فى ضوء ما كتبه المأوردى . فإئنا نذكر 
)١(‏ الشهرستانى الملل والنحل ج ١‏ ص ٤۷‏ ۔ 
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أولا بآن الماوردى لم يتعرض جميع أصول المعتزلة الخمسة بالبحث بل 
تعرض لبعضها آثناء تفسيره لآيات القرآن › وقد أخذ أمامنا بمذهب 
المعتزلة فى بعض المسائل وخالفهم فى بعض المسائل > فمما يوافة 

مسألة العدل > فالماوردى ينفى خلق الشر عن الله مشيئة وفعلا > وأذا 1 
يکن الشر من فعل الله كان داخلا فى نطاق قدرة الإنسان . وهذا رأی 
المعتزلة ‏ وهو أن الشر من فعل الإنسان » وقد خالف إمامنا بهذا رای 
السلفيبن الذين يقولون أن الأفعال كلها خيرها وشرها من الله لأن الله 
خالق کل شیء' 


ويتفق الماوردى مع المعتزلة فى مسألة القدر : ففى تفسيره لقول الله 
تعالى إ وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الإنس والجن )"' يفسر 
كلمة « جعلنا » عنى حكمنا بأنهم آعداء . 


ولعل موافقة الماوردى للمعتزلة فى هاتين المسألتين - هو الذى حمل 
ابن الصلاح على اتهامه بالاعتزال لتأثر الإمام باراء هله الفرقة فى 
المسالتن مع ملاحظة أن أبن الصلاح من رجال القرن السابع الهجرى 
والمسافة بينه وبين الماوردى نحو مائتى عام . وموقف الناس من المشتغلن 
بالعلوم العقلية عامة فى عصريهما على غاية من الاختلاف " . 


هلا ولم يشر الخطيب البغدأدى وهو معاصر للماوردى إلى هلا الامر 
واكتفى بالقول : « كتبت عنه وكان ثقة » “' . 


هذا فيما يخص رأى ابن الصلاح ومن تابعه فى الماوردى . 


وقد وافق الماوردى المعتزلة أيضا فى مسألة « تحكيم العقل فى 
الشرع » - « ومسألة إثبات النبوات » - « ومسألة مناط التكليف » إذ 
يقول : « العقل أصل کل معلوم من دليل ومدلول عليه ولذلك سمى أ 


. مرجح ساہق ص ۹ة‎ (١۱) 

() سورة الأنعام الآية ١١١‏ . 

)١(‏ محمد الهاشمى : ال ماوردى بين السلفية والاعتزال ص ۳ بحث مقدم إلى ندوة أبى الحسن 
الماوردى جامعة عبن شس 49۵ م . 

)£( تاریخ بغداد ج ۱۲ ص ۱.۲ . 


العلم ( ويقول أبضا » ومن صحة الأمر أن يكون ما لا يمنع منه العقل 
نإن منع منه العقل لم يصح الأمر به لخروج التكليف عن محظورات 
العقل ٠»‏ 

ويقول أبضا ) الأئبياء رسل الله تعالی إلى عباده بأوامره ونوأهيه 
زيادة على ما اقنضته العقول من واجباتها › دازام ا صورته من 
مباحاتها Ul.‏ اراد الله تعالى من كرامة لعاقا وتشرف أفعاله ) 0 
ورای الاوردی فی ها المسائل مطابى رای المعتزلة . 


ا ا الل واحد الذات ‏ قدیم الصغات ¢ 


آما المعجزات فإن الماوردى اعتمد فيها أحاديث منها أن جبريل لا 
تصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فى الوادى قال له ر قل يا 
محم للشجرة أقبلى . فقال لها ذلك فأقبلت ‏ وقال له قل لھا أدپری 
فقال لها ذلك فأدبرت ۾ " ومنها ن طفيلا العامرىي جاء الى النبى 
صلى الله عليه وسلم فشكا إليه الجذام فدعا له بركوة ثم تفل فيها وآمره 
ان یغتسل فقام صحیحا ۶ , 


, ١۳ أعلام النبوة ص‎ (١) 
. ١٤ أعلام الثبرة ص‎ 1 

۴) لم أجد الحديث بهذا اللفظ . وإنما وجد بلفظ مقارب : فعن أنس قال : جاء جبريل عليه 
للد ذات يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين قد خضب بالدماء وقد 
ضريه بعض أهل مكة . فقال مالك ؟ فقال : فعل بى هؤلاء وفعلوا « قال أتحب أن أريك آية ؛ 
تال نعم أرنى . فنظر إلى شجرة من وراء الرادى . فقال ادع تلك الشجرة . فدعاها فجاءت تمشي 
حتی قامت بین یدیه ۔ قال قل لھا فلترجع فقال لها فرجعت حتى عادت إلى مكانها فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم > خسبى : رواه ابن ماجه فی الفتن ج ۲ ص ۱۲۳١‏ ط۱ الحلبی . 
)١(‏ بعد بحث وعناء فى كتب الصحاح الستة ٠‏ وغيرها كسان الدارمى ومسند الإمام أحمد ؛ 
وموطا مالك لم أعثر على الحديث - بل لم أجد أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عل 
وسلم يسمی طفيلا العامرى - وإنما المرجود الطفيل بن عمرو الدوسى - انظر : 

. ) ميزان الاعتدال للذهبى ج ۲ ( الطفيل‎ ١ 
م الطفيل » ط مكتبة‎ ۲۴١ الإصابة فى قييز الصحابة لابن حجر العسقلائی ج ۵ ص‎ 
الكليات الأزهرية - حققه طه محمد الزينى‎ 
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ومتصیى الماوردى 0 ئي سرد ھا النو ع من الأحاديث ثم يعقب عليها 
بقوله : » ورواڈ لہ الأحاديث وأن کانوا ا /* أن الناس لم یکذبوهم 
فدل ذلك على صحتها وھی فی مجموعھا تدل على التواتر ( 


هذا الركون إلى الحديث ركرنا مطلقا ‏ والأخذ بظاهره » واستخلاص 
التواتر عن مجرد تكاثر الأحاديث يخالف ماتعارف عليه المعتزلة - وذلك 
آن الحدیث فی نظرهم لا يعدو أن یکون مجرد خبر . والخبر فی حد ذاته 
يبحتمل الصدق والكذب ولهذا لا يجوز الأخذ به إلا بعد قيام دليل قاطع 
على صحته - ثم إنهم يؤولون هذه الأحاديث على وجه يجعلها مقبولة 
ولا بأخذون بظواهرها > هلا الى أن تکاثر الأحاديث لمكن أن یکون 
منطلقا للتراتر ذلك أن للخبر المتراتر عندهم شروطا خاصه '' کاشتراط 
العدد فى الرواية كما فی الشهادة > قال أبن السمعانى ر ذهب أصحاب 
الشافعى الى أنه لا يجوز أن يتواتر الخبر بأقل من خمسة فما زاد » 
وحكاه الأستاذ أبو منصور عن الجبائى » واستدل بعض أهل هذا القول 
بأن الخمسة عدد أولى العزم من الرسل على ألأشهر > وقيل يشترط أن 
يكونوا عشرين » وقد روى هذا القول عن آبى الهذيل وغيره من المعتزلة . 


وحکی الجوینی فی شح ج الرسالة عن مشا اتتام أنه لا يقبل خبر 
ضرورة الصدق ¢" 


وقد لاقی الفقھاء ا جلد الجر رااقتل عى أیدی العتالة . ۔ وکان ا 


= ۳ الموضوعات : للامام ابی الفرج عبد الرحمن بن على بن الجرزی القرشی .۵۱ ۔ ۵۹۷ ه 
حققه عبد الرحمن محمد عثمان . الناشر / محمد عبد المحسن ‏ صاحب مكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة . 
)١(‏ أعلام النبوة ١٤ - ٦۳‏ . 
8 محمد الهاشمى : الماوردى بين السلفية والاعتزال ص ١‏ . 

) انظر : إرشاد الفحول للشركانى ص ١ ٤١ . ٤۸ ٤۷‏ وانظر أيضا تراعد التحديث 
لاس ر ۸ ط بيروت . 


1۷¥ 


وقول صاحب طبقات الشافعية عن الماوردي « آنه لايوافقهم على 
جمیح آصولهم کما دل عليه تفسیره فی قوله تعالی : [ مايأتيهم من ذكر 
من رهم محدث 1 . وأما مسأالة الأمر بالمعروف والنهي عن انكر . 
وقد تعرض لها الماوردی فى كتأبه الأحكام السلطانية وأفرد لها فصاا 
کبیرا على آنھا وظيفة ااحتسب عند المسلمين فيقول ‏ إن الحسبة هى آمر 
با معروف إذا ظهر تركه . ونهى عن المنكر إذا ظهر فعله"' فهو لا يبحسث 
الحسبة التى هى من الولايات العامة في الإسلام وهو منهج آهل 
السنة ا" . 


يتضح من ذلك أنه لا يوافق المعتزلة فى جميع أصولهم . وبذلك لا كن 
أن نقول عن أنه معتزلی بل هر مجتهد يأ من كل فرقا مايعتقد أنه هر 
احق . 

ولهذا كله نستطيع أن نقول أنه رحمه الله لم يكن سلفيا متشددا ولا 
معتزليا صرفا ونما كان فى منزل وسط ببن السلفية والاعتزال . 


أا السر فى هذا الازدواج الفكرى“' فيرجع فيما يبدو إلى أن التيار 
العقلى فى العص اللى نش فيه الماوردی کان E‏ تاثیر قوی تناول مجالات 
نزعاتهم ثم آن هذا العا ت تتلمذ على رجن میسن هیا ر بو لقان 
الصيمرى ( بالبصرة 4 J‏ بو حأامد الاسفرايينى ( بىغدأد والأول 
معتزلى "' والثانى "' ممن اتفق أهل عصره على تفضيله وتقديمه فى جودة 
الفطرة . 
(١)‏ طبقات الشانعية ج ۵ ص ۷ 
(۳) الماوردی - الأحکا ۾ السلطانية ص ۲٤۷ _ ۲٤۵‏ . 
۳ محمد محمد سلیماز داود - فؤاد عبد المنعم أحمد : الإمام ایو الحسن الماوردی ص ٠۸۹‏ . 
e‏ بن النديم : الشه ت ۹ . 
)٩(‏ ابن خلکان : وفیات الأعيان ج | ص 00 . 


1۸ 


مذهب احبر وقال ابو ألعز أحمد بن عبيد الله بن کادش : آنشدنی آبو 


الحسن الماوردى قال "' أنشدنى أبو الخير الكاتب الراسطى بالبصرة 


لنفسه : 
جری قلم القضاء با يکون فسيان التحرك والسكون 
جنون منك أن تسعی لرزق ویرزق فی غشاوته اجنين 


O) 


(۱) الخونساوی : روضات الجنات ٤۸۳‏ . 


1۹ 


لباب الثانى 


تلمد الماوردى على أساتذة کبار ئي الفقه والحديث والأدب وکان 


لهؤلاء الفقهاء الذين تتلمذ عليهم الماوردى مكانة عالية وفضل جليل فى 
حفظ هذه الشريعة وهم دعامة الدعوة وأركان الرسالة . 


کما استناد الاوردى من علماء الطبقات السابقة عليه ونهل من منهلهم 
العذب الصافنى 


ونرى تقسيم هذا الباب إلى الفصلين الاأتيين : 


الفصل الأول : شيوخ الماوردى المعاصرون له . 
| لفصل الثانى . شيوخه السابقرن . 
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الفصل الأول 
شيوخ الماوردى المعاصرون له 
| س شوخه في ألفقه 


١‏ الصیمری أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين البصرى نزيل البصرة 
. أحد أئمة الذهب ‏ قال الشيح ابواسحاق ر کان حافظا للمذهب حسن 
لتصانيف » والصيمرى منسوب الى نهر من آنهار البصرة يقال له الصيمر 
عليه عدة قرى > بالصیمری تخرج جماعة مهم القاضی الماوردی وکان 
يخرج بالاوردى وجماعة من اصحابه ويبحتث مع تلاميذه مسائل الدين 
والدنيا » وتولى القضاء ‏ وأنتهت اليه زعامة المذهب بالبصرة . 


ومن تصاأنیفه : الإيضاح و فى المذهب لحو سبعه, ےه محلدات وله کتاب 


الكقابة وکتاب القياس را وکتاب صغیر فی أدب المفتى والمستفتى 
وتاب فى الشروط : 


و قل اثرت لہ الؤلفات بوضوح فی الاوردی 
توفی أ لصيمرى بعد سنة ست ولمانين ود ثمائة " . 


۲ ۔ الاسفرایینی : أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرايينى 


حافظ اذهب وإمامه . جبل من جبال العلم مسیح ١‏ وحبر ومن أحار الأمة 
رفيع . ولد سنه أربع وأربعين وللائمائة . 


ابن السبکی طبقات الشانعية ج ۳ ص ۳۴۳۹ ١‏ أبن خلكان : وفیات الأعيسان ج ه 
ص ٤.٦‏ الاسنوى : طبقات الشافعية ج ۲ ص 1۸۸ . 


Y۳ 


وقال الشيخ أبو إسحاق « انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا ببغداد وعلق 
عنه تعاليق فى شرح المزنى » وجمع مجلسه للاثمائة متفقه ‏ واتفق 
المخالف والموافق على تفضيله وتقدهه فى جودة الفقه وحسن النظر ونظافة 
العلم ١‏ 
وكان عظيم الجاه عند الملوك مع الدين الوافر والورع والزهد والاستیعاب 
للأرقات بالتدريس والمناظرة ومؤاخذة النفس على دقيق الكلام ومحأاسبتها 
على هفوات ت اللسان وان بدرت فی آنا ء الاحسان قال عنه الخطيب 
» سمعت من يذكر أنه كان يحضر مجلسه سبعمائة متفقه وکان الناس 
يقولون لو راه الشافعى لفرح به ۰¢ 
وکان شش ابر حامد رفیع الجاه فى الدنيا وقد وقع من الخليفة ما 
وجب أن کتب اليه الشيح پو حأمد ر اع انك لست بقادر على عزلی 
عن ولایتی الت ولانيها الله تعالى وأنا أقدر أن أكتب رقعة الى خراسان 
بكلمتين أوثلاث أعزلك عن خلافتك » . 
له كتاب فى أصول الفقه وتعليقه وهى الموقوفة بخزانة المدرسة الناصرية 
بدمشق › توفى الشيح أبو حامد فی شوال سنة ست وأربعمائة ودفن بداره 
ثم نقل سنة عشرة إلى المقبرة'' . 
۳ - البافى : عبد الله محمد البخارى - الشيخ الإمام أبو محمد 
البافى : 
كان من أفقه أهل زمانه › مع المعرفة بالنحو والأدب » فصيح اللسان؛ 
بليغ الكلام حسن المحاضرة ‏ حلو العبارة » حاضر البديهة › يقول الشعر 
ا لجسن من غير كلفة ويكتب الرسائل المطولة بلا روية . 
وهن سشسعره : 

عجبت من معجب بصورنه وكان من قبل نطفة مذرة 


(۱) له ترجمة فی : ابن السبكى ج ٤‏ ص ١ ١١‏ أبو الفدا : المختصر فى أخبار البشر ص 
8۵ ۰ الشیرازی : طبقات الففياء ١,۳‏ » ابن الجوزى : المنتظم ج ۷ ص ۲۷۷ الطب 
البغدادی : تاریخ بغداد ج ٤‏ ص ۳۹۸ . ابن خلکان : وفيات الأعيان ج ١‏ ص ١ه‏ لال 
الدين السیوطی : تاریخ الخلذاء ص ٤١٤‏ . 


Ve 


وفشى غد بعد حسسن هيئته يصير فى القبر جيفة قذرة 


وهو علس عجبسه ولخوته مابين ثوبيه يحمل العذرة'"“ 
و یدو أن لز عد الشعربة : قد ألقت بظلالها وترکت آثارها فی تلمیذه 
الماوردی فی کثیر من مؤلفاته . 


مات فى المحرم سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة" . 
ب ہہ سبو خه کی الحدیث 


١‏ - الحسن بن على بن محمد الجبلى : أبوعلى : والجبلى بفتح الجيم 
واليأاء المنقرطة بو احدة : وشی اخرهااللام . شل اللسبة الى الجبل وهی 
كثيرة فى كل إقليم فبعضهم ينسبون إلى جبال همذان بخراسان » وبعضهم 
ينسبون إلى جبال هراة - حدث عنه كثيرون منهم أبو الحسن الماوردى ٍ 


۲ جعفر بن محمد الفضل بن عبد ألله أبو القاسم الدقاق : ویعرف بابن 
الارستانى البغدادى قدم بغداد من مصر فى سنة ربع وثمانين وللالمائة 
وسمع منه الحديث خلق كثير منهم إمامنا الماوردی . ومات فى شهر ربيع 
الأخر سنة سبع ولمانين وثلاتمائة 0 : 


۳ ۔ محمد بن عدى بن زحر النقرى : المنقرى بكسر اليم وسكون النون 
ونتح القاف والراء - هله النسبة بى بى مقر بن عبيد فيس غين ٠ر‏ 
بطن من بنی سعد تیم . روی عنه الماوردى'“" 


. ١١۷ التعالبى يتيمة الدهر ج ۴ ص‎ )١( 

(۲) له ترعمة فی طبقات ابن السبکی ج ۳ ص ۳۱۷ » معجم البلدان ج | ص ١۷ء‏ »> أن 
كثير :+ البداية والنهاية ج ۱١‏ ص ۴٤۲.‏ العماد الحنبلی : شذرات الذهب ج ۴ ص ٠۵١١‏ . 
أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۲۱۹ . 

(۳) له ترجمة فى : الأنساب للسمعانى ۲۷ ب . وترجمة الماوردی فى تاریخ بغداد ج ١١‏ 
ص .۱۱ . 

)٤(‏ له ترجمة فى : ألخطيب البغدادى : تاریخ بغداد ج ۷ ص ۲۲۳ . وترجمة الاوردى فى 
طبقات الشافعية للسبکى ٠٦۷/١‏ ونی لسان الميزان ۲٦. /٤‏ . 

)١(‏ السمعانى : الأنساب ص ۳ ب . وترجمة الماوردى فى تاريخ بغداد وطبتات الشافعية 


للسیکی . 


شخه قى العلوم العربية 


وله شرح دیوان میم بن مقبل وغير ذلك . روی عنه الماوردى ا“ 
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Fy ppg: 
ی ی س ی ت ی کے ت‎ 


)١(‏ ياقرت : معجم الأدیان ج ٠١‏ ص ٥١‏ وترجمة الماوردى فى تاريخ بغداد وسير أعلام 
النبلاء وطبقات الشاأفعية لاہن السبکی ونسېته فى اللباب فی تهذیب الأنساب ١‏ ص ۳٣‏ 


۷٦ 


الفصل الثانى 
شبوخه السابقون 


قد استفاد الماوردى من علماء الطبقات السابقة عليه من فقهاء 
الشافعة واحتفظ لنا بنصرص من مدوناتهم التى ضاع أغلبها وفيما 
n‏ 


. الكرابيسى : الحسين بن على بن يزيد : آبو على الکرابیسی کان 
کان اا جلیلا جامعا پين الفقه والحديث - تفقه أولا على مذهب اهل 
الرآی ثم تفقه على الشافعى وسمع منه الحدیث كما سمع من غير وله 
مصنفات كثيرة . 


ویقسول ابن السبکی « کان آبو علی الکرابیسی من متکلمی آهل 
السنة » أستاذا فى علم الكلام كما هو استاذ فى الحديث والفقه - وله 
کتب فی القالات ( والكرابيسى نسبة إلى بيع الكرابيس وهی الثياب . 
مات الكرابيسى سنة خمس وأربعون وقيل ثمان وأربعين ومائه'"'. 


۲ - المزنى : إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق 
الإمام الجليل ابو إبراهيم المزني : الزنى نسبة إلى مزنية بنت كلب اء 
عغمان واسحاق بنی عمرو بن اد من مضر ناصر المذهب › وبدر سمائه › 
ولد سنة خمس وسبعين ومائة وحدث عن الشافعى ونعيم بن حماد وغیرهما 
کما روى عنه ابن خزيهة والطحاوى وابن حاتم وغيرهم . 


)١(‏ السبکى : طبقات الشافعية ج ۲ ص ۱۱۷ ۰ الخطیب البغدادی : تاریخ بغداد ج ۸ ص 
٤‏ .> العماد الحنبلی : شذرات الذهب ج ۲ ص ۳۵٥۰‏ ق النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۳۲۹ ق 
وفیات الأعيان ج ۱ ص ۳۹۹ . 


4 


وکان جبل علم مناظرا محجاجا .. قال الشافعى رضى الله عنه فى 
وصق )) لو ناظره الشيطان لغلبه ( وقال عنه أبضا ) ألمزنى ناصر 


مذهبى » 


صنف كتبا كثيرة : الجامع الكبير » الجامع الصغير » والمختصر " 
الذى شرحه كثيرون منهم الإمام الماوردى ‏ النشور › المسائل المعتبرة 
والترغيب فى العله - وكتاب الوثائق وكتاب العقارب وكتاب نهاية 
الاختصار . 

وکان ذا فاتته صلا فی جماعة صلاها خمسا وعشرين مرة ويغسل 
الموتى تعبدا واحتسابا ويقول « أفعله ليرق قلبى » . 


قال المزنى : سمعت الشافعى يقول « من تعلم القرأن عظمت قيمته › 
ومن نظر فی الفقه نبل قدره ومن کتب الحدیث قوبت حجته » ومن نظر فى 
اللغة رق طبعه » ومن نظر فى الحساب جزل رأيه »ومن لم يصن نفسه لم 
بنفعه علمه » . 

ولقد قال الإمام الشافعى للمازنى عند وفاته « رام انت یامزنی 
فستکون لك صر هنات وهنات ولتدركکن مانا تکون اقبس اهل ذلك 
الزمان" » أخذ عنه خلائق من علما ء خراسان والعرأق ,الشام وتوفی لست 
من شهر رمضان سنة تآ وستان وماتتين , 


كتبا كثيرة فى الرد على المخالفين من أصحاب الرأى وأهل الظاهر قيل 
آنها آربعمائة مصنف . توفى سنة ١.٠٣د‏ 


٤‏ - ابن خيران : الحسين بن.صالح الشيخ أبوعلى : أحد أركان 
)١(‏ ساني الاشارة اليه فى أول ق اليه فى أول قسم التحقيق . 
(۲) السبكى : طبقات الشافعية ج ۲ ص ۹۳ ١‏ العماد الحنبلى : شذرات الذهب ج ! 
ص ١٤۸‏ ابن خلکان : وفیات الأعیان ج ۱ ص ١۹٦‏ > أبن تغرى : النجوم الزاهرة ج ۳ 
۹ ۰ العبر فی خبر من غبر ج ۲ ص ۲۸ ١‏ اللباب ج ۳ ص ١۴۳‏ . 
(۴) طبقات السبكى ج ۲ ص ۸۷ . ومصادر أخرى بهامش الصحيفة . 


۷۸ 


المذهب . كان إماما زاهدا ورعا متقشفا من كبار الأئمة ببغداد . 


قال الشيخ أبو إسحاق : عرض عليه القضاء فلم يتقلد وقال الحسين بن 

محمد بن عبيد العسكرى : شاهدت الموكلين ببابه وختم الباب بضعة عشر 

یوما . فقال لى بی : أنظر حتى تحدث ان عشت أن أنسانا فعل به هذا 

لیلی فامتنع وقال القاضی أبو الطیب کان يعيب على ابن سریج فى ولايته 

القع ء ويقرل : هلا الأمر لم يکن فى أصحابنا انما کان فی اصحاب ابی 
. ويقول أبن السبكى تعليقا على هذا « يعنى بالعراق » . 


توفى ابن خيران يوم الثلاثاء لثلاث عشر بقيت من ذى الحجة سنه 
عشرين وثلاثمائة' . 
الأصطخرى ٠‏ أو سعيد الأصطخرى : من أصحاب الوجوه مولده 
سلة ا وأربعن ومائتن : قال الخطيب : « كان أحدالأئمة المذكورين › 
ومن شوح الفقهاء الشافعيين وكان ورعا زاهدا متقللا ». وقال الطبرى : 
وحکی عن الدارکی آنه قال ما کان آبو إسحاق المروزى يفتى بحضرة 
الأصطخرى إلا بإذنه . ومن أخباره فى حسبته أنه أحرق مکان اللاهى 
من أجل ما يعمل فى اللاهى . وهذا دليل على آنه کان یری جواز 
أفساد مكاأن الفساد ذا زیں طريقا ( . 
مات ببغداد فى جمادى الآخرة سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة ودفن بباب 


)۲( 
حرب .. 


القفال : محمد بن على بن إسماعيل القفال الكبير الشاشى : 
چا الجليل . أحمد أئمة الدهر . ذو الباع الواسع فى العلوم واليد 
الباسطة وامجلالة العامة . والعظمة الوافرة كان إماما فى التفسير » إماما 
(۱) طبقات السبکی ج ۳ ص ١۷؟‏ : الخطيب : تاريخ بغداد ج ۸ ص ۳ه . شذرات الذهب 


ج ۲ ص ۲۸۷ النجوم الزاهرة ج ۴ ص ۲٠١‏ ویات الأعيان ج ١‏ ص ١...‏ . 


(۲) السبکی ج ۳ ص .۲۳ ١‏ ابن كثبر : البداية والنهاية ج ۱١‏ ص ۱۹۳ . الخطيب : 
o0¥‏ النجوم الزاهرة ج ۳ ص ۲١۷‏ . 


۷۹ 


إماما فى الزهد والورع . إماما فى اللغة والشعر ذاكرا للعلوم محققا لما 
يورده » حسن التصرف فيما عنده . 
ومولده فيما ذكره أبن السمعان سنة أحدى وتسعين ومائتين . قال فيه 
الشيخ أبو إسحاق « كان إماما له مصنفات كثيرة . ليس لأحد مثلها وهو 
أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء » وله كتاب فى أصول الفقه › وله 
شرح الرسالة . وعنه أن نتشر فقه الشافعى فيما ورا ء النهر. 
ومن شعره فيما رواه البيهقى عن عمر بن قتادة أنه قال : 
أبوبكر القفال لفسه : 
أوسع رحلی على من نزل وزادی مباح على من أکل 
نقدم حاضر ما عندنا 0 ون لم يکن غير بقل وخل 
فأما الکریم فیرضی به وأما البخيل فمن لم أبل 
وقد أرخ الجاكم أبو عبد الله وفاته سنة خمسة وستين وثلاثمائة 
بالشاش وقد صوب ابن السبكى هذا" . 


- المروزى : أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزى . إمام من أئمة 
اشائ > من أصحاب ابن سریج ان نتهت إليه رئاسة العلم فى بغداد . 
شرح اللختصر كصاحبه . وصنف فى الأصول والفروع وعيكه وعسن أصحا به 
انتشر فقه الشافعى فى الأقطار . توفى بمصرسنة ٠٤١‏ هه" . 


۸ ۔ ابن آبی هریرة : الحسن بن الحسين . الإمام الجليل القاضى أبو 
على بسن ابی شربره : أحل عظماء الأصحاب ورفعاتهم . المشهرر أسمه 
الطائر فى الافاق ذكره . 

تال فيه الخطيب « الفقيه القاضى . كان أحد شيوخ الشافعيين وله 
(۱) السبکی ج ۴ ص .۲۰ ؛ وفیات الأعیان ج ۳ ص ۳۴۳۸ . الشیرازى طبقات الفقهاء 
ص ٩۱‏ . 


(۲) تذکرة الحفاظ ج ۱۹/۲ - الخطیب : تاریخ بغداد ج ٠٤٠٠/١‏ . العماد الحنبلى : 


الشذرات ج ۲ ص ۸٩‏ ۰ الشیرازی : طبقات الفتهاء ٩۹۲‏ . النجوم الزاهرة ج ۲۹۴۳/۲ ؛ 
وفیات الأعیان .1۷۹/۱۰ . 


مسائل فى الفروع محفوظه وأقواله فیها مسطورة . وتفقه على أبن سريج 
وأبى إسحاق المروزى . قال الرافعى أن ابن أبى هريرة زعيم عظيم 
(NJ fe»‏ 


O 


داد ٩۲۸/۷‏ طبقات الشیرازی ٩۲‏ ؛ العبر ۲۹۷/۲ ١:‏ النجوم الزاهرة ۴۱۹/۲ ١‏ وفيات 
الأعان ۳۸/١‏ . 


A^ 


الباب الثالث 


عاصر الماوردى نشاطا علميا واسعا قام به العديدون » منهم أبن سينا 
والمعرى والقاضى أبو الطيب الطبرى والقدورى صاحب المختصر . والحافظ 
أبو نعيه صاحب حلية الأولياء . والشريف الرضى » والإمام البيهقى 
صاحب السنن الكبرى وأبو عبد الله الجاكم صاحب المستدرك وغيرهم 
کثیرون کما سبق أن أشرنا. 

وخلال حياته العلمية التى نيفت على ثمانين عاما قضاها فى طلب 
العلم والتدريس والافتاء والقضاء . ألف كتبا كثيرة فى مجالات مختافة 
فألف فى الفقه والأصول والحديث والسياسة والأخلاق والتفسير وغير 
ذلك . وقبل أن نتعرف بايجاز على مؤلفاته سوف نشير اشارة خاطفة إلى 
مذهبه العلمى ومنهجه فى مؤلفاته . 

ولذا نرى تقسيم هذا الباب إلى مقدمة وفصلين وخايمة . 


. انظر ص ۵۲ وما بعدها‎ )١( 


AY 


المقدمة 

ونتحدث فبها عن أمرين : 
| مذهبه العلمى : 

کان المأاوردى من کبار فقهاء الشافعبة وقد وصف بشیح الشأافعة 
وزعيمهم لكثرة المصنفات التى صنفها فى أصول فقه الشافعية وفروعه 
وکتاب ألحاوى حبر دلیل على ذلك وقد حفظ لا المأوردى فی موسوعه 
الحاوى مدونات فقهاء الشافعية الأقدمين مثل بی سعك الأصطخرى 
وأبى إسحق المروزى وغيرهما . 

ولم یکن الماوردی فی تألیفه مقلدا ناقلا » بل کانت له شخصیته 
ا لمتميزة فى كل مؤلفاته وهى تمتاز بالتعليل والترجيح والاجتهاد وذكر أراء 
الفقهاء» ولا يذكر من بينها قول الحنابلة ويجتهد الماوردى فى الفروع وهو 
فى ذلك اكثر تنمية للفقه الشانعى تن تقدمه . 

وقد مضى الماوردى على الاجتهاد فى كتبه ومصنفاته . ولعل اتجاهه 
هذا هو الذى ألب عليه الناس فى وقت اتجه فيه إلى التقليد . 


: منهج الماوردی فی کتاباته‎ ı 

يشير الماوردى فى مقدمة كل كتاب من كتبه الى الهدف الذى من أجله 
وضعه » والمنهج الذى اتبعه فيه › وبالاطلاع على ماوقع تحت آيدينا من 
مؤلفاته کن أن نستخلص منهجه فیما یلی : 

يعرض أراءه واتجاهاته مستندا فيها إلى كتاب الله عز وجل وسنة بيه 
صلى الله عليه وسلم وهو دقيق فى الاستدلال بهذين المصدرين فقد كان 


A0 


مفسرا وکان مد ا ويدعم ذلك بالأمغال وا فلدبه د خير کبیرة مسن 
حکم العرب والفرس والروم والهند كما يستدل باقوال الشعراء العرب ما 
يدل على أنه يتمتع بذاكرة حافظة واعية لاشعارهم وماشور كلامهم 
و ٣‏ 

والمسألة الواحدة يسندها إلى أكثر من دليل فيتنقل من استدلال إلى 
استدلال وبعلل دا العنقل فيقول J)‏ أن النفس ترتاح الى الفنون المختلفة 
وتسأم الفن الواحد ۾“ وبل فى كتاباته إلى انتقاء الألفاظ ذات النغ 
الوسيقى » فكتبه صيغت فى عبارات سهلة غير معقدة التركيب مع 
وضوح فی الفکرة وترتیب لھا › وھذا لا یتأتی إلا لكاتب قد تمکن م 
علمه ورعاه فاستطاع أن يقدمه سهلا متنعا لأن وضوح العبارة لا يكون 

ویکثر فی تعبيراته من المحسنات اللفظية غير المتكلفة من بدیع وبيان 
قد اثر اسلوبه يبعمداء الأدب العربى القديم أمثال عبد الله بن المقفع 
(a £1)‏ وعمرو بن عشمان الجاحظ ۲.٠١(‏ ه) . 


ويعايش القارىء فيذكر أحيانا بعض ما وقع له شخصیا من حوادٹ 
تکون مناسبة للموضوع الذى يتحدث فيه فتنشأً بينهما رابطة روح: 
بخلص بها إلى أقناعه ويبدو هذا انه بوصو مح فی کتاباته وات الطابع 
التربوى والإرشادی مثل کتاب أدب الدنيا والدين . 

أما کتاباته ذإات الاتجاه العقلى مثل كتاب الاحکام السلطانية: 
والحجاوى فكان لهذين الكتابين منهج خاص يتفق وطبيعة موضوعاتهى 
فیکاو يقتصر فی استدلالاته فیهما على الكتاب وإلسنة ويشير إلى 
أقرال الفقهاء المسليين " . 

أما فی تفسیره لآیات القرآه الکریم فإنه تعرض للاوجه المختلفة فى 
)١(‏ محمد سلیمان دأود ؛ فژاد عد المنعم أحمد : الإامام بر اخسن الماوردی ص ۳١‏ , 


() الماوردى : أدب الدنيا والدين ص ۴ . 
)۳( محمد سليمان داود وفؤاد عبد المنعم أحمد : أبو الحسن الماوردى ص ۳۲ . 


A۸٦ 


تفسير الآية الواحدة » أى يلجاً إلى التفسير الأثور عن الصحابة 
والتابعين » وعندما تتعارض آراء المفسرين يلجا إلى توقيف أهل اللغة 
وأقوال اللغويبن والشعرأء ؛ وأحيانا ياتى برأی جدید خاص به ؛ وأما 
الآيات التى تتعلق بأصول الحكم فإنه يوليها جانبا كبيرا من اهتمامه 
وعنأايته ويوضح اتجاهاته وارائه السياسية فيها'' . 


ونبدأً الحديث عن مؤلفاته فى الفصلين الآتيين : 


O 


AY 


الفصل الأول 


مولفات الماوردی 

من الممكن ان قسم تصانيف الاوردى إلى ثلاثة أقسام 

۱ س افقو س المخطرط. دد المطبوع . 
وأخيا نه شیر إلى ما يتسب إلى الاما م مولفات ره تحقيق نسبتها 

إليه . 
ولذا فإن هذا الفصل يشتمل على المباحث الآتية : 
البحث الأول 
مولفات الماوردى المفقودة 
۱ -الإقناع : 


وهو المقصود يلام الاوردى آنه اختصر الفقه فى أربعان ورقة › 

وسبب تأليف هذا الكتاب أن القادر بالله تقدم إلى أربعة من أئمة المسلمين 
فى أيامه فى المذاهب الأربعة أن يصنف له کل واحد منهم مختصرا على 

مذهبه . فصنف له الاوردى الإقناع وصنف له أبر الحسن القدورى 
مختصره المعروف على مذهب أبى حنيفة » وصنف له القاضى أو محمد 

عبد الوهاب بسن محمد بن نصر ال مالکی مختص ر ا أخر يقول الذهبى :ول 
آدری من صنف له على مذهب أحمد > وعرضت عليه فخرج الخادم ألى 
أقضى القضاة الاوردى وقال 8 « يقول لك أمير المؤمنين حفظ الله عليك 
دینك کما حفظت علینا دیننا ٠»‏ 
ر > ياقوت : معجم الأدہاء ج ٠۵‏ ص 6۳ . 


۸۹ 


وقد ذكر الأستاذ السرحان » فى أدب القاضى"'' أنه كان محل ثقة 
الفقهاء » فقد نقل عنه الإمام النروى فى كثير من المسائل"' كما نقل عنه 
الشيخ الرملى فى فتاواه ( فتاوی الرملی على هامش الفتاوی الكبرى 
ج | / ١ه‏ ). 


۲ کتاب فى النحو : 


ذکره ياقوت قال « له تصانیف حسان فی کل فن منها کناب فی 
اللحو » رأيته فی حجم كتاب الإيضاح أو أكثر » والإیضاح کتاب فى 
النحو لأبى على الفارسى المتوفى سنة ۳۷۷ هى" . 


۳ كتاب فى البيوع : 


وهو من الكتب المفقودة ولم يذكره أحد تمن ترجموا للماوردی ولکنه 
ڈکره فی کتابه أدب الدنيا والدين حيث قال « وا أنذرك به من حالی انى 
صنفت فى البيوع كتابا جمعت فيه مااستطعت من كتب الناس وأجهدت 
فيه نفسی وکددت فيه خاطری» '. ویبدو أن هذا الكتاب جزء من 


الجحاوی الكبير . 


: أمقال القرآن‎ ٤ 
.)( وقد أنفرد بذ کره البغدادى شی هلب العارفين‎ 
. “ وقد انفرد بذکره السبکی في طبقاته‎ 


)1( أدب القاضى ص ,0 , 

CA\ / F> OVI, LAA, LOY ۴۹۶ / ۱ اوري / المجموع + برای ج‎ ١ 
. وغير ذلك‎ £٤١/۳ :ج‎ ١ ٠ EAT. 

)۳( معجم الأدباء ج ۱۵ ص ٤ة‏ . 

)£( أدب الدنيا والدين ص oT‏ 

(۵) محمد بن على بن محمد بن بدر الدين الغلايينى : الإمام الماوردى وأثره فى الفقه 

الدسثورى نقلا عن درل راہ العارفن 45/۱ . 

(۷) السبکی : طبقات الشانعية ج ۵ ص ٠.٩‏ 


"-القغرن : 
ورد فى مطبوعة كتاب المنتظم لابن الجوزى » وهى طبعة غير محققة . 
أن للماوردى المقترن والنكت فى التفسير''. 
(ولعله تحريف عن العيون والنكت فى التفسير ) . 
وعسی أن تظهر الأيام هذه الكتب المفقودة » بعد فهرسة المكتبات 
ألتى لم يفهرس بعضها . 


المبحث الثانى 
ا[مولفات اإمطوعة 
تناولت تلك المؤلفات التى تم طبعها إلى الآن فنونا شتى . فى 
السياسة والأخلاق وأصول الدين والعقيدة . ونقدم تعريفا موجزا لا طبع 
فى كل من هذه الفنون › وذلك فيما يأتى : 
أولا- المولفات السياسية ( المطبوعة ) 


لقد ذكر الإمام الماوردى أن صلاح الدنيا وانتظام أحوالها والتثام 
امورها لا یکون إلا بأشياء هى قواعد الإصلاح وإن تفرعت وقد اجمله 
فیما یلی : 


ا دین متبع . ۲ سلطان قاهر . 
۳ عدل شامل ۴ 3 امن عام ۰ 
۵ خصب دائم . ٦۔‏ امل فسیح . 


وملاحظل أن مایجمع بس هله العناصر حمنعها دين متبح وسلطان 
قاهر "' فاذا علمنا أن الماوردى جعل المهمة الأرلى للسلطان هى حفظ 
(۱) ابن الجوزی': المنعظم ج ۸ ص ۱۹۹ . 


(۲) محمد الغلايينى : الإمام الماوردى وأثره فى الفقه الدستورى نقلا عن أدب الدنيا والدين 
ص ۱۱۲ ۱۲۵٣‏ . 


۹۱ 


الدين وحراسة البيضة وإقامة الحدود والعدل بين الناس » استطعنا أن 
نكشف نظرية هامة تقول « لا صلاح للاأمة إلا بصلاح حكامها » ومن هذا 
المنطلق كانت كتاباته السياسية وظهرت اتجاهاته فيما يلى : 


: الأحكام السلطانية‎ ١ 
وهو أشهر کتب الماوردى وأقدم ما لشر ئی وربا من کتب علماء‎ 
السلمين فى السياسة  ولقد حاز من الشهرة بين علماء المسلمين فى‎ 
المجالات السياسية الاسلامية والمالية حظا كبيرا- كما تناول الحدود ما‎ 
. يخرج فى بعض موضوعاته عن دائرة النظام السياسى‎ 


۴ أدب الوزير : 

بهذا العنوان طبع فى القاهرة سنة ۱۳٤۸‏ ه . وعنوان الكتاب 
الأصلى هو ر« قوانين الوزارة وسباسة الملك ( والكتاب يشتمل على فصول 
رائعة فى أداب الوزارة وأحكامها ‏ وماللوزبر وما عليه نحو سلطان بلاده 


و لقسهكه . 


وقد قصد الماوردى بهذا الكتاب تقديم النصح والإرشاد لمن يتولى 
الوزارة حیت رأی الوزير فی موصح حرم ہیں طاعة الجاكم وہاں مصالح 
الرعية . 

ويقع الكتاب فى ثمان وخمسين (0۸) صفحة من المقطع المتوسط . 


و قل قام الأستاذ الدكتور / محم سليمان داود بتحففه ولشسره عام 
على نسخة أمانة إستانبول تحت عنوان ( الوزارة ٠)‏ 


تانيا- المولفات ا[مطبوعة فى الأخلاق 
اتجه الماوردى فى كتاباته إلى الأخلاق بغية إصلاح المجتمع وتقويمه 
(۱) أپر الحسن : الاوردی ص ۲۹ . 


۹۲ 


لأنه بصلاح آفراد المجتمع تصلح الأمة وحرص على أن يحقق السعادة 
للافراد ئی الدنيا والاخرة ( وأستفاد من ساره وابتکر العلاج لأدواء 


إن إمامنا الماوردى وهو المربى والسياسى'' تنبه لأمر هام هو الصلة 
با التربية وأالسياسة وکأنه عنی مأالعنيه اليوم عندما قول « أن النظام 
السياسى يصنع الأخلاق » أو ما للجانبين من تأثير متبادل بينهما › ذلك 
أنه یری أن صلاح الدنيا لا يكون إلا بنظام سیاسی صالح يتعامل مع 
أفراد صالحين . يقول الماوردى "' معبرا عن ذلك : واعلم أن صلاح الد 
معتبرا من وجهین : 


أولھما۔ ماینتظم به آمور جملتها ( ( السياسية ) . 

وثانیهما : مایصلح به حال کل واحد من أهلها (التربية ) فهما شيئان 
لاصلاح لأحدهما ال بصاحيه لأنه من صلحت حاله مع فساد الدنيا وأختلال 
امور لن يعدم أن يتعدى إليه فسادها ويقدح فيه اختلالها لأنه منها 

بستمد ولها يستعد ومن فسدت حاله مع صلاح الدنيا وانتظام أمورها لم 

يجد لصلاحها لذة ولا لاستقامعها آثرا لأن الإنسان دنيا نفسه › فليس 
یری الصلاح الا إذا صلحت له › ولا يجد الفساد إلا إذا فسدت عليه › 
لأن نفسه أخص وحاله أمس فصار نظره إلى ما يخصه مصروفا وفكره 
على مایيسه موقوفا 0 


لقد كان الماوردى رحمه الله رائدا فى التربية الإسلاميه من منبعها 
الأصلى : کتاب أله وسل رسوله صلى الله عليه وسلم - ومن مو لفات 


س 
)١(‏ الغلايينى : الإمام الماوردى وأثره فى الفقه الدستورى . 
(۲) أدب الدنيا والدين ص ١١١‏ . 

(۳) نفس المرجع السابق . 


۹۲۳ 


|١‏ البغية العليا فى أدب الدين والدنيا 


وقد نشر الكتاب تحت عنوان أدب الدنيا والدين وأخر طبعة له 

بتحقیق مصطفی السقا سنة ٠۹۵٥۵‏ م ويقول الأستاذ السقا "١‏ « موضوع 
هذا الكتاب الأخلاق والفضائل الدينية من الناحية العلمية الخالصة - 
وبعضه فى الآداب الاجتماعية التى سماها المؤلف أداب المواضعة وهو 
لا يتعرض لأصول الأخلاق من الوجهة النظرية العلمية كالوراثة والبنية 
والغرائز والأمزجة والعادة وما ليها . وإنما يعول على ما فى القرآن 
والسنة المحمدية من آيات وأحاديث تحث على الفضائل » وتنهى عن 
الرذائل . ثم يعول بعد ذلك على التراث الأدبى العربى القديم والتراث 
الأجنبى القديم الذى امتزج بآداب العرب والإسلام بعد الفتح العربى فيتخذ 
من هذا أو ذاك حكما وعظات وأمغاله وأشعارا ¢ ۰ 


وقد قأامت وزأرة المعارف ممص بسشقربره على طلاب المدارس الثانوبة 
بعد حذف بعض العبارات والفصول التى لا تلائم المستوى العلمى لهؤلا. 
الطلاب . 


ثم يقول الأستاذ السةا' » بنبعی أ يحرم من الاطلاع عليه أو لتك 
الطلاب ١‏ ( يقصد الرحلة الغائوية ) كما ينبغى أر یقرأه کل فتی وفتاة 


وکل رجل وامرأًة ( 
نالتا : « مولغات الماوردى المطبوعة فى أصول الدين 
والفقه » 


اوا فى العقيد اعلام انبر 


الى تحدث فيه عن أا رات النبوة › رامع زات القرلة والعقلة 


)1( أدب الدنيا والدين ص ١۲‏ . 
(۲) نفس المرجع ص ٤ا‏ . 


۹ 


والإرهاصات والفرق بينهما وبين السحر وقييز الصادق من الكاذب » كما 

تناول فى هذا الكتاب مسائل العقل » والعلم والدليل والقديم والمحدث 
والتكليف وآراء المعتزلة والأشاعرة وغير ذلك من مباحث علم الكلام ومن 
هنا أمكن أن نقول أن أبا الحسن الاوردى كان متكلما ولكن هل كان 
معتزليا آم کان متحررا ؟ وقد سبق أن أشرنا إلى هذا فى الفصل الغانى 
مسن الباب الأول فی مخت » المأوردى ہیں السلفية والاعتزال ¢ ۰ 


انيا : فى الفقه : أدب القاضى : 


وهو قسم من كتاب الحاوى الكبير. الذى سیاتی الحديث عنه الخاص 
بالقضاء وقد قام الأستاذ محيى هلال السرحان بتحقيقه على نفقة رئاسة 
ديوان الأوقاف العراقى مساهمة فى إحيا ء الکنرن الفكرية لأمعنا عام 
4 م پېغداد 


وقد راجعه فضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد الغنى عبد الخالق رئيس قسه 
أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر . 

وکتاب أدب القاضى جزان ضخمان لم يأل محققه جهدا فی تقویم نصه 
وتحقيقه وفق الأساليب الحديثة وإيضاح مشكله وشرح غوأامضه وترجمة 
رجاله والإحالات إلى مصادر مسائله الفقهية وغيرها . وتخريج أحاديثه › 
مقارنا على عشر نسخ مخطوطة متناثرة . 

وقد وفقنى الله سبحانه وتعالى إلى أن اطلعت على هذا الكتاب الذى 
ساعدنی كثيرا فى تحقيق كتاب المضاربة من الحاوى موضوع رسالتى . 

البحث الثالث 
المولفات المخطوطهة 
لا يزال الكثير من مؤلفات إمامنا لم ير النور بعد > ولا عجب لأن له 


. من كلمة فى تقديم الكتاب للسيد نافع قاسم رئيس ديوان الأوقاف العراقى‎ )١( 


۹ ٥ 


الصنفات الحسان فى كل فن من الفنون » وها نحن نعرض لؤلفات 
الاوردى المخطوطة والمبعثرة بين الشرق والغرب فى شتى العلوم . 

أولا : فى السياسة . ثانيا : فى الأخلاق. 

ثالغا : فى التفسير . رابعا : فى الفقه . 

وذلك بكلمة موجزة فيما يلى : 


أو ا : کی السباسة 


| - تسهيل النظر وتعجيل الظفر : 

ومنه فى مکتبات العالم لسختان : إحداهما موجودة بمكتبة غوته 
بألانيا الشرقية › وتحمل رقم ١۸۷١‏ › والثانية : نسخة مختصرة فى 
إحدى عشرة ورقة بكلية الآداب فى طهران وتحمل رقم .۹ دش . 

وقد وصف الأستاذ السرحان النسخة الثانية بقوله « رأيتها فى إاحدى 
عشرة ورقة ولا قرأت الكتاب وجدته أن لم تزد أهميته على الأحکام 
السلطانية فلا تقل لأن الماوردى فى كتابه هذا يعالج موضوعين مهمين 
لهما خطرهما : 

أولهما : الكلام فى أصول الأخلاق من الناحيه النظرية 

والثانى : فى سياسة الملك وقواعده"'" . 

وفى موقر جامعة عين شمس الذى عقد للاحتفال الألفى للماوردى 
عام ۱۹۷١‏ مء عرض محيى هلال السرحان موجزا لهذا الكتاب ويقوم الان 


بتحفيقه ونشره ٣‏ 


يوجد بالمكتبة الوطنية بباريس ضمن المجموع رقم ۲٤٤١‏ . وترتيبه 


. ة٤ مقدمة أدب القأاضى ص‎ )١( 


(۲) ندوة أبى الحسن الماوردى : تسهيل النظر وتعجيل الظفر » بحث مقدم إلى الندوة - ص ١‏ - 
لمقدمة . 


۹ ٦ 


الغالث فى هذا المجموع - ويقع فى ۳ صفحة ومؤرخ بتاريخ ١.۷‏ 
رر ا 
تانیا : قى الاخلان 


الأمثال والحكم : 

وتوجد نسخة منه فى مكتبة ليدن تحت رقم ۳۸١‏ وارنو . وتقع فى 
ثمان وستين ورقة وقد حققه الأستاذ الدكتور محمد سليمان داود . وفى 
طريقه إلى نشره . 

وشل ذا کر أن الماوردى قول ی مقدمة هذا الكتاب )) وجعلت 
ماتضمنه من السنة ثلغمائة حديث » ومن الحكمة ثلثمائة فصل » ومن 
الشعر ثلثمائة بيت وقسمت ذلك عشرة فصول وأودعت فى كل فصل منها 
ثلائہن حدیثا وثلائہن فصلا وللائہن بيتا فيكون مأتخلل الفصرل من اختلاف 
. أجناسها أبعث على درسها واقتباسها »"' . 
ألنكت والعيون 

ماتزال أجزاؤه مبعثرة بين مكتبات الدول الإسلامية . وتوجد نسخة 
كاملة من التفسير فى مكتبة كوبريلى باسطنبول فى ثلاثة أجزاء ولعل هذه 
اللنسخة هى التى أشار إليها العماد الحنبلى فى شذرات الذهب بقرله « إن 


للماوردى تفسيرا فى ثلاثة مجلدات » كما توجد نسخة أخرى فى جامعة 
القرويين بفاس بالمملكة المغربية فى مجلدين قديهين سقطت بعض الأوراق 


. ٥۵١ أدب القاضى . المقدمة ص‎ )١( 


۹۷ 


منیا ( )4( 

والجزء الأول موجود بدار الكتب الصرية وهو ناقص من أوله. 
وأول ما جاء فيه تفسير قوله تعالى [ وقلا أهبطرا بعضكم لبعض عدو › 
ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين ) " . 

وتنتهى إلى آخر سورة الكهف وتوجد صورة من جزء فى معهد 
المخطرطات بالقاهرة"' . وهناك نسخة أخرى تبدأ من أول القرآن وتنتهى 
صنعاء باليمن ٤‏ وألحزء الرابع من القرأن توجد لسخة مله ممكتبة السيد 
سعيد حمزة نقيب الأشراف بدمشق مكتوبة فى عام ٠١١..‏ هش" . 


والجزء الخامس موجود بمكتبة العباسية بالبصرة والنسخة مكتوبة 
سلا ۵۴ ف وتہدا من اول سورة لقمان ولنتهى بسورة ق : وبهذا 
الكتاب ئی التفسير يذكر المؤرخون المأوردى فی کتب طبقات المفسرين ر۷ : 


رابعا : « فص الفقه » 
ا جاوی الكبير : 


يعتبر كتاب الجاوى الكبير موسوعة فقهية فقد تضمنت تلك 
التشريع ا لجنائی الاسلامیى ( وحدث عن النواحى المالنة من رکا وجزبةه 
)١(‏ محيى هلال السرحان . أدب القاضى ج ١‏ ص أ٤‏ ۹ 
(۲) سورة البقرة الآبة ٠۴١١‏ . 
(۳) فهرس المخطروطات - دار الكتب المصرية ج ١‏ . 
)٤(‏ مجلة معهد المخطوطات العربية - المجلد الأرل ج ۴ ص ۲۲۱ . 
0( نفس المصدر المجلد الخامس ج ۲ ص ۲۱٣۹‏ : 
(1) نفس المصدر المجلد الأرل ج ۲ ص ٠١١‏ . 


۹۸ 


وركاز » وتناول فى بحثه أيضا القانون المدنى من المعاملات والأحوال 
الشخصية فى الزواج والطلاق والميراث والوصية » كما بحث الناحية 
الاقتصاديه والتجارية فى باب الشركات والمضاربات . 


وأما قانون المرافعات فبحثه فى باب الدعوى والقضاء والشهادة 
فوضح كيف ترفع الدعوى والخطوات التى يجب اتباعها حتى صدور الحكم 
فى القضية وبحث القانون الدولى العام فى أبواب السير والمغازى ودار 
الحرب ودار الإسلام ۰ 


كما تضمن كتاب الجاوى أبحاثا عميقة فى أصول الفقه. فتعرض 
للأصول التى يعتمد عليها الفقيه فى حكمه . 


أربعة آلاف ورقه وأختصرته شی ربعن ( برند با یسوط کاب الحاوى 
وبا لمختصر كتاب الإقناع ‏ . 


وتقع بعض النسخ فى أكثر من ثلاثين جزءا وهو يعد شرحا لمختصر 
المزنى قال عنه ابن خلكان ( لم يطالعه احد إلا شهد له بالتبحر والمعرفة 
التامة فى المذهب '" وقال حاجى خليفة ( لم يؤلف فى المذهب 
مغله ) " 


وقال جرجی زيدان رما زادت صفحات الكتاب على سبعة ألاف 
صفحة كبيرة "' .وقد قام الأستاذ السرحان" _أثناء تحقيقه لقسم 
كتاب الجاوی. وقد اعتمدنا عليه فى اثباتها فجزاه الله خيرا : 


٤.۸ ياقوت : معجم الآدباء ص‎ )١( 
. ۲۸۲ وفیات الأعیان ج ۴ ص‎ )۲( 
. L٤۵١ ص‎ ١ كشف الظنون ج‎ )۴۳( 

)٤(‏ قاضى شهبة : طبقات المفسرین ۲۳ أ - مخطوط تحت رقم ۱۵١۸‏ تاريخ - دار الكتب 
المصربة . 


. ٠. - ٤١ مقدمة أدب القاضى‎ )٠( 


۹۹ 


ا-جزء أول منه فى مركز مكتبة السليمانية باستانبول . 

٣‏ الخزء الثانی من أدب القاضى من الحاوى فى مركز مكتبة 
السلي. 'بية باستانبول أيضا . 

٣-تسعة‏ أجزاء منه بمكتبة متحف أيا صوفيا باستانبول . 

£ -سبعة أجزاء فی متحف استانبول 

جز ء باسم إالحاری شرح مختصر المزنى فى متحف استانبول . 

١-الجزء‏ الأول من أدب القاضى من الجاوى الكبير فى الفروع فى 
متحف استانبول. 

۲-جزء فى مكتبة غاريت فى جامعة برستن بأمریکا وهو نفس الجزء 
الذى كان مخطوطا فى (بيت بريل ) فى ليدن لأن المخطوطات ذكرت فى 
فنهرست مكتبة غاریت. 

۸-جزء منه فى المتحف البريطانى. 

۹جزء منه فى مكتبة بأتنا بالهند . 

.ا ۔جزء أول منه فى الكتبة الظاهرية بدمشق. 

١١۔جزء‏ ثان منه فى نسخة أخرى فى الظاهرية أيضا . 

١نسخة‏ كاملة بثلاثة وعشرين جزءا فى دار الكتب المصرية 
تحت رقم ۸۲ فقه شافعی . 

۴١-نسخة‏ غير كاملة فى أربعة عشر جزءا فى دار الكتب المصرية 
تحت رقم ۸۳ فقه شافعی . 

٤ا‏ ۔جزء أول من نسخة أخرى فى دار الكتب . 

١٩-الجزء‏ الثانى عشر من نسخة أخرى فى دار الكتب. 

١الجزء‏ الثانى والسابع والعاشر من نسخة أخرى فى دار 


الكتب . 
۷-الجزء الثانى عشر والثالث عشر من نسخة أخرى فى دار 
الکتب . 


۸-الجزء السابع من نسخة أخرى فى دار الكتب أيضا. 
۹-جزء من نسخة أخرى فی دار الكتب : 
.ا لجزء الثلاثرن من نسخة أخرى فى دار الكتب. 
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١٣-أربعة‏ أجزاء من نسخة أخرى بدار الكتب أيضا . 
٣-تسعة‏ مجلدات من نسخة أخرى فى دار الكتب . 
۲۳-مجلدان - من نسخة أخرى فى دار الكتب أيضا. 
٤-جزان‏ فى المكتبة الأزهرية بالأزهر الشريف 

٠۵‏ -سبعة مجلدات من نسخة أخرى فى جامعة بابل بأمريكا. 

١‏ جزء فى خزانة الأستاذ سعيد الديوجى بالموصل. 

۷-كمأيوجد جزء قديم منه بمكتبة محمد السيد البدوى بطنطا 
ويتعلق بموضوعى الزكاة والحج ٠"‏ 

۸-كماتوجد نسخة مصورة عن النسخة رقم ۲ فقه شافعی بدار 
الكتب معهد المخطرطات العربية بالقاهرة . 

الميحث الرابع 
مولفات منسوبة إلى ألماو ردى 

ذكر الأستاذ السرحان" أن ثمة مؤلفات تنسب الى الإامام 
الماوردى وقد قام بتحقيق هذه النسبةوالقارنة بينها وبين مايناظرها من 
مؤلفاته لبيان وجه الصواب فيها . ونستطيع أن نقسم تلك الكتب ألى 
مایلی : 

ا۔ کتاب أدب التكلم او الک ت ر 
هولندا اسم کتاب اخر للماوردی بعنوان « جزء : فی آدب التکلم حت 
۹ مخطرطات شرقية . جمعه محمد بن على الزهرة لت اا 
وقد قارنه الأستاذ السرحان فوجده ينطبق تمام الانطباق على الفصل الأول 
من فصول أداب المواضعة والاصطلاح من کتاب أداب الدنيا والدين الذى 
یہد بقرله « الفصل الأول فى الكلام والصمت » إذ يقول « أعلم أن 
الكلام ترجمان » . ولهذا لا يمكن عد هذا الكتاب كتابا مستقلا للماوردى 
يقابل بكتبه الأخرى 


(۱) محمد سلیمان داود » فژاد عبد المنعم : الإمام اہر اسن الاوردی ص ۲١‏ . 
(۲) مدمة ادب القاضى ج ١‏ ص ۵٩‏ . 


۲ كتاب الرتبة فى طلب الحسبة :'' وقد حمل هذا الاسم فهرس 
مكتبة مسجد فاتح باستانبول وحمل فهرس المكتبة الخالدية بالقدس أسما 
لطر طة أخری بعنوان » کتاب الأحکا م فى الحسبة الشريفة للماوردی ¢ .۰ 
وقد قام الأستاذ السرحان برؤية النساختان ومقارنتهما ورأى أن مؤلف هذا 
الكتاب هو الماوردى وأن النسخ الأخرى التى تحمل نفس العنوان قد 
أضيفت إلى نسخة الماوردى الأصلية » وهذا ممكن ومعقول وفوق كل ذى 


غلم عليم . 
O‏ 


. ا١! المرجع الساہق ص‎ (1١ 


تلامذة الماو ردی 

تتلمذ على الاوردى كثيرون .. أولهم وأشهرهم الخطيب البغدادى 
كما استفاد أخرون من كتبه وتراثه العلمى » وظهر ذلك فى مؤلفاتهم 
العلمية » فقد كان إمامنا صاحب مدرسة وعن أولئك عقدنا هذا الفصل 
ونرى تقسمه إلى مبحثين : الأول : تلامذة الماوردى ورواته المباشرون 
والثانى : تلامذة المأوردى ورواته غير المباشرين . 

تلامدذة الماو ردي ورواته المباشرون 
(آ) المتفقهون على الماوردى 

١‏ الخطيب البغدادى : أبو بكر أحمد بن ثابت بن أحمد بن مهدى 
الجافظ الكبير » أحد أعلام الحفاظ ومهرة الحديث »وأحد الأئمة 
امشهورين . ولد يوم الخميس لست بقين من جمادى الآخرة سنة اثنين 
وتسعں وللالمائة . وکان لوالده ا م بالعلم حض وده على السماع شی 
صغره فسمع وله إحدى عشرة سنة وتنقل فى بلدان كثيرة و كما ترا صحیہ 
البخارى فى خمسة أيام على كرية المروزية 

ویذکر أنه ا ج شرب من ما ء رمزم زلاث شربات وسال الله تعالی 
US‏ حاجات الأولى أ بحدت بار ي بغ داد والثانية أ لی 
ومصتفاته بر على الستين ر مصنفاء» ومن i‏ ۽ اديت تاب 
الأمالى محتصر الستن ١‏ وحایت النزول 4 وفی اللصطلح الكفابة شی 


oY 


معرفة أصول الرواية » ومنها فى آداب المحدث والفقيه : اقتضاء العلم 
والعمل » وفى الفقه : نهج الصواب » وفى الزهد الرقائق » وفى الأدب 
کتاب اليخلااء : وی کتب التاريح : تاریح بغدأد ومناقب الشافعى 
والإمام أحمد . توفى الخطيب فى السابع من ذى ألحجة سنة ثلاث وستين 
وأربعمائة ببغداد ودفن بباب حرب إلى جانب بشر الحافی › وشیع جنازته 
الجم الغفير وكان بها جماعة ينادون : هذا الذى كان ينفى الكذب عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ هذا الذى كان يذب عن رسرل الله صلى 
ا » وکأان الشيح بو أسحق الشیرازی ممن حمل جنازته. وراه 


بعض الصالحين فى المنام وسأله عن حاله فقال ١‏ أن فی روح وربحان وجلهك 
() 


لعيم 
سمع الكثير وكتب عن ألخطيب وكانت له معرفة جيدة ؛ وهو من الشقات 


فی رجب سن شمان وثمانين وأربعمائة عن ان وثمانين س 


۴ عبد املك بن إبراهيم بن أحمد أبو الفضل الهمذانى الفرضى 
المعروف بالمقدسى : من أهل همذان » سکن بغداد إلى حبن وفاته » حدث 
بالیسیر وکان من أئمة الدين وأوعية العلم > وکان زاهدا ورعا - تفقه على 
القاضی الماوردى . وقيل أنه کان بحفظ مجمل الى لابن فارس ˆ وغريیب 


ران قیم عصره فی علم الفرائض رامغتع عن ترلة اقتا و یعرف 
أنه اغتاب أحدا قط ولا ذکره ی جي من که کان ري لطيغا مع 


: له ترجمة فى‎ )١( 

السبكى : طبقات الشافعية ج ٤‏ ص ۳۹ . السمعانی : الأنساب ۳.۴ » اہن كثير : البدابة 
والنهاية ج ١١‏ ص ١‏ ۾ طبقات ابن هدایة ص ۷ه > طبقات أبن قاضى شهبة ۲٤‏ أ . معجم 
الأدبا ء ج٤/۲؟‏ تذكرة الحفاظ ۳/ ۳١۷‏ . 

() أبن كثير : البداية والنهابة ج۱۲ ص ۱٤١۹‏ . الذهبى : ميزان الاعتدال م | ص ^ . 


ذکره ولده محمد بن عبد املك فی تاریخه قال « کان أبی إذا أراد أن 
يؤدبنى يأخذ العصا بيده وقول « نويت آن أضرب ولدى تأديبا كما أمر 


الله » تم یضربنی قال أو رما هریت مند قبل آن یتم النیة - توفی فى شهر 
رمضان سنة تسع وثمانين وأربعمائه وقد قارب الشمانن " 


-٤‏ على بن الحسين بن عبد الله بن على أبو القاسم الربعى العروف 
بابن عريبة ولد سنه آرم عشرة وأربعمائة وقيل سنة اثنتى عشرة » تفقه 
على القاضى آبى الطيب والماوردى وغيرهما » وقرا علم الکلام على أبى 
على بن الوليد أحد شيوخ المعتزلة » وحكى أنه رجع عن الاعتزال وأشهر 
على نفسه بالرجوع وروی عنه کثیرون . ومن شعره : 
إن كنت نلت من الجحياة وطيبها 
| مع حسن وجهك عفة وشبابا 
فأاحذر لنفسك أن تری متمنیسا 
يوم القيامة أن تكن ترابا 
مات فى رجب سنة اثنين وخمسمائة" . 


۵- محمد بن أحمد بن عبد الباقى بن الحسين بن محمد بن طوق أبو 
الفضائل الريعى الموصلى : تفقه على الماوردى وأبى اسحق الشیرازى 
وغیرهما وروی عنه کثیرون وکتب الکثیر بخطه › مات فی مستهل صفر 
سنا أربع وتسعان وأربعمائة ودفن بمقبرة الشوينزى'" 


ب س رواة الحديث عن الماوردى 


١‏ أحمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن حمدان المعروف بابن 
کلدش العكبرى ابو العز البغدادى : سمح الحديث الكثير وكان يفقهه 


. طبقات أبن قاضى شهبة ۲۷ ب‎ . ١١۲ السبكى : طبقاءت الشافعية ج ف ص‎ )١( 

(۲) طبقات السبکی ج ۷ ص ۲۲۳ . أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ۱۹۹/۵ _ العماد 
الحنبلى . شذرات الذهب ج ٤‏ ص ١ ٤‏ الحافظ الذهبى » العبر ج4 ص ٥‏ . 

(۳) طبقات السبکی ج ٤‏ ص ٠.۲‏ - أبن كثير : البداية والنهاية ج ۸ ص١١٠ ١‏ ابن الجرزى 
النتظم ج ۹ ص ١١١‏ . 


ويرويه » وشو آخر من روی عن الماوردى › وقد أثنى عليه غير واحد منم 
بو محمد بن الخشاب : توشی فی جمادی الاولى سل ست وعشرين 
Dt‏ 


۲ أحمد بن على بن بدران بو بكر اللوانى : ولد فى سنة عشرين 
وأربعمائة » وسمع الكثير من القاضى أبى الطيب والماوردى وغيرهما › 
وکان هلا الشيح صا ا يعرف بخلقه '. 


وقد ورد ذكره فى باب قسم الصدتات من شرح الرافعى حيث نقل 
الرافعى من خطه عن الشيخ أبى إسحاق الشيرازى أنه يجوز صرف زكاة 
الفطر الى النفس الوأحدة . ومن تصانيفه : 

كتاب لطائف المعارك . توفى سنة سبع وخمسمائة'" . 


۲ عبد الرحمن بن عبد الكريم بن هوازن. أبو منصور القشيرى : ولد 
ئی سنه عشرين وأربعمائة . أحد أولاد أبی القاسم القشيرى من السيدة 
الطاهرة فاطمة بنت الأستاذ أبى على الدقاق » وكان جميل السيرة ورعا 
عفيفا فاضلا محتاطا لنفسه فى مطعمه ومشربه وملبسه . مستوعب العمر 
بالعبادة مستغرق الأوقات بالخلوة . ورد بغداد مع والده وسمع من القاضى 
أبى الطيب الطبرى والماوردى وغيرهما . ومضى إلى مكة طالبا للحج وبه 
مات فى شعبان سنة اثنتبن ومانين وأربعمائة'"'.. 


٤‏ عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن أبو منصور القشيرى : أحد 
ولشاً شی طلب العلم وألعبادة . وأخذ حظا وافرا من الأدب > سمح اخديیث 
من والده ومن القاضى الماوردى وغيرهما وسمع بالری وهمذان وبغدأد : 


. !.٤ ص‎ ١١ البداية وألنهاية ج‎ )١( 

(۲) طبقات السبکی ج ٦‏ ص ۲۸ ١‏ العماد الحنبلى : شذرات الذهب ج ٤‏ ص “١١‏ 
الذهبی : تذكرة الحفاظ ج ١ ۱۲٤۱/4٤‏ ابن الأثير : الکامل ج ٠.‏ ص ١۷١‏ . كشف الظنون 
loot‏ . 

(۳) طبقات السبکی ج ٩‏ ص ١ ٠.١‏ السمعانى : الأنساب ٤۵۴‏ ب . 


۰٦ 


وكان تلأية للقرآن يتلوه راكبا وماشيا وقاعدا » صار فى آخر عمره سيد 
عشيرته وقد عقد لنفسه مجلس الإملاء عشيات الجمع فى المدرسة النظامية 
بنيسابور فكان يخرج الحديث ويتكلم عليه ويستنبط المعانى ومن شعره : 
لعمرى لئن حل المشيب بمفرقسى 
ورثت قوی جسمی ورق عظامی 
فإن غرام الشوق باق بحاله 
إلى الحشر منه لا يكون فطامسى 
توفى فى سنة أربع وتسعين وأربعمائة ودفن مع أبيه وإخوته وجده لأمه 
أبى على الدقاق "' . 


۵- عبد الغنی بن نازل بن يحيى بن الحسن بن شاهى الألواحى أبو 
محمد البصرى : من اهل الواح بلدة من بلاد مصر › قدم بغداد وتفقه بها 
وسمع أبا الطيب الطبرى والماوردى وغيرهما » وسمع بواسط وهمذان والرى 
من حمأعات م عاد إلى بغدأد واستو طنها و حلت بها . وکأان شخا صا ا 
متدينا صبورا فقيرا - توفى سنة ست وثمانين وأربعمائة ودفن فى هذا 
اليوم وصلى عليه الإمام أبو بكر الشاشى '"' . 


-٦‏ على بن سعيد بن عبد الرحمن بن محرز بن أبى عثمان المعروف 
بأبی الحسن العبدرى : من بنى عبد الدار ومن أهل ميورقة من بلاد 
محمد بن حزم الظاهرى»وآخذ عنه ابن حزم أيضا ثم جاء إلى المشرق وحج 
ودخل بغداد وترك مذهب ابن حزم وتفقه للشافعی على ابی إسحاق 
الشیرازی وبعدہ علی آبی بکر الشاشی › وسمع الحدیث من القاضی آبى 
الطيب والقاضى أبى الحسن الماوردى وغيرهما . وله مختصر الكفاية فى 
أخلاقيات العلماء . توفى ببغداد سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة"' . 

(۱) طبقات ابن السبکی ج ۵ ص ۲۲۵١‏ » طبقات ابن قاضى شهبة .۳ أ . 

(۲) طبقات السبکی ج ۵ ص ۱۳۵ . ياقوت / معجم البلدان ج ٤‏ ص ۴۷۴ » السمعانى : 
الأنساب ٤۷‏ ب . 

(۴) طبقات اہن السبکی ج ۵ ص ۲۵۷ ١‏ ابن قاضى شهبة ٤۳‏ أ . 
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۷ محمد بن أحمد بن عمر أبو عمر النهاوندى الحنفى : ولد سنة عشر 
وأربعمائة » وقيل سنة سبع » بصرى . سمع من جماعة منهم الماوردى . 
ولى القضاء بالبصرة ؛ وكان فقيها عالا » وتوفى سنه سبع وتسعين 
وأربعمائة بالبصرة" . 

۸ محمد بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين أبو الغرج البصرى . 
من علماء البصرة › وكأن قأضيها › نم ورد داد فسمع أا الطب الط 
والماوردى وأبا القاسم التنوخى وغيرهم » وكان يعرف الآداب وله فصاحة ؛ 
كما کان عابدا يخشع قلبه عند الذكر ويبكى . توفى بالبصرة سنة تسح 
وتسعين وأربعمائة " 


۹ أبو الغنائم محمد بن على بن ميمون النرسى الكوفى : ونسبثه إلى 
سرس وهى نهر من أنهار الكوفة . وسمع عن جماعة من أهل بغداد وکان 
حافظا ثقة من أهل الخير والعلم . توفى سنة سبع وخمسمائة'"“ 

١٠‏ مهدى على الإسفرايينى القاضى أبو عبد الله : يقول ابن 
السبكى « رأيت له مختصرا لطيفا فى الفقه سماه الاستغناء ذكر فيه 
واضحات المسائل وحدث فى أوله عن أبى القاسم عبد الملك بن بشران 
بحديث « أن اللائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا يما يصنع » . ذكر 
أنه سمعه ببغداد سنة لمان وعشرين وأربعمائة . وحدث فبه ضا عن 
الماوردی بشعر ذکره فی خطبة کتابه . فذكر أن الماء وردی أنشده لبعض اهل 
البضصرة : 

وفى الجهل قبل الوت موت لأهل 

فأجسادهم قبل القبور قبور 
وإن امرأ لم يح بالعلم ميت 
فليس له حتى النشور نشور" 


. ا١ا ص‎ ١ ابن الجوزى : المنتظم ج‎ )١( 

(۲) النتظم ج ۸ ص ١٤١‏ - ابن كثير : البداية والنهاية ج ١١١/١١‏ . 

(۳) السبکی ٤‏ ص ۱١٤١‏ . الذهبى : العبرة ج رها . باقوٹ : معجم البلدان ج 7/۲ Y4‏ 
)٤(‏ السبکی ج ۵ ص ۳٤۸‏ . 


المبحث الشانى 
تلامذة الماوردى غير المباشرين 
الذين أستفادو! من مولفانته 

١۔‏ ابو یعلی : هو محمد بن الحسين محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء 
اہو یعلی - عالم زمانه وفريد عصره › قاضى القضاة » ولد لتسع وعشرين 
او ثمان وعشرين ليلة خلت من المحرم سنة ثمانين وثلاثمائة › له فى 
الأصول والفروع القدم العالى ٠‏ ولم يل أصحاب الإمام أحمد له يتبعون 
ولتصانيفه يدرسون » وقد ولى قضاء بغداد فعاد الحكم موضعه جديدا . 
والقضاء بتدبيره رشيدا . ومن تصانيفه : الأحكام السلطانية › وقد استفاد 
کشیرا مما کتبه الماوردی فی أحكامه » وله أبضا أحکاء القران › وإيضاح 
البيان ومسائل الإيان وغيرهما › ولقد اجمع الفقهاء والعلماء واصحاب 
الحديث والقراء والأدباء على كمال رأيه وحسن معتقده » ولطف نفسه 
وزهده وورعه وكان ممن جمعت له القلوب » توفى ليلة الائنن بين العشاء 
من تاسعة عشر من شهر رمضان سنة ثمان وخمسين وأربعمائة . وصلى 
عليه بجامع المنصور . ودفن بمقبرة الإمام أحمد رضى الله عنهما '“ 

الرويانى : عبد الواحد بن إسماعيل بن احمد بن محمد - الإمام 
الجليل أبو المحاسن الرويانى : صاحب البحر وأحد أئمة المذهب الشافعى . 
ولد فى ذى الحجة سنة خمس عشرة وأربعمائة › وتفقه على أبيه وجده 
وعلى ناصر المروزى وسمح من کثیرین › وکان يلقب فخر الاسلام وله الجا 
العريض والمصنفات السائرة فى الآفاق والشهرة بحفظ المذهب يضرب المنل 
باسمه حتی یحکی آنه قال « لو احترقت كتب الشانعى لأمليتها من 
حفظی » . وولی قضا ء طبرستان ورویان من تراه م انتقل إلى آمل 
وهى وطن اهله فاقام بها إلى أن قتلته اللاحدة حسدا سنة اثنتين 
وخمسمائة - ومات شهيدا بعد فراغه من الإملاء. ومن تصانيفه البحر وهو 
وإن كان أوسع كتب المذهب إلا أنهعبازة عن حاوى الماوردى مع فروع 


. وما بعدها . طبعة الحلبى - القاهرة‎ ١١ الأحكام السلطانية لأبى يعلى الفراء ص‎ )١( 


۰۹ 


تلقاها الرويانى عن أبيه عن جده فهو أكثر من الجاوى فروعا وإن كان 
الحاوى أحسن ترتيبا وأوضح تهذيبا » ومن تصانيفه ايضا الفروق › 
والمبتدأ » وحقيقة القرلين » والكافى وغير ذلك" 


الخانمة 
الماوردی بين مفكرى الا سلام 


بتضح لنا ماسبق ذكره : أن الإمام الماوردى قد بلغ من العلم أن تسنم 
زعامة الشافعية فى عهده › ونظر إليه الفقهاء نظرة إجلال واحترام .؛ 
فكانو يقتبسون أراءء لا عهد فيه من سلامة الاجتهاد وغزارة الحفظ ما 
جعله يوسع الفقه الشافعى ويزيد فى تفريعاته باجتهاده الواسع » وهكذا 
كان الماوردى كالبحر الزاخر يتدفق علما ويفيض معرفة ذا قدرة على 
التفصيل والتفريع منسجما فى سلوكه مع مكانته العلمية والثقافية . وإذا 
أردنا أن نتحدث عن مکانته بين مفكرى الإسلام فنرى لزاما أن نتحدث 
فی أمرين : 

١‏ المستشرقون والماوردى. 

۲ مكانة الماوردى العلمية والثقافية . 


المستشرقون والماوردی 


١_لقد‏ حظی الماوردى بقسط افر من اهتمام علماء الاستشراق على 
اختلاف جنسياتهم فتناولوا بعض آثاره العلمية بالدرس والتمحيص 
والتحقيق والتعليق ويرى بعضهم أن كتاب الأحكام السلطانية بالنسبة 
للنظم السياسية الإسلامية ماثل لكتاب السياسة لأرسطو بالسبة لدول 
امان ۶٤1۸۲و‏ رع فى بلاد الإغريق » وقد قام المستشرق الألانى إنجر 


والنهاية ج۲١‏ ص .۱۷ _ ألعماد احنہلی . الشذرات ج ٤‏ ص ٤‏ . اپنخلکان : وفیات 
الأعیان ج ۲ ص ۳٠۹‏ . أبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج ۵ ص ۱۹۷ . الحموى : معجم ._ 
البلدان حح AY۴۳/۲‏ . 


EN‏ بطبع الأحكام السلطانية للماوردى فى مدينة بون عبرمع بألانيا 


۱ 
فى سنة ۱۸0۳ء ° . 


مكانة الماوردى العلمية والثقافة 


لقد شارك إمامنا بفكره فى إقامة صرح المعرفة والحضارة الإسلامية 
واستطاع أن يتبوأً مكائة مرموقة فى القمة السامقة التى تربع عليها 
مفکروا الإسلام العظام وتتمثل مکانته فما يلى : 

١‏ أنه أفرد أربعة كتب للسياسة فضلا عن كتابه الحاوى الكبير الذى 
تناول فيه عموم الفقه على وفق المذهب الشافعى وأراء هذا المذهب فى كل 
فرع صغير أو كبير وفضلا عن تفسير النكت والعيون الذى شرح فيه 
آیات كثيرة تتناول السياسة وآداب السلطة . تلك الكتب هى الأحكام 
السلطانية وأدب الوزير . ونصيحة الوك وتسهيل النظر » وكل كتاب له 
موضوعه المستقل عن الآخر وان كانت هناك بعض الأمور المشتركة . وهو 
مايتصل بالأمور الدستورية والاقتصادية والاجتماعية . 

۲ اتسمت مؤلفاته بالواقعية وإيجاد الحكم الشرعى للمسائل المتجددة 
التى يعيشها ولم تن موجودة من قبل وذلك يرجع إلى أنه خبر السياسة 
كثيرا بسبب اضطراب الرضع السياسى انذاك فكان يبذل الجهود ماوسعه 
فى النصح للإطراف المتنازعة المتمثلة فى الخليفة وحاشيته والبويهيين 
والسلاجقة والدويلات التى عاصرها "' . 

۳ الماوردی برغم اخلاصه لشافعیته لا یحفل برای لا یعتقده ولو کان 
لأستاذه › ولم تنطمس شخصيته فيما بروی ویختار بل کان مختارا ومنشئا 
معا » فهو عالم متحرر الفكر. يعقد الباب ويتكلم فيه بكلامه الرائع ثم 
يتبع ذلك با يؤيده من الأقوال والأبيات وقد ينقد تلك الأقوال . 

-٤‏ الماوردى من العلماء المسلمين الذين جعلرا الأسس التى بنوا عليها 
)١(‏ بدوى عبد اللطيف : صفحات من تراث الإمام الماوردى ص۲ بحث مقدم إلى ندوة أبى 
الحسن الماوردى بجامعة عين شمس سنة ۱١۹۷۵‏ م . 

(۲) محيى هلال السرجان ‏ بحث عن كتاب تسهيل النظر - وتعجيل الظفر للماوردى قدم إلى 
ندوة أبى الحسن الماوردى بجامعة عبن شمس ۱۹۷١‏ م . 
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نظریاتهم مستمدة من الروافد الإسلاميه الخالصة وليس من الروأفد الوافدة 
ألا فى القليل فهو فقیه شافعی مجتهد یصدر عن ینبوع قرآنی أولا ثم 

يعمد الى الحديث النبرى الشريف فيقتبس منه مايشفى غليله ثم کثیرا ما 
ينقل أقوال حكماء الفرس والردم والهنود وغيرهم » يتضح ذلك من الحكم 
العديدة التى أستطاع بها أن يثبت ان له حافظة غزيرة وعقلا واعيا 


مدرکا . 


بعد هذا نستطيع أن نقول إن الوضع السليم لأقضى القضاة الماوردى 
هو بين من يوضع فى قمة هذه الطبقة من المفكرين الإسلاميين الذين 
يتوسطون بين التقليد والاجتهاد ‏ وإن كتابه الحجاوى يمثل موسوعة كبرى 
جمعت بين شتات علوم عصره وتجاربه الخاصه وثقافته العامة فى اللغة 
والقرآن والحديث والفقه . وما يتصل بكل ذلك من الأصول والكلام 
والتاريخ والاخلاق والأدب والشعر » وهذا الإنتاج الغزير يضع الماوردى 
فى طبقة المؤلفين الموسوعيين من أمثاله ممن تقدمه مثل الطبرى والمسعودى 
ومن تأخر عنه مثل الغزالى وابن رشد . هذا هو الإمام الماوردى فى حياته 
وتراثه وآثاره العلمية وواقعه التاريخى . 


O 


القسم اله لتحقیقی 
مبحث یمهیدی : مختصر الهزنص و شرو حه 
سبقت إشارتنا إلى ترجمة الزنى ‏ ناصر مذهب الشافعى وبدر 
سمائه'' . 


ولقد قال الإمام الشانعیى رضى الله عنه«الزنى ناصر مذهبى » وقال 
الربيع دخلنا على الشافعى رضى الله عنه - آنا والبويطى والمزنى ومحمد 
ابن عبد الله بن الحكم : قال فنظر إلينا الشافعى ساعة فأطال ثم التفت 
فقال : « اما انت يا أبا يعقوب فستموت فى حديد لك › واما انت 
بامزنی فسیکون لك صر هنات وهنات ولتدرکن زمانا تکون أقبس آهل 
ذلك الزمان › واماانت يامحمد فسترجع ألى مذهب ابيك ؛ وأما أنت 
ياربيع فأنت أنفعهم لى فى نشر الكتب قم ياأبا يعقوب فتسلم الحلقة ؛ 

وقال البيهقى فى مناقب الشافعى « وحين وقع للبويطي ما وقع كان 
القائم بالتدريس والتفقيه على مذهب الشافعى رحمه الله أبو إبراهيم 
أسماعيل بن يحيى الزنى رحمه الله » صنف من كتب الشافعى › وما حل 
وأنتفعوأ به » . 

وروی البیهقی عن محمد بن إسحاق آنه قال : « سمعت المزنى يقول 
مكثت فى تأليف هذا الكتاب عشرين سنةء وألفته ثلاث مرات وغيرته › 
وكنت كلما أردت تأليغه أصوم ثلاثة أيام وأصلى كذا ركعة » . 


(۱) انظر ترجمته ص۷۷ من القسم الدراسى . 


SE 


رقال ابن السبکی : « وذکروا آن المزنی کان إذا فرع من مسألة فى 
الختصر صلى رکعتین ۾ . قال وکان أبو العباس ب ر يقول إذا ذ کر 
المختصر مغل بهذا البيت عند ذکره : 

لصيق فؤادى مذ ثلاثرن حجة وصيقل ذهنى والفرج عن همى 

ويقول أبضا : « مانظرت فيه مرة إلا واستفدت فائدة جليلة »' . 


ويقول المزنى فى أول مختصره /) أاختصرت هذا ألكتاب من علم محمد 
بن ادریس الشافعى رحمه الله ومن معنى قوله لأقربه على من أراده مع 
إأعلامه بنهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط لنفسه وبالله 
التوفيق > " 

ومات المزنى سنة أربع وستان ومائن وهو أبن سبع ولمانين سنه : 


ودراست فکانوا بین شارح مطول ومختصرمعلل › وقد شرحه کثیرون 

منهم الروزى وابن بی هريره › وأبو حامد الإسفرايینى والطبرى والماوردى 
ا > وأختصره أخرون كحجة الإسلام بی حامد الغزالى» ومن 
شروحه الحاوى الكبير للماوردى الذى نحقق منه كتإاب المضاربة - نسأل الله 
العون والتوفيق لأ يحبه ويرضاد . 


® 


(۱) انظر : طبقات اہن السبکی ج ۲ ص ٩۳‏ . مناقب الشافعی للبیهقی ۱۳۹/۲ » ٣۳٣١‏ 
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بهن أبى حنيفة ا وا ا 0 


زر مسألة ١‏ ( ۳ 
ل الشافع “ رصی الله عه روي عن عمر بن الطاب رصی الله 


عنه أن )) سم ر اينه ئی الال الذى تسلغاه بالعراق فر بحا شاك 
بالمدينة فجعله قرضا - عندما قال له رجل ن آصحابہ لوجعلته قراضا 


ففعل › وأن عمر دفع مالا قراضا على النصف »' 
التعريف بالمضاربة ٠‏ 


اعلہ أن القراض والمضاربة اسمان لمسمى واحد » فالقراض لغة أهل 


)1( هو ألنعمان جن ثابت ہن زرطا التيمى ؛ ود بالكوفة سنه ثمانن من الهجرة فقي فقيه العرأق 
وأحد الأئمة الأربعسة العام ؛ وعاش الى سنة ١۵.‏ ه . ( أانظر : الذهبى ؛ تذكرة الحفاظ 
ج ۱ ص ۱٦۸‏ أبو زهرة : أو حنيفة ص ۷۹ ) . 

(۲) هو أبو عبد الرحمن بن أبى ليلى مفتى الكرفة وقاضيها مثاقبه كثيرة ؛ مات فی شهر 
رمضان سنة ثمان وأربعين ومائة . (انظرء: تذكرة الحفاظ للذهبى جلا ١‏ ص ١١١‏ ) . 

)۴( مختصر المزنى - المطبوع بهامش كتاب الام للشانعى طبعة بلاق ج ۴ ص FT‏ 

)٤(‏ هو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى › الإمام العلم ؛ حبر الأمة » نسيب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وناصر سنته ؛ ولد سنة خمسين ومائة بغزة » ولا فطم حمل إلى مكة ونشا 
بها ؛ صاحب المذهب المعروف ١‏ رمناقبه كثيرة » توفى فى أول شعبان سنة أربع ومائتين صر ؛ 
وكان قد انتقل إليها سسنة تسع وتسعين ومائة رضي الله عنه . ( الذهبى : تذكرة الفاظ 
إ ص ۳ {. 

(۵) فى صبير . 

. ٠؟؟ سیاتی تخريج القصة ص‎ )٦( 

(۷) العنوان من عندنا وهكذا كل عنوان المسألة أو فصل الى أخر قسم التحقيق . 
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الججاز » والمضاربة لغة أهل العراق 
وفی تسمیته قراضا تأویلان : 

أحدهما : وهو تأويل البصريين أنه سمى بذلك لأن رب المال قد 
)0 مىد من ماله 0 والقطع بسمى قراضا ( ولذلك سی سلف الال 
الفأر . 

والتأوليل الغانى : وهو تأويل البغداديين أنه سمی قراضا لان لکل 
واحد منهما صنعا كصنع صاحبه فى بذل المال من أحداهما ووجود العمل 
من الآخر » « مأخوذ »"' من قولهم قد تقارض الشاعران إذا تناشدا" . 

وأما ا لمضاربة ففى تسميتها بذلك تأويلان : 

أحدهما “ أنها سميت بذلك لأن كل واحد منهما يضرب فى الربح 
ددم 

والانى : أنها سميت بذلك لأن العامل يتصرف فيها برأيه واجتهاده 
مأخوذ من قولهم نلان يصرف الأمور ظهرا لبطن ومنه قول تعالی ١‏ [ وأذا 
ضريتم فى الأرض )'' أى تفرقتم فيها بالسفر وهذا تأويل تفرد به بعض 
البصريبن › ويشارك ۔ فى الأول البغداديون وباقى البصريين ' . 


. » فی (ب) « قد أخذ قطعة من ماله‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ب) . 

(۳) أبن منظور : لسان المرب ج ¥۷ ص !١١‏ . 

)£( المرجع السابق ج | ص 6٤٤‏ . 

HIK (6)‏ فال تعالی J‏ وأذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من السلا 
ان خفتم ان یفتنکم الذين كفروا أن الكافرين كانرا لکم عدوا مبينا » سورة النساء . الاية 
١.١‏ 

(1) وقد أخترت تسمية هذا العقد بالمضاربة موافقة للنص الكريم الذي أشار اليه الماوردى ‏ كما 
أن هذه التسمية توافق أيضا توله عز وجل ( وآخرون يضريون فى الأرض يبتغون من فضل 
الله) سورة المزمل الآية ٠ ٠‏ والمضارب فى الأرض يبتغى من فضل الله عز وجل ٠‏ وفى 
المصباح المنير : ضربت فى الأرض ی سافرت »› وضربت مع القوم بسهم ی ساهمتهم کما د کر 
الماوردى انظر : المصباح المثير فى غريب الشرح الکبیر للرائی م ۳۵۹ : أحمد بن محمد بن = 
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= على المقرى الفيومى المتوفى عام ۷۰ھ ؛ حققه د . عبد العظيم الشناوى ٠‏ الأستاذ بكلية 
اللغفة العربية جامعة الأزهر ط دار المعارف . ويلاحظ أن الماوردى لم يشر إلى تعريف المضاربة 
اط لاسا وأستعرض فيما يلى تعرينها فى المذاهب الفقهية المختلفة : 

أولا : تعريف المضاربة فى المذهب الشانعى : قال الرملى فى تعريف عقد المضاربة « هو 
العقد المشتمل على توكيل المالك لآخر وعلى أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والرسح 
مشترك بينهما » ( نهاية المحتاج ج ٤‏ ص ١١١1‏ ) . 


وعرفها الشيخ الخطيب بقوله : « هو ( أى القراض ) توكيل مالك بجعل ماله بيد أخر ليتجر 
فيه والربح مشترك بينهما » ( حاشية البيجرمى المسماة تحفة الحبيب على شرح الخطيب المسمى 
بالإقناع فی حل ألفاظ ابی شجاع ج ۳ ص ٠١۹‏ ) . 

انيا ۔ تهريف الضاربة فى المذهب المالكى : جاء فى مختصر خليل « القراض توكيل على 
تجر فى نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه إن علم قدرهما » ( مختصر خليل ص ۱۷۷ ) . 
وقال الدردير « القراض دفع مالك مالا من نقد مضروب مسل معلوم لمن يتجر به بجزء من 
ربحه » ( الشرح الکبير ج ۴ ص ۵۱۷ ) . 


اا ثعريف المضاربة فى المذهب الحنضى : قال البغشدادى و المضاربة عقد على الشركة 
فى الربح بال من أحد الجانبين وعمل من الجانب الآخر » ( مجع الضمانات ص ٠.۴‏ . وانظر 
أيضا الهداية ج ٤‏ ص ۵۸ ) . وكل كتب الحنفية المعروفة لا تخرج عن هذا التعريف لأن فتهاء 
الحنفية متفقون على أن المضاربة عقد على الشركة فى الربح - فقد قال الزيلعى أيضا 
« المضاربة هى شركة مال من جانب وعمل من جانب والراد من الشركة فى الربح » ( تبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق ج ۵ ص ۵ ۲ه ) > فهى إذن شركة فى الربح لا فى راس الال 
لأن رأس الال يكون من أحد طرفى العقد » والعمل فيه يكون من الطرف الآخر . 

رابعا ‏ تعريف المضاربة فى المذهب الحنبلى : قال ابن قدامة « المضاربة هى أن يشترك دون 
مال ومعناها : آن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما 
حسب ما یشترطانه » ( المغنی ج ۵ ص ١١۳٤١‏ ) . وعرفها المرداوى بأنها « دفع ماله إلى آخر 
يتجر به والريح بينهما » ( الإنصاف ج ۵ ص ٤)1۷‏ ) . 

وما ينبغى الإشارة إليه هنا أن الحنابلة يعتبرون المضارية شركة يدفع فيها أحد طرفيها مالا 
ألى الطرف الآخر ليتجر فيه بجرزء مشاع من ریحه . 

وما يدل على هذا أن ابن قدامة عند تقسيمه الشركة إلى شركة أملاك وشركة عقود جعل 
الضاربة نوعا من أنواع شركة العقد فقد جاء فى المغنى : « والشركة نوعان : شركة أملاك » 
وشركة عقود » وهذا الباب لشركة العقود وهى خمسة : شركة العنان ؛ والأبدان » والوجوه › 
والمضاربة ء والمفاوضة » 
( ج ۵ ص ٠.۹‏ ) . وبالتأمل فيما أوردناه من تعريفات الفقه ء نلاحظ ما يأآتى : 

أرلا : ما ذهب إليه الشافعية والمالكية من أن المضاربة وكالة فيه نظر لأنها وإن كانت 
توكيلا إلا أتها ليست توكيلا محضا أذ يعتبر لصحتها القبول دون الوكالة . 


۹۹ 


( الآدلة على مشروعية المضاربة ) 
والأصل فى إأحلال القراض واباحته « عموم ۾ قول الله عز وجل 
[ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربکم )] "' وفى القراض ابتغاء 
فضل وطلب ياء . 


= انيا : ما ذكره الحنفية فى تعريف المضارية محل نظر أيضا: إذ لم يخطرق الحئفية إلى 
كيفية الاشتراك فى الربح الذى هو مقصود المضاربة . 

الغا : ماذهب البه الحنابلة من أن المضاربة شركة من شركات العقد آمر يستلفت النظر لأن 
هناك فرقا بين المضاربة والشركة فجوهر الاختلاف بين المضاربة وغيرها من الشركات أن يكون 
رأس المال من جائب واحد فى المضاربة بخلاف الشركات التى تقتضى أن يسهم الطرفان فى رأس 
امال . 

رابع : يحضح لنا ما ذكرناه أن جمبع الفقهاء متفقون على حقيقة المضاربة ٠‏ غير أن 
بعضهم يسبيها شركة ؛ وبعضهم يقتصر على التسمية الواردة وهی على کل حال نوع من 
الشركة يكون رأس المال فيها من جانب والعمل من جانب آخر فهى شركة فى الربح لا فى رأس 
امال ؛ فهى شرعا عقد على الاشتراك فى الربح ٠‏ على أن يكون رأس الال من طرف والعمل 
فيه من طرف أخر . 
والتعريف ال جامع لجميع أركان اللضاربة مع دقة العبارة تعريف الشيخ الخطيب وهو ما أميل إليه. 
)١(‏ ساقطة من (!) . 
() الاية كاملة : قال تعالى : [ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من 
عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين )( سورة 
البقرة ‏ الاآية ١۱۹۸‏ ) . 

احتج الماوردى على مشروعية المضارية بالآية المشار اليها ١‏ وبالسنة واا'جماع كما 

سیأتى يانه بعد . وبراجعة ما ذكره المنسرون حول الآية الكرهة نلاحظ أنها لا تتملق بالمضاربة 
بخصوصها » ولکن دلالتها عامة فهى تفيد إباحة التجارة واہتغاء الرزق والكسب على وجه 
العموم . فتنارلت المضاربة . ١‏ انظر فى تفسير الآية « ابن کثیر ج ۲۴۳۹/۱ ط الحلبى . 
الألوسى روح العانی ج ۲ ص ١ ۷١‏ ۸۷ دار إحياء التراث العربى - بيروت ‏ القرطبى : 
الجامع لأحكام القرآن » دار الكاتب العربى للطباعة والنشر الطبعة الثالثة ۱۳۸۷ ه ۱۹١۷‏ م ؛ 
تفسیر البیضاوی ج ۱ ص٣۲۲‏ . ط الحلبى ) 

وقد اعترض البجیرمیى فی حاشیتۂ على شرح نهم الطلا علي احتجاجح المأوردى بالابة 
بقوله م أن الاية فيها خفاء لأنها تحتمل المدعى وغيره ‏ ليست نصا فى القراض لاحتمال أن 
المراد بالفضل الرزق من غير عمل » ( حاشیة البجیرمی ج ۳ ص ۱۳۲ ۔ ۱۳۳ ط برلاق سن 
۹ هھ ) . وآید الشرقاوی فى حاشبته على تحفة الطلاب اعتراض البجيرمى على احتجام 
الاوردى هذا بقرله : « أن الآية ليست نصا فى المدعى إذ الفضل فيها بمعنى الربح أعم من أن 
یکون حاصلا بأموالکم أو بأموال غیرکم » ١‏ الشرقاوی على تحئة الطلاب ج ۲ ص ٠٠۲‏ مل 
الحیلبسی ۱۴۳١۰‏ ھ ) 


N 


وروی عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « دعوا الناس برزق 
الله بعضهم من بعض ٠»‏ ) وفى القراض رزق بعضهم من بعض» ٠‏ 
وروی عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه ضارب لخديجة بأموالها الى 
الشام وأنفذت «. معه »" خديجة عبدا لها يقال له ميسرة ‏ . وروی 


-والجوراب عن هذا الاعتراض كما ذكرت فى تفسير الآية أن المضاربة داخلة فى عموم الأية فهى 
تفيد إباحة التجارة وأبتغاء الفضل على وجه ال ٠‏ ولعل هذا هو ما جعل المأوردی يقول فى 
« استدلاله بالآية » والأصل .... عموم قول الله عز وجل .. « إذن فالآية بعمومها تتناول 
العمل فى المضاربة » . 
وقد استدل فقهاء الحنفية على جواز المضاربة بالآية الكرية أيضاً ۔ ١‏ انظر البدائع 
ج ۸ ص ٠ ) ۳٠۸۷‏ أما الالكية والحنابلة فالأصل فى جراز الضاربة عندهم هو الإجماع وسند 
هذا/لإجماع عندهم هو الآثار العديدة التى نقلت عن الصحابة بالعمل بالمضاربة وتعامل المسلمون 
بها من بعدهم فأصبح هذا إجماعا. 
جاء فی « شرح الزرقانى على موطا مالك » ولااصل للقراض فى كتاب ولاسنة الا أنه كأن فى 
الجاهلية فأقر فی الإسلام وأجمع على جوازه بالدنانیر والدراهم ( انظر : شرح الزرقانی + ۳ ص 
(£٦‏ . 
وقال ابن تيمية ! « وألمضاربة جوزها الفقهاء ء كلهم اتباعا لا فیا عن الصحابة مع أنه 
لايحفظ فيها بعينها سنة عن ألنبى صلى الله عليه وسلم » ( القواعد النورانية الفقهية 
ص )١( . ) ۱٦۷‏ صحیح مسلم بشرح النووی + ١.‏ ص ۱١۵‏ من روایة جابر رضی الله عله 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم م« لايبع حاضر لباد » دعوا الناس يرزق الله بعضهم 
من بعص » . 
(۲) ماپين القروسين ساقط من (ب) . 
(۳) فى (ب) «له» . 
)٤(‏ اين هشام : السيرة النبوية ۔ تحقیق د/ محمد همی السرجانی ج ۱ ص ۱۹۲ ؛ 
۴.,. وقد اعترض البجيرمى أيضا على احتجاج الماوردى بقارضة الرسول صلى الله عليه 
وسلم خديجة ورد ذلك بقوله «إنه صلى الله عليه وسلم لم يكن مقارضا لأن خديجة لم تدفع له 
مالا ر یشتری به » وإنما كان مأذونا له فى التصرف عنها ببيع أمتعتها فهو كالوكيل يجعل » 
حاشية الہبجیرسی ج ۲ ص ۱۳۲۳ ۰ ۱۳۳ ) . وأيده الشرقاوی فی حاشيته أذ يقول : « بان 
سفره صلى الله عليه وسلم لخديجة كان على سبيل الاستئجار لا على سبيل المضارية لا 
فقيل أنها أستأجرته بقلرصين ی ناقتان » .. 
وأجيب عن هذه بتعدد الواقعة ١‏ فمرة سافر على سبيل الاستئجار ومرة سافر على سبيل 
امضاربة » ووجه الدلالة ما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم حكاه بعد البعشة مقررا له ندل 
على جوازه » ( انظر : حاشية الشرقارى على تحغفة الطلاب ج ؟ ص ١,۲‏ ) . ولقد ذكر 
أبن اسحاق « كانت خديجة بنت خويلا امرأة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجال فى مالها 
وتضاربهم إياه بشئ تجعله لهم » ١‏ السيرة النبوية : الموضع السابق ) . 
(۴) ميسرة لم يذكر فى الصحابة لموته قبل البعثة ؛ وشرط الصحبة الاجتماع بعدها ( حاشية 
الشرقاوى _ الموضع السابق ) . 


۲۱ 


أبو الجارود عن حبیب بن یسار عن ابن عباس رضی الله عنه قال : کان 
العباس إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ؛ 
ولا ینزل به وادیا ‏ ولا يشترى به ذات كبد رطبة فإن فعل ذلك فهو ضامن 
فرفع شرطه إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأجازه" . 


وروى مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله 
ابنی عمر بن الخطاب رضى الله عنهم قدما فى جيش العراق وقد تسلفا 

من بی موسی الأشعری مالا اڈ شتریا به متاعا فربحا فيه بالمدينة ربس 
كثيرا فقال لهما عمر : أكل الجيش تسلف مغل هذا ؟ فقال : لا » فقال 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه کأنی بکما وقد قال آبو موسی أنكما انا 
أمير المؤمنين فأسلفكما بال المسلمين ‏ ردا الال والريح › فقال عبيد 
الله : أرأيت يا أمير المؤمنين لر تلف المال أكنا نضمنه ؟ قال نعم › قال 
فربحه لنا اذن › فتوقف عمر › فقال له بعض جلسائه : لو جعلته قراضا 
باأمير المؤمنين يعنى فى مشاطرتهما على الربح كمشاطرته فى القراض 


ففعل )۲( 
وعلى هذا الأثر اعتمد الشافعى « لاشتهاره » " وانعقاد 
الإجماع « له » © 


)١(‏ البيهتى : الست الکبری ج ٦‏ ص ١‏ »۰ ولقد ذكر الشوکكانى أن الحديث ضعيف . وقال 

تفرد به محمد بن عقبة عن يونس بن أرقم عن أبى الجارود ٠‏ وعن جابر عند البيهقى أنه سثل 

عن ذلك فقال لا بأس به » وفى إسناده ابن لهيعة ١‏ انظر : نيل الأرطار ج ۵ ص ٣.١‏ ) . 
والمقصود من هذه الشروط هو الحفاظ على الال من الضياع » لأن السفر به فى البحر 

يعرضه للتلف ٠‏ والمبيت به ليلا خارج المدينه أو شا ء الحیواناٹ برأس امال كذلك هو الآخر يجعل 

الال أكثر تعرضا للهلاك وهذه الشروط جائزة لأنها مفيدة » وفيها مصلحة الطرفن لتحقيق 

أکبر قدر من الربح ؛ وليس فيها ما يخالف مقتضى المضاربة » وسوف نتعرض لهذه الشروط عند 

الكلام عن إلقبود التى ترد على عقد المضاربة . 

(۲) الإمام مالك : الموطاً ج ۲ ص 1۸۷ . البيهتى : السنن الكبرى ج ١‏ ص ١١١‏ . 

(۳) ساقطة من (ب) . 

. » ی (ب) ر په‎ )٤( 


۲ 


أحدهما : أن وجه الاستدلال « به » "' قول الجليس لو جعلته قراضا 
وإقرار عمر له على صحة هذا القول فكانا معا دليلين على صحة 
القراض » ولو علم عمر فساده لرد قوله فلم یکن ما فعله معهما قراضا لا 
صحيحا ولا فاسدا » ولكن استطابا طهارة أنفسهما با أخذه من 
ربحهما لاسترابتله « با حال »" واتهما به أبو موسى بالميل لأنهما ابن 
أمير المؤمنين الأمر الذى ينفر منه الإمام العادل وتأباه طبيعة الإسلام . 


والوجه الثانى : أن عمر أجرى فى الربح حكم القراض الفاسد لأنهما 
عملا على أن یکون الربح لهما » ولم يكن قد تقدم فى الال عقد يصح 
حملهما عليه فأخذ منهما جميع لر وعاوضهما على العمل بأجرة 
ا مغل » وقدره بنصف الربح فرده عليهما أجرة » وهذا اختيار أبى إسحاق 
المروزى " ' 


والوجه الثالت : أن عمر رضى الله عنه أجرى عليهما فی الریح حکم 
القراض الصحيح وإن لم يتقدم معهما عقد لان كان من الامور العامة 
فاتسع حكمه عن العقود الخاصة . فلما راي الال لغيرهما › والعمل 
منهما ولم يرهما متعديين فيه جعل ذلك عقد قراض صحيح › وهذا ذکره 
أبوعلى بن أبى هريرة“ . 


فعلى هذا الوجه يكون القول والفعل معا دليلا . وروى الشافعى عن 
عمر رضى الله عنه أنه دفع مالا قراضا على النصف “ . وروى العلانى 
عن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان رضى الله عنه دفع إليه مالا 
قراضا على النصف " . 


. به » ساقطة من (أ)‎ « )١( 

(۲) فى « أ » بالحلال . 

(۳) انظر ترحمته ص ٠‏ قسم الدراسة . 

. قسم الدراسة‎ ٠ أنظر ترجمته ص‎ )٤( 

. ١!! ص‎ ١ البيهقى : السنن الكبرى ج‎ ٠٠١ 

)١(‏ المرجع السابق : نفس الموضع ١‏ الإمام مالك : الموطاً ج ۲ ص (١ ٦۸۸‏ الأثر 
ساقط من ب ) . 


۳ 


ثم دليل « جوازه »"' من طريق المعنى أنه لاجاءت السسنة 
بالمساقاة"" وهی عمل تی محل یستوجب به شطر ثمرها اقتضی جواز 
القراض بالال ليعمل فيه ببعض ربحه » فكانت السنة فى المساقاة دليلا 
على جواز القراض › وكان الإجماع " على صحة القراض دلیلا على 
جواز المساقاة » ولأن فيهما رفقا من عجز عن التصرف من أرباب الأموال 
معونة لمن عدم ا لمال من ذوى الأعمال « لا »" يعرد على الفريقين من 
ویشترکان فيه من ربحهما . 


فإأذا ثبت جواز القراض فهو عقد معونة وإرفاق يجوز بين المتعاقدين 
ماأقاما عليه مختارين ولیس بلازم لهما ويجوز فسخه لمن شاء منهما . 


#* 4 


وصحفهة عفقده معتبرة بشااالة شروط : أحدها : ر اختصاص 


. فی (ب) جوازها‎ )١( 

(۲) حديث المساقاة كما رواه أبن عمر هو و أن النبى صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر 
بشطر ما يخرج من تر أو زرع » رواه الجماعة ١‏ انظر نيل الأوطار ج ۵ ص )۳.١‏ > فکانت 
السنة فى المساقاة دليلا على جواز القراض بطريق القياس أى قياس القراض على المساقاة بجامع 
أن كلا منهما عمل فى شئ ببعض نائه ٠‏ ولأن المساقاة إنما جوزت للحاجة من حيث أن مالك 
النخيل قد لا يحسن تعيدها ولا يتفرغ له > ومن يحسن العمل قد لاملك ما يعمل فيه وهذا 
المعنى موجود فى القراض أيضا وقد أشار إليه الماوردى . 

(۳) أما الإجماع على صحة القراض فإنه روى عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم أنهم 
دفعوا مال اليتيم مضاربة منهم عمر وعشمان وعلى وعبد الله بن مسعود وعائشة رضوان الله 
عليهم اجمعين ؛ ولم ينقل إنكار أحد من أقرانهم ومشل ذلك يكون إجماعا ؛ قال الشوكانى بعد 
نقله لأثار الصحابة التى تدل على تعاملهم بالمضاربة « فهذه الآثار تدل على أن المضاربة كان 
الصحابة يتعاملون من غير نكير فكان ذلك إجماعا منهم على الجواز ( نيل الأرطار بى ه 
ص ...۲ ) . 

وقال الصنعانى « لا خلاف بين المسلمين فى جواز القراض » وأنه ما كان فى ال جاهلية 
فأقره الإسلام » ( نقلا عن تكملة ا لمجسوع محمد جيب المطیعی ج ٠١‏ من ا لمجمسوع » ج ۲ 
من التكملة ص £١‏ ), 
فكان الإجماع على صحة القراض دليلا على جواز المساقاة بطريق القياس أيضا . 
(£) « لما » ساقطة من (/) . 
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أحدهما 0 با ال . 
والغانى : انفراد الآخر بالعمل . 


والثالث : العلم بنصيب كل واحد منهما من الريح وقد يتفرع عن كل 
شرط من هذه الشروط فروع نستوفيها فى موضوعها . 


E2 
ا‎ 


. مابين القوسين ساقط من (ب)‎ )١( 


DE 


7 (۳) مسألة‎ j} 
) بى شن تصح المضاربة‎ ( 


« قال الشافعى رحمه الله ولا يجوز القراض إلا فى الدنائير والدراهم 
التی ھی أثمان الأشياء وقيمتها » 


وهأ کما قال YJ‏ لايصح القرأاض ال بالدراهم والدنائير دون العروض 
والسلع وبه قال جمهور الفقهاء ٠»‏ 


. ۲۸٩ ص‎ ١ الهذب للشیرازی ج‎ » ٦۱ ۔‎ ٦. ص‎ ١ مختصر الزن ج‎ )١( 
لا خلاف بين الفقهاء فى أن المضاربة تصح بالدراهم والدنانير › لان بهما تقوم الاموال‎ )۲( 
وتصلعح ثمنا لكل مبيه !| لهما من القوة الشرائية  كما أنهما الوسيلة الأساسية للتعامل بين‎ 
الناس منذ أن عرف الإنسان المادة واتخذها أداة للتعامل . أما العروض فلا تصلح أن تكون‎ 
: رأس مال للمضاربة فى نظلر جمهور ألفقياأ ء ؛ وفل بنوا ذلك على وجحوف عله‎ 
الأول :ذکره الماوردی وهو أن القراض مشروط فيه رد رس الال لربه ؛ واقتسام الربح ہیں‎ 

الطرنين . وعقده على العروض ينع من ذلك سواء كانت العروض مثلية أو متقومة » توضيح 
ذلك : « إذا كان رأس الال مثليا كالطعام وكانت قيمته يوم دفعه إلى المضارب ألف جنيه 
مثلا » وعند المعاملة زادت قيمته فبلغت خمسة ألاف من الجنيهات فيكون الربح عندئذ القدر 
الزائد » فإذا أراد رب الال استرداد ماله احتاح المضارب أن یشتری له طعاما با فضل من الربح 
ورأس المال وهو خمسة آلاف من الجنيهات فيكون رب المال حينئذ قد انفرد بالربح وهذا لايجوز . 

وفى حالة انخفاض قيمة العروض عما كانت عليه يوم دفعه يدخل جزء من رأس الال ملك 
الضارب » وأخذ المضارب لجزء من رأس الال غير صحيح ؛ - توضيح ذلك : لو أن قيمة الطعام 
تد دخل فى ملك الضارب جزء من الطعام » وهو رأس الال وهذا لايجوز . 
انظر ( تكملة المجموع للمطیعی ج ۱۳ ص ٤۱۳‏ › المهذب للشیرازی ج ۱ ص ۲۸۵ > البدائع 
للکاسانی ج ۸ ص ۳۵٣۹٤‏ > بداية المحتهد لابن رشد ج ۲ ص ٣١۲؟‏ الغنى ج ه 
ص ١۲‏ ). 

الثانى : أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن والمضاربة بالعمروض تۇؤدى 
اليه بيان هذا أنه لو صحت المضاربة پالعروض فرما زادت قيمتها بعد العقل ؛ فا ذا باعها 
شركة فى الربح فقد حصل ربح ما لم يضمن ١‏ إذ أن المضارب يستحق نصيبه من غير أن يدخل 
شئ فى ضمانه » بخلاف النقود فإنه عند الشراء بها يجب الثمن بذمته لأنها لا تتعين بالتعيين 
فما يحصل له بذلك فهو ربح ما ضمن ( انظر : البدائع ج ۸ ص ٠١۹٤‏ تېیەن القانی 
ج ۵ ص 6۳) . سے 


ا 


۲1 


وحکی عن طاووس''' والأوزاعی'' وابن ابی لیلی'' جواز القراض 
بالعروض لأنها مال كالدرهم والدنانير ٠‏ ولأن كان عقد صح بالدراهم 
والدنانير صح بالعروض كالبيع ... .. إلخ . . وهذا خطاً › لان 
القراض مشروط برد رأس امال واقتسام الریح > وعقده بالعروض « ينع من 


= ويضيف السرخسى فى تأييد ذلك قوله « وبناء على هذا جازت المضاربة عى النقرد وله تجز 
على العروض لان العروض تتعان عند الشراء بها وألعان غير مضمون ٤‏ وقد مجر المصضارب 
إلى ربح ما لم يطمن وهو منهی عنه » ( المبسوط ج ۲۲ ص ۴۳ ) . 

الثالك : أن المضاربة بالعروض تؤدى إلى جهالة ربح كل من المضارب ورب الال وقت القسمة 
جهالة من شأنها أن تقضى إلى التنازع . إذ أن معرفة مقدار الربح حينئذ متوقفة على معرفة 
قبمة المروض قبل العقد و لحد ؛ وطریی معرفه فمك العروض تعرف بأزر والظن ٤‏ وؤلك 
يختلف باختلاف القرمين وقد يکون التقويم محل نزاع فيؤدى الى تزاع فی الربح ومفدارد ؛ 
الجتهد ج ١‏ ص ۳۷؟ . 

. طاووس بن كيسان اليمانى هو أبو عبد الرحمن الحميرى الجندى . من أناء الفرس‎ )١( 
روى عن العبادلة الاأربعة وابى هريرة وعائشة وغيرهم  كأن راسا فى العلم والعمل ۔ وكان شيخ‎ 
. مات سنة ست ومائة وصلى عليه الخليفة هشام بن عبد ا ملك رحمه الله‎ ٠ أهل اليمن ومفتيهم‎ 
. ) ۸ ص‎ ١ العسقلاتی ج‎ 

(۲) الامام الأرزاعى هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الدمشقى الحائظ - شيخ الإسلام . ولد 
سنه لمأن وتمانين ؛ ومات فى ثانى صفر سنة سبع وخمسين ومائة ) تذكرة الحفاظ : الذهبى 
< ۱ ص ۱۷۸ : ۱۸۲ ) . 


 اهيضاقو هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى  مفتى الكونة‎ )٤.۴( 
١ مناقبه كثيرة » مات فى شهر رمضان سنة ثمان وأربعين ومائة ( تذكرة الحفاظ ج‎ 
. ) ۱۷۱ ص‎ 

وقد ذكر السرخسى فى المبسوط قول ابن أبى ليلى فى ذلك « إن العروض من ذوات 
الأمثال فيمكن, تحصيل رأس الال ثل المقبرض ولأن المكيل والمرزون يجوز الشراء بكل منهما ؛ 
ويثبت دينا فى الذمة ثمنا > فيكون ذلك بمنزلة النقرد من حيث أن المضارب قد استحق ريح ما 
ضمن لاريح ما لم يضمن » (١‏ المبسوط ج ۲۲ ص ۴۳ ) . ونسب هذا الرأى إلى مالك » وهر 
رواية مرجوحة عند أحمد بن حنبل رضى الله عنهما - ذهب هؤلاء جميعا إلى جواز المضاربة 
بالعروض على أن تجعل قيمتها وقت العقد هى رأس مال المضاربة وما زاد على ذلك إذا بيعت 
بعتبر ربحا » . ( أانظر : المفنى ج ۵ ص۲١١‏ _ باب الشركة ) . وحجة هؤلاء النقهاء ذكرها 
الاوردى - فالعروض مال كالدراهم والدنانير » كما أنهم قاسوا المضارية على البيع ؛ فكما أن 
البيع يصح بالعروض . فكذلك المضاربة . 
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هذين الشرطين »'' 
أما رد رأس الال فلأن فى العروض ما لا مثل لها فلم يكن ردها . 


وأما الربح فقد يفضى إلى اختصاص أحدهما به دون الآخر لأنه إن 
زاد خسره العامل بالربع فاختص به رب المال » وإن نقص أخذ العامل شطر 
فاضله من غير عمل . وهذه أمور ينع القراض منها فوجب أن ينع ما أدى 
أليها ولان ما نأفسی مروخب القراض مسح من أن بنعقد عليه القراض 
كا منافع . رد لامثل » ولا قسمة ربح فجاز بكل مال . 


فأما الجراب عن قياسهم على الدراهم والدنانير ه فهو أنه ا من 
مرجحس القرأاض وأما تياسهم على البيع فا لعنی منه آنه لا لزم فيه 
لامثل » ولا قسمة ربح فجاز بكل مال . 


( شرو ط رأس مال المضاربة ) 
فصل : 
فإذا ثبت أن القراض لا يصح إلا بالدراهم والدنانير فلا يصح إلا با 
کان منها مضروبا لا غش فيه › فإن قارض « بالنقار والسبائك » 7 لم 
يجز » وبه قأل أبو حنيفة . 


= الترجيح والاختيار : نأقش الاوردى حجة من ذهب إلى جواز المضاربة بالعروض ورد قياسهم 
العروض على الال والمضاربة على الببع فليرجع إليه » ولايخفى ما فى هذا القول من ضعف 
وتعليل مردود ‏ أذ أن العروض كما أشرنا تتفاوت قيمتها بالزبادة والنقصان وقت العقد وحين 
ردها وهذا بالتالى يؤدى إلى الجهالة فى رأس ال مال والربح . أما النقود فهى وحدة قياسية ثابتة 
لا تتغير قيمتها بتغيير الأسواق ويتعامل بها الناس لأنها ثمن الأشياء فى كل عصر وبها تقوم 
الأموال . 
يقول صاحب نهاية المحتاج « ويشترط لصحته ( أى القراض ) كون المال دراهم أو دنانير خالصة 
بإجماع الصحابة. ولأنه عقد غرر لعدم انضباط العمل والوثوق بالربح جوز للحاجة نكان خاصا 
ما يروج غالبا وهو الاقد ا مضروب لأنه من الأشياء » ١‏ نهابة ا لمحتا جا ص ١١١‏ ) . 
لکل ما تفدم يبدو واضحا أن رأی ا جمهور القائل بعد م جواز الضارية بالعررض هو الأرجح 
»الأق ٠,»‏ أسل اليه لا ذكرناه من أسباب . 
سان ساقط من (ب) . 
مذاب الفضة ؛ وقيل الذوب هى تبر » والسبائك جمع سبيكة وهى القطعة 
الذأهب أنظر ( تكملة المجموع ج ١۳‏ ص ٤١۳‏ ) . 


۸ 


وإن قارض « بالورق المغشوش »" "لم يجز . 
وهذا خطأً لأن غش الفضة بالنحاس لو تميز عنها لم يجز به القراض . فإِذا 
مقارضته كالكثير الفش " 


ss e 


. والمراد الفضة المغشوشة‎ ١ ) فى ب ( المغشوشة‎ )١( 
إذا كان النظام النقدى العالمى قد تغير البوم . ولم تعد الدراهم والدنانير لغة التعامل فى‎ )۲( 
النظم الاقتصادية المختلفة فلنا أن نتساءل : هل تصبح المضاربة بالفلوس أو النقرد الورقية وهى‎ 
السائد استعمالها اليوم ؟ وقبل الإجابة على هذا السؤال سوف أوضح المقصود بالفلوس والنقرد‎ 
. الورقية‎ 
الفلوس : جمع فلس وهی ما يتعامل به من الال من العملة المسكوكة من غير الذهب والفضة‎ 
. وفى إجلترا وأمريكا بنسا‎ ٠ کالنحاس والبرونز ؛ ویسمی فى مصر قرشا  وفى العراق فلسا‎ 
. وقد اختلفت آراء الفقهاء فى المضاربة بالفلرس‎ 
قال أبو حنيفة إن المضاربة لا تكون إلا بأالدرأهم والدنانير لا غير وهو قول أبى يوسف وجه‎ 

قول أبی حنیفة وأبی یوسف انھا لا تجوز لأنھا إذا کسدت نھی کالعروض فھهی من من وجه 
ومبیع من وجه ؛ وهی ثمن لبعض الأشياء فى عادة التجار دون البعض فكانت كالمكيل والموزون 
ذلا تصح ألمضاربة بها . 
وقال محمد تجوز ا مضاربة بالفلوس الرائجة لأنها ثمن لا يتعين بالتعيين فكانت أثمانا كالدراهم 
والدنانير . وروى عن أبى حنيفة وأبى يوسف مثل قول محمد - والفتوى على أنه تجوز المضارية 
پالفلرس ( انظر : البدائم ج ۸ ص ۵ .۰ البسوط ج ۲۲ ص ۲۱ ۰ الفتاوی الهنديه ج ع 
وذهب‌الشافعية إلى عدم جواز المضاربة بالفلوس لانها نقد وعرض ١‏ وحكمها حكم العروض وهذا 
متفق عليه عندهم . جاء فى المهذب : ( ولا يصح القراض إلا على الأثمان وهى الدراهم 
والدنانير فأما ما سواهما من العروض والنقار والسبائك والفلوس نلا يصح القراض عليها ) ج ١‏ 
ص ۳۸۵ . 

وإلى مغل هذا ذهب الحنابلة فقالوا بعدم جواز المضاربة بالفلوس ولو كانت رائجة على الراى 
الراجح فى المذهب » ووجه قولهم أن الفلوس تروج مرة وتكسد مرة أخرى نأشبهت العروض فإذا 
كانت رائجة كان رأس الال مثلها ٠‏ وان كانت كاسدة كانت قيمتها كالعروض » ويحتمل جواز 
الضارية بها على كل حال رائجة أوغير رائجة بناء على جواز الشركة بالمروض ١‏ والمضاربة 
شركة لدى المنابلة ( المغنى ج ۵ ص ١؟١)‏ . 

مغند الالکہة فی جوأز المضاربة پالفلرس قرلان : 

الأول : عدم الجواز وقال بهذا أبن القأسم وأبن المراز ووجه هذا القول أن الفلوس تؤرل إلى 

الفساد والكساد نلا تنفق ١‏ أى فلا تروج ) هذا القول هو المشهور فى المذهب ( شرح الخرشى = 


۲۹ 


= ج ٩‏ ص ۲۰۵ . مواهب ال جلیلل ح ۵ ص ۲۵۹ ) . 
الغانى : آ بجوز وهر قول ابن حبیت وروی عن آشهب ووحه ذلك .. انها تس بخمامل ره 
فصح القراض بها كالدنانير والدراهم . ( بداية المجتهد < ۲ ص ۲۳۷ ؛ النتقى بج ۵ ص ٠١١‏ 
غل م تقدم الى أن جمهور الفقهاء يرون عدم جواز المضاربة پالفلرس ولر کانت رالجة 
لأنها معرضة للكساد عا يجعلها فى حكم العروض » وخالفهم فى هذا محمد بن الحسن صأحب 
أبى حنيفة وبعض فقهاء المالكية وقالوا بجرازها . إذا كانت الفلوس رائجة . والراجح فى نطرى 
ما ذهب إليه جمهور الفقهاء . لأن النلرس قيمتها غير ثابتة ولو كانت رائجة فى بلد توجد فيه 
عملة مسكوكة فتكون فى حكم النقود غير امضروبة تحغبر قيمتها تبعا لتغير الاأسراق ما ادا 
لم توجد عملة مسكوكة فى بلد المضاربة يتعامل بها فتصع المضاربة بها لأنها حينئذ تكون أصول 
الآثمان كالدراهم والدنانير فتنتفى العلة الموجبة لعدم الجواز . 
أما النقرد الررقية نذهى عبارة عن أرراق البنكنرت التى اكتسبت السعر الإلزامى يعنى أنه 
تصبح ملزمه فی العاملات لايستطيع الدائنرن رفضها ١‏ وبهذه الصغة يثق الناس فى التعامل 
بها ؛ وتقدر بها تروة الأفراد > وليست أقل درجة من الفلوس العروفة فى الفقه الاسلامی سن 
حيث القيمة الشرائية ٠‏ ومن حيث تقييم الأموال بها . 
نهى البديل عن النقود الذهبية والفضية فتأخذ حكمها > وعلى ضوء ما تقدم نستطيع أن 
تقول بأنه من المكن أن یکون راس مال ألمضاربة نقودأ ورقية اذا كانت عملة رسمية لبمد ما 
بخصوصه كال جنيه المصرى . رالدولار الأمريكى » وال جنيه الاسترلينى . 
أما إذا اختلفت جنسا نلا يكن أن تكون رأس مال للمضاربة لأن سعر الصرف ليس واحد 
بين العملات المختلفة ١‏ وذلك يؤدى إلى عدم إمكان ضبط وتحديد رأس المال عند التسوية 
لحقلبات سعر تلك العملات » وأيضا لاختلاف جهة الإصدار » واحتمال عنصر الغرر أو الريا في 
الاستيدال والصرف . 
ويعد ذلك نعود إلى ما أشار إليه الماوردى من أن المضاربة بالنقود غير المضروبة من ذهب 
ونضة وهى مااصطلح على تسميته بالنقار غير جائزة لأنها تتضمين نقدا وعرضا ‏ وعلل 
الشانعية ذلك « بأن المضاربة عقد غرر لعدم انضباط العمل والوثوق بالربح جوز للحاجة فكان 
خاصا با يروج غالبا وتسهيل التجارة به وهو النقد المضروب لأنه من الأشياء ( انظر ‏ نهاية 
الحتاج ج ٤‏ ص ١١١‏ المهذب ج ١‏ ص ۳۸۵ ) . 
وذهب الحنفية إلى أنه يشترط فى رأس مال المضاربة أن يكون من النقرد المضروبة _ أما 
الذهب والفضة غير المضروبين فلا تجوز المضارية بها - ذهب الى هذا أبو حنيفة كما أشار 
المارردى وأبر بوسف ومحمد ( المبسوط ج ۲۲ ص ۲۸ الفتاوی الهندیة ج ٤‏ ص ۲۸١‏ ) . 
وشل هدا قال الحنابله جاء فى المغنى « والحكم فى النقرة كالحكم فى العروض لأن قيمتها 
تزید وتنقص وهی کالعروض » ج ۵ ص ١۲١‏ . 
أما المالكية فقد ذهبرا إلى أن المضاربة لاتجوز بالنقود غير المضروبة من الذهب رالنضة ا 
أن یتعامل بها فی بلد القراض ولم یوجد به مسکوك یتعامل به فیجور حبنئز ( أنظر : 
ا لخرشى ج ٦‏ ص ١ ۲.١‏ حاشية الدسوقى على الشرم الک ج٣‏ س ۷ا ٠‏ 


بعد هذا العرض لآراء الفقهاء الختلفة فى المضارية بالنقرد غير امضروبة سن الذهب والفضة 


Y۹ 


فصل : 


فاذا ر بت أن القراض لا يجوز الا بمضروب الدراهم وألدنانير الخالصة 
من غش وإن قل » فمن شرطهما : أن تكون معلومة القدر والصفة عند 
عقد القراض بها › فإن تقارضا على مال لا يعلمان قدره كان القرأاض 
باطلا للجهل با تعاقدا عليه » وإن علما قدره وجهلا صفته بطل القراض 
لأن اجهل بالصفة كالجهل بالقدر فى بطلان العقد " . 


- أرى أن ماذهب إليه المالكية هو الراجح فى نظرى وأميل إليه . 
فإذا لم يوجد فى بلد ما نقد مضروب وجرى التعامل بين الناس بالذهب والفضة غير 
المضروبين صح التعامل بهما تيسيرا للئاس فى معاملاتهم أما إذا وجد المضروب فى بلد المضاربة 
فلا يجوز القراض فى الذهب والفضة غير المضرويين لأن قيمتهما غير ثابتة وتتفاوت زيادة ونقصا 
بتفاوت الأسراق ا يفضى إلى التنازع وألغرر . 
أا المضاربة بالفضة المغعشرشة نقد منعها الشانعية كما ذكر الماوردى ؛ والى مثل ذلك 

ذهب المنابلة » فقد جاء ؛ فى المغنى « والحكم فى ألنقرة كالحكم فى العروض لان قيمتها تزيد 
وتنقص وهى كالعروض . وكذلك الحكم فى المغشوش من الأثمان قل الغش أو كثر .. لأن 
قيمتها تزيد وتنقص أشبهت الفمروض ج ۵ ص ١۲١‏ . 

وقد سبقت اشارتنا إلى مذهب الحنالة الذى يقضى بعدم جرواز المضارية بالعروض ١‏ يقول أبن 
تدامة فى هذا المعنى , فأما العروض فلا تجوز الشركة فيها فى ظاهر المذهب ٠‏ نص عليه 
أحمد فى رواية أبى طالب وحرب وحكاه عنه ابن المنذر » . ( ( المغنى ج ۵ ص ١١٤‏ ) . 


ويرى الالكية جواز المضاربة بالنقد المغشوش ذا كان مضروبا متعاملا به ؛ جاء فى الشرح 
الكبير : ويجوز بالنقد المرصورف با تقدم ولو کان مغشوشا ( ج ۳ ص ۱۸ء _ حاشية 
الدسوقى : ج ۳ ص ۱۵۸ أيضا . 

وقال أبو حنيفة كما بین الماوردی يجوز اذا کان الأكثر فضة بمعنى أن یکون الغش أقل من 
النصف فتكون الفضة أكثر ٠‏ أما إن كثر لغش لم يجز ؛ وقد ناقش الماوردى كما ناقش اہن قدامه 
ما ذهب إليه أبو حنيفة بأن تليل الفش كالكثير حيث أن قيمة الفضة حينئذ تزيد وتنقص 
فأشبهت العروض م يقول صاحب المغنى فی رده على الأحناف وقولهم الاعتبار بالغالب ليس 
بصحيح فإن الفضة إذ! كانت أقل لم يسقط حكمها فى الزكاة » وكذلك الذهب اللهم إلا أن کون 
الغش قليلا جدا كيسير الفضة فى الدينار مثل الحبة ونحوها فلا اعتيار به لأنه لا يمكن التحرز 

منه ؛ ولا يؤثر فى ألربا ولا فی غیره ( ج ۵ ص ۱۲١‏ ) . 

وبعد هذه المناقشة أرى أن ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة هو الراجح وهو ما أميل إليه . 
)۱( يتضح من عيارة الماوردى أنه یشترط فی راس مال المضارية و 

الأرل : أن يكون معلوم المقدار وا لجنس والصفة لأن الجهل برأس الال يؤدى الى الجيل 
بالربح الذى هو المقصود من المضاربة » فاذا كان الال مجهرلا جهالة فاحشة تنضى الى تناز ع 
الطرفين فى المستقبل فلا تصح المضاربة ؛ وهذا رای جمهور الفقهاء ( الشافعية والحلفة 
والمالكية والحنابلة › 


۳۹ 


صح العقد وأن جهلاه بطل فلو دقع إل اليه أف درهم وألف دينار 
( على ) 0 أن يقارض بی الألفين شاء ويسنود ع الأخرى لم اجر 
للجهل بالقراض ( هل ) "' عقد بألف درهم أو بألف دينار ؟ فلو دفع 
کیسین فی کل واحد منهما الف درهم على أن تكون إحدى الالفين قراضا 
والاخرى وديعة ففيه وجهان : 


أحدهما: يجوز ويكون قراضا صحيحا لأنه معقود على آلف درھم 


والوجه الثانى : لا يجوز للجهل بال القراض من مال الوديعة ٠‏ 


د انظر: البدائع . ج ۸ ص ٠٠۹۵‏ حاشية الدسوقی ج ۳ ص ۵۱۸ . الغنى ج ۵ ص ١٤ا‏ . 
أما إذا كانت الجهالة يسيرة بأن كان المال حاضرا وأآشار إليه رب المال وام يعرف العاملل قدره 
رصفته فقد خالف ألنفية جمهور الفقهاء وذهبوا الى صحة المضاربة عليه ويكون القرل فی قدره 
وصفته للمضارب مع ينه لأنه أمين رب المال ٠‏ والقول قوله فيما فى يده فقام ذلك مقام 
المعرفة ؛ والبينة تكون للمالك ( انظر : البسرط ج ۲١‏ ص +۲۷ ) . 
رالذى أراه أن مشاهدة رأس الال والاشارة اليه من قبل رب الال وبحضور العامل لا 
بكفى للعلم برأس الال وإن أمكن علمه حالا لأن الجهالة عند العقد موجودة › وبها يفتح باب 
التنازع والاختلاف فى مقداره » والجهالة يسيرة أو كثيرة تؤدى الى ذلك لذا إن ما ذهب اليه 
جمهور الفقهاأء ء هو الأصح وميل الى الاأخْذ به . 
)١(‏ ساقطة من (ب) . 
(۲) فی (ب) على . 
(۳) نلمح من كلام الماوردى الشرط الثانى من شروط رأس امال فى المضاربة وهو أن يكون 
معينا فان کان غير معن فقد ذكر الماوردي للشانعية وجهين : 
الأول أن المضاربة صحيحة ؛ فالمضاربة على أحد الکيسين إن عل ما فيهما وتساوياً جنسا 
وصفة وقدرا صحيحة » ويتصرف ألعامل فى يما شاء يعن مال المضاربة ( انظر أيضا : نهاية 
المحتاج ج £ ص ۱١۲‏ ) . 
وقد علل الشافعية الجواز مع اشتراطهم فی رأس المال أن يكون معلوم الجنس والصفة والقدر 
أثناء العقد ؛ فلو كان الال مجهرلا أثناء العقد وزالت الجهالة بعد العقد فى المجلس لايكفى 
صحة المضاربة . وعللرا ذلك بقولهم « ویفرق بان هذا وما مر فى العلم بنحو القدر فى المجلس 
ا أخف لتعيين الصرتين » أو أحد الكيسين وإنا الإبهام فى المرادة منهما بخلانه فيما 
( نهاية المحتاح ۔ ج ۲ ص ١١۴۳‏ ) . 


دالج الثانى للشانعية أن المضاربة غير صحيحة ٠‏ وحجتهم فى هذا أن من شروط رأس المال - 


۲ 


ولكن لودفع إليه ألفا وألف على أن له من ربح « أحد » ' الألفين 
النصف ٠‏ ومن ربح الآخر الثلث ‏ فإن عيبن الألف التى شرط له نصف 
ربحها من الالف التی شرط له ثلٹ ربحھا جاز وکانا عقدین ۰ وإن لہ 
يعين لم يجز للجهل مال كل واحد من العقدين . 


فصل : 


وللا يجوز اذا كان مال القراض دراهم أن یشتری بدنانیر › ولا اذا کان 
دنانیر أن یشتری بدراهم . لان الشراء بغير مال القراض خارج عن 
وكان الشراء بالدنانير اوفق أن بیع الدراهم بالدنانیر نم بشتری حینند 
بالدنانیر J‏ وهکلا (( ۳ اذا کان مال القرأاض دانير وکان الشراء 
بالدراهم اوفق باع الدنانير )) بدراهم ( ۳ نم بستری بالدراهم ٤‏ والله 
اعلم . 
= أن کون معينا رفى المضاربة على أحد الكيسين أو إحدى الصرتين ينتفى التعيبن فلا تصع 
الضارية كالبيع . والوجه الثانى هو الأصح فى المذهب الشافعى لانتفاء التعيين . 
* وى مشل ذلك ذهب الالكية ( مواهب الجليل ج ۵ ص ۳۵١۸‏ ) والحنابلة نقد جاء فى 
المغنى « ولو أحضر کیسین فی كل واحد منهما مال معلوم المقدار وقال قارضتك على أحدهما لم 
يصح سواء تساوی ما فیها او اختلف لانه عقد قنع صحته الجهالة نلم يجز على غير معن 
كالبيع » (ج ۵ ص ١٤ا‏ ) . 
وخالف الحنفية جمهور الفقهاء وأجازوا المضاربة على أحد كيسين . هذا الكيس أو ذاك سراء 
علم ما بكل كيس من دراهم أو دنانير أو لم يعرف لأن رأس المال سرف يكرن معلرم 
القبض الذى يعلم فيه مقدار رأس الال وإضانة المضاربة إلى المستقبل جائزة فتحقق بذلك 
معلومية رأس المال ‏ ولا عبرة بالجهالة قبل ذلك . وإنما ترتفع الجهالة باختيار المضارب لأحد 
الکیسين وقبضه أياه . ( المبسوط ج ۲ ص ۲۷ ۔ الفتاوی الهندیة ج £٤‏ ص ۲۸١‏ ) . 
ويبدو أن الراجح فى نظرى ما ذهب إليه جمهور الفقهاء إذ أن المضاربة على أحد الكيسين 
أو إحدي الصرتين إنا تفيد حصول التردد من قبل رب المال بين هذا أو ذاك فينعدم التعيين وتحل 
الجهالة غير اليسيرة نما يژدى إلى اختلاط راس الال بالريح ويفضى إلى التنازع لعدم تعيين 
المبلغ المراد تخصيصه للمضاربة . 
)١(‏ ساقطة من (ب) . 
(۳) ساقطة من (ب) . 


۲ 


صل ( المضاربة بالعين المودعة وبالدين ) 


وأذا کانت لرجل « فی ید رجل » آلف درهم وديعة فقارضه علايها 
وهما يعلمان قدرها وصفتها جاز › ولو كانا يجهلان القدر والصفة لم 
يجز"' ولو قال له قد قارضتك على آلف من دینى الذى على فلان 
ناقبضها منه قراضا لم يجز لأنه قراضص على مال غائب » فان قبضها واتجر 
بها صح القبض لانه وكل فيه وكان الريح والخسران لرب المال وعليه 
لحدوٹهما عن ملکه فی قراض فاسد "' 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 
وتد ذهب الحسابلة الى جواز ذلك أيثأ‎ ١ هدا إذا كانت العين المودعة باقية على حالها‎ )١( 
فقد جاء فى المغنى » فإذا كان فى يد إنسان وديعة فقال له رب الوديعة : ضارب بها صع‎ « 
وقد علل ابن قدامة ذلك بقوله «إن الوديعة ملك رب الال فجاز أن يضاربه‎ ) ٠١ ج ه ص‎ ( 
. » عليها كما لو كانت حاضرة فقال قارضتك على مذه الألف‎ 

وكذا رى الأحناف جواز المضارية بالوديعة فقد حاء فى المبسوط « وإذا كان لرجل عند رجا 
ألف درهم وديعة فأمره أن يعمل بها مضاربة بالنصف فهو جائز لأنه أضاف المقد الى رأس مال 
هو عين وهو شرط صحة المضاربة » ولا فرق فى ذلك بين أن يكون فى يد رب الال أو فى يد 
املضارب لأنه لابد من تسليمه الى الضارب عقب العقد » ( ج ۲۲ ص ۲۹ وانظر أيضا : 
البدائع للکاسانی ج ۸ ص ٠٠۹۹‏ ) . 

وقال الالکة لاتصح امضارية على الرديعة خشية أن يكرن المودع قد أنفقها فتصير دينا 
عليه ٠‏ والدين لايصح أن يكون رأس مال للمضارية عندهم اللهم إلا أن يحضر المودع الوديعة . 
ويقہضها المودع مع الإشهاد على ذلك ١‏ بل قال الأجهورى إن إحضار الوديعة بغير الاإشهاد كاف 
( انظر : حاشية الدسوقی ج ۴۳ ص ۵٠۸‏ {. 

وذهب ابن المراز من المالكية إلى حواز المضاربة بالوديعة ٠‏ وحجته فى هذا هى نفس حجة 
جمهور الفقهاء » فا لمودع لديه أمين ويده كيد رب المال ٠‏ فصح أن يقبضها من نفسه تراثا کى 
يصح أن يقبضها من رب الال بذلك الوجه ١‏ ( التقى شرح الموطاً ج د ص ۱۵١‏ ) .. 

وما ذهب إليه جمهرر الفقهاء وابن الراز من المالكية هو الراجح فى نظرى - فالرديعة أمانة 
فی ید المودع وألأمانة لا تحتاج الى قبض :؛ والمودع يعتہر وکسلا عن رب الال ویده کیده ؛ 
ووجود الوديعة عنده حين العقد يعتبر قبضا لها . لدا صحت المضاربة بها من غير حاجة الى 
ردها إلى رب المال ثم إعادتها إلى المضارب مرة أخرى . أما لو تلفت العين المودعة فقد أصيحت 
دينا فى ذمة المودع . وسيأتى حكم المضارية بالدين . 
(۴) الصررة الأرلى من صورتى المضارية بالدين كا يتضح من كلام الماوردى : أن يكون الدين 
على شخص ثالث غير طرفى المضارية : نقد ذهب الشافعية إلى عدم صحة المضاربة حبنئذ حت 

ولو مر رب المال المضارب بقبضه والمضاربة به ووجهة نظرھم کیا يدهم من کلام الماوردى أن فی 

هدا تعليق المضاربة على القبض وهنا لا يصح فإن قبضها واتجر بها صح لأنه وکل فيه وکان - 


8 


ولوکان له على العامل دين فقال له قد جعلت إلفا من دینی عليك 
قراضا فی يدك لم یجز تعلیلا بأنه قراض على مال غائب » وفیما حصل 
« فيه »'' من الربح او « الخسرأان »' . قرلان حکاهما ابو حامد فی 
جامعه تخریجا : 


أحدهما : أنه لرب الال وعليه كالحادث عن مقارضته من دين على 
فعلى هذا تبرأ ذمة العامل من الدین اذا اجر به . 


والقول الثانى : وهو الأصح أن الربح والخسران للعامل وعليه دين رب 
ا لمال » ولآ يبرا بالتجارة من دين رب الال ٣‏ 


قبض الدين » وهذا يجوز ( انظ بدابة اتيد اہن رشد ج ۲ ص ۲۳۷ ) . 


إما الحلفية والحنابلة فيرون صحة الضاربة فى هذه الصررة جا ء فى البدائع و ولو قال رجل 
اقبض مالی على فلان من الدين ١‏ واعمل به مضاريه جاز لأن المضارية هنا أضينت الى المقتبرض 
فکان راس الال عبتا لا دینا » ( ج ۸ ص ۴۵۹۱) . 


ومثل ذلك ورد ف المفنى نقد حاء فيه « وإن قال لرجل اقبض الال الذى على فلان . 
واعمل به مطاربة فقبضه وعمل به جار فی قولهم جمیعا ویکون وکیلا فی تبطه متنا عليه 
لأنه قبصه باذن مالکه من غیره فجاز أن يجعله مضاربة » ( ج ۵ ص .۱۹ ) . 

. ساقطة من (ب)‎ )١( 
. فى (ب) والتجارة‎ )۲( 
الصورة الثانية من صررتى المضاربة بالدين: أن يكون الدين فى ذمة المضارب نفسه ويبدو‎ )۳( 
من کلام المارردى - وغيره من فقهاء الشافعية أن المضارية لا تصح إلا بعد قبضه من قبل رب‎ 
امال والعقد عليه سن جديد وتسليمه إلى المضارب ثانية لأن الدين قبل قبضه مال غائب يرصف‎ 
انظر : نهاية المحتاج‎ (١ . فى الذمة لا يلكه الدائن ؛ وبعد القبض يصير عينا وتصح المضاربة‎ 
) ۱١۲۳ ص‎ £٤ ج‎ 

وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة ( فتح القدير ج ۷ ص ٥۹‏ ) 

ويهذا قال الجنابلة فى روأية عنهم > وفى رأى آخر لهم أن المضاربة صحيحة فقد جاء فى 
المغنى وقال بعض أصحابنا بحتمل أن تصح المضاربة لأنه إذا اشترى للمضاربة فقد اشتراه بإذن رب 
امال ١‏ ودنع الدين إلى من أذن له فى دفعه إليه فتبرأ ذمته منه » ويصير كما لو دقع إلبه 
عوضا وقال پعه وضارب بثىنه ( المغنی ج ۵ ص .۱۹ ) . 

ويرى الالكية كذلك عدم صحة المضاربة بالدين ٠‏ فإذا كان الدين فى ذمة المضارب نفسه = 


0 


والفرق بین کون الدین عليه وبين کونه على غیره أن قبضه من غیره 
صحيح لأنه وكيل فيه لرب الال فعاد الربح والخسران على رف الال 
حدوٹهما عن ملكه › وقبضه من نفسه فاسد لانه يصير مبرئًا للفسه بنفسه 
نعاد الربح والخسران عليه دون رب الال لحدوثهما عن ملکه لأنه فى كل 
واحد من الموضعين يعود الربح والخسران على من له الال . 

فصل : 
( المضاربة بالعين المغصوبة ) 

فأما إذا غصبه ألفا ثم قارضه عليها فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن يكون قد استهلكها بالغصب فقد صارت بالاستهلاك 
دینا فیکون على ماذکرنا ‏ 


= فلا يجوز أن يقره الدائن بيده على وجه القراض مخافة أن يكون المضارب أعسر اله فهو 
يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه » ولكن إذا أحضر المضارب الدين وسلمه إلى الدائن » ثم 
سلمه الدائن إليه مرة أخرى صحت المضارية وقد جاء فى الشرح الكبير « ولا يجوز المضاربة بدين 
على المامل ما لم يوفه لربه فعلا أو يحضره ويشهد على أن هذا هو الدين الذى عليه لرب 
امال ٠‏ وأن ذمته برثت مله » ثم يدفعه إليه ليعمل فيه حتى تنتفى تهمة تأخير وفاء الدين فى 
نظير فائدة هى أدعاء العمل » ( ج ٣‏ ص 1۸ء ) . 

ربالتأمل فيما سبق عرضه يتضح لنا أن المضاربة بالدين الذى فى ذمة المضارب بفسه عير 
صحيحة باتفاق جميع الفقهاء - ولا تصح إلا بعد قبضه من قبل الدائن وتسليمه إلى المضارب 
ثانية لما ذكرنا من تعليل وهذا هر الراجح فى نظرى » وما أميل إليه . أما فى الصررة الأولى : 
وهی المضارية بالدين الذى فى ذمة الغير فيبدو أن ما ذهب إليه الحنغية والحنابلة هو الراجح 
واميل إلى اختياره . 

ويرد على الشافعية أنه ليس فى هذا تعليق للمضاربة › لأن العامل يقبض الدين باعتباره 
وكيلا عن رب الال الدائن ثم بعد القبض تنعقد المضاربة - فالمضاربة فى هذه الحالة مضافة إلى 
رقت تبض الدین 

وما ذكره المالكية من أن رب الال قد اشترط منفعة زائدة فى المضاربة - وهى تكليف 
العامل قبض الدين وهذا لا يجوز . مردود پان الضارب يكون وكيلا فى قبض الدين من الغير ء 
وبعد القبض تنتهى الوكالة وتنعقد المضاربة - إذن فالمضاربة لا تتضمن منفعة زائدة اشترطها 
رب المال باعتباره دائنا على العامل لأن قبض الدين ليس داخلا فى المضاربة بل خارج عنها . 
)1( راجع حكم المضارية بالدین ص ٤‏ . 


۲٦ 


أحدهما : أن بقارضه عليها بعد ابرائه من ضمانها فيجوز لأنها تصير 


سعد الابراء ود ری 
والضرب الثانى : أن يقارضه عليها من غير تصريح بإبرائه منها ففى 
القراض وجهان : 


ربح وخسران فلرب ال مال وعليه 


1 ۲ ا ا ٤‏ 
(( والوجه الشانى (( وشو الصحيح ان القرأاضص صحیح زد قراض 
. أ T..‏ : ¢ 

على مال حاضر کما لو باعها عليه أو رهنها مله" › وفی برائته من 
ضما نها Di‏ أ حه : 
(۲) ما بين القوسين ساقط من (ب) . 
(۳) بهذا التفصيل عبر الماوردى عن وجهة نظر الشافعية فى جواز ا مضارية بالعين المغفصوية . 
.وقد ذكر صاحب « المهذب » فى جوار المصاربة با فصوب قولين : 

أحدهيا : الجراز كالوديعة . 

والغانى : عدم الجواز لأن المغصوب مقبوض عند الفاصب قبض ضمان فلا يصير مقبوضا 
تبض امانة ۔ ( المهذب للشیرازی ج ١‏ ص ۲۸۵ ) , 

أما الأحناف : فقد ذكر الكاسانى فى بدائعه « وإن أضانها » أى المضارية إلى مضمرنة فى 
بده کالل راهم والدنانير ألمغصوبة فقال للغاصب اعمل )ما فى بدك مطضاربة بالنصف حاز ذلك عند 
أبی یوسف والحسن بن زياد ٤‏ وقفال زفر ۰ بجرر ١‏ و قرله أن امضاربة تقتضی کون الال أمانة 


فى يد المضارب ؛ والمفصوب مضمون فى يده فلا يتحقق التصرف للمضارية فلا يصح ٠‏ ولاأبى 
يوسف أن ما فى يده مضمون الى أن يأخذ فى العمل ٠‏ فإذا أخذ فى العمل وهو الشراء تصير 
أمانة فى يده فيتحقق مى معنى المضاربة فتصح » ( البدائع ج ۸ ص ۲۵۵۸۱ ) . 


وعثل هدا قال الحنابله حاء و فى المغنى ( ولو کان له فی ید غیره مال معصرت فضارب 
الغاصب به صح أيضا أنه مال لرن الال اح له بيعه من غاصبه » ومن يقدر على أخذه مت 
فأشيه الوديعة ؛ وأن تلف وصار فى الذمة لم تجز المضاربة به لأنه صار دينا ؛ ومتی ضاریه 
با صرب زال ضمان القصب ممجرد ا لمضاربة ( < ۵ ص ١۹۲‏ ) 

أما الالكبة : نقد خالفرا جمهرر الفقهاء ومنعرا المضارية بالغصوب على الرأى الراجح 
عندهم وينوا رايهم هذا قياسا على منعهم المضاربة بالرديعة لاتحاد العلة بينهما › وألعلة هنا هى 
أن صضمان أ لس 3 زول أ بالفبض ىخا فل أن يکون فل أزفقها فصارت ديلا عله 4 والمضارية 
بالدین غير جائزة . فالعلة المشتركة فى الوديعة والمغصوب شبههما بالدين . 5 
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أحدهما : آنه قد بریء من ضمانها لأنه قد صار متنا عليها 

والوجه الغانى : أنه لايبرأً من ضمانها كما ۷ يبرا الغاصب من ضمان 
ما أردهنه . 

والوجه الغالث : أنه ما لم يتصرف فيها بعقد القراض فضمانها باق 
عليه ؛ وان تصرف فیھا بدفعها فی تمن ما ابتاعه بھا بریء من ضمانها 
إن عاقد عليها بأعيانها › ولم يبرا إن عاقد بها فى ذمته لأنها فى التعيين 


بذمته يكون مبرئًا لنفسه . 

قصل : 

فأما إذا دفسع إليه عرضا وأمره ببيعه والمضارية بشمنه لم يجز 
إو (YA)‏ 


أما وقد رجحنا رأى جمهرر الفقهاء فى جواز الضارية بالوديعة فالراجم هنا أيضا رأى 
اجمهرر الذى یری جراز المضارية بامغصرب قيأاسا على المضاربة بالرديمة » وهذا مأ رجحه 
المارردى أيضا إذا لم يصرع رب الال بإبراء الغاصب من ضمانها بقوله فى الوجه الثانى « وهر 
الصحيح » ۾ . كذلك الحكم أيضا لو قأرضه عليها بعد إبرائه من ضمانها فيجوز المضاربة بها لأرها 
كما يقول إمامنا تصير بعد الإبرأاء وديعة . 
)١(‏ سبق أن أوضحنا رأى جمهور الفقهاء فى أن المضارية ل تصح إلا بالدراهم والدنانیر دون 
العررض كما سبق الترجيح والاختيار فى هذه المسألة ورغم هذا عاد اهور واختلفوا فى 
المسألة الى أشار اليها المارردى رهی ما اذا دفع رب الال عرضا ألى العامل وأمره بده 
والمضارية بثمنه » وقد ذكر أمامنا رأى الشافعية فى أن المضارية غير جائزة مع التعليل لدم 
اواز . 

وقد اتفق المالكية مع الشافعية فى هذه المسألة ؛ وعمدة مالك أن رب الال قارض العامل 
على ما بيعت به السلعة وعلى بيع السلعة نضسها فكان قراضا ومنفعة مع أن ما بيع به السامة 
مجهول فکأنه انما قارضه على رأس مال مجهول ( بداية المجتهد ج ۲ ص ۲۴۳۷ ) . 

ا افيه فقالوا بصحة المضاربة > جاء فى البدائع « ولو دفع اليه عروضا فقال له بمها 
واعمل يشمنها مضارية فباعها بدراهم أو دنانير وتصرف فيها جاز ؛ وعلل الكاسانى ذلك پأن 
المضاربة لم تضف إلسى العروض وانما أضيفت السى الس والشمن تصع به المضارية ( البدائع 
ج ۸ ص ۳۵۹٤‏ ) . 

ويهدا قالت السابلة ٠‏ ورد فى المغنى « وأن قال بع هدا العرض وضارب بشمنه .... صح فی ے 


۸ 


أحدهما : جهالة ثمنه » والقراض بالمال المجهول باطل . 
والشانية : عقده بالصغة والقراض بالصفات باطل فان باعه العامل 
كان بيعه جائزا لصحة الإذن فيه > وإأن اجر به كان الريح والخسران لرب 
ا لمال وعليه لحدوثهما عن ملكه . وللعامل أجرة مله فى عمل القراض دون 
بيع العرض لانه لم يجعل فى بيع العرض جعلا » وإنا جعل له فى عمل 
القراض ربحا فصار متطوعا بالبيع معتاضا على القراض . 
ولو قال خذ من وكيلى ألف درهم فضارب بها لم يجز لعلة واحدة ‏ 
وشو أنه قراض بصفة » وما حصل من ربح وخسران فلرب المال وعليه . 


المضاربة على أدوات يمتلكها رب المال 
فصل : 


فما إذا دقع إلى صياد شبكة ليصيد بها ويكون الصيد بينهما لم 
بجز » وكأن الصد للصاد وعليه أجرة الشبكة . 


ولو دفع إلى رجل ماشية ليعلفها مسکا لرقابها » ثم یقتسمان مایدر 
من درها ونسلها لم يجز » وكان الدر والنسل لرب الماشية وللعامل أجرة 
مشله فأما العلوفة فإن كانت رأعية لم يرجع بها > وان كانت معلوفة 
يرجع بشمنها مع أجرته . 


= قولهم جميعا ويكون وكيلا فى بيع العرض .... مأذونا له فى التصرف مؤتنا عليه فجاز جعله 
مضاربة » ( ج ۵ ص ۱۳۹ ) . 
ويبدو أن الراجح فى نظرى : ماذهب اليه الحذفية والسدابلة من صحة المضاربة لأن المضارب 
فی لہ الصسورة یکون وکیاا بجیح العمررض ولا وهو کببعه پنشسه تم عد المضارية على الشمن 
القبرض ١‏ وهو كاألقبرض فى يده فصحت المضاربة فالمضارية هنا تكون مضافة ألى اللستقبل أى 
بعد أن تتحول العروض إلى النقد » والنقد تصح به المضاربة - ولعل هذا الترجيع يكون وسيلة 
الى انشاء المضاربة على العروض بعد اتفاق جمهرر الفقهاء على أن عقد المضاربة على العروض 
غير جائز بالإضافة إلى ما فيه من تيسير لمصالح الناس فى معاملاتهم . 


۹ 


والفرق بين صيد الشبكة ونتاج الماشية أن حدوث النتاج من أعيانه 
فنكان لمالكها دون علفها » وحصول الصبد بفعل الصياد فکان له دون مالك 
الشبكة . 

وعلى هذا لو دفع سفينة إلى ملاح ليعمل فيها بنصف كسبها لم يجز 
وكان الكسب للملاح لأنه بعمله » وعليه لمالك السفينة أجرة مثلها ٠"‏ 


# 


. يشير الارردى بهذه الأمثلة الى المضاربة على آلات وأدرات يتلكها رب لمال الدافع‎ )١( 
ذلك بنفسه ؛ وقد عبر إمامنا‎ ٠ ويعطيها لآخر على جزء معين من الناتج على أن يتولى العامل‎ 
- عن وجهة نظر الشافعية بل وجمهور الفقهاء الذين ذهبرا إلى ,عدم صحة ذلك ( الشانعية‎ 
٤ المدونة الكبرى ج‎ ١ ١ المبسوط ج ۲۲ ص‎ ١ انظر‎ ١ ) المالكية _ وبعض النابلة‎  ةيفنحلا‎ 
. ) ١١١ ص‎ ٤ نهاية المحتاج ج‎ ١ ۱۹۳ - ۱۹۲ المغنی ج ۵ ص‎ . ٤۸ ص‎ 

وحجة ا جمهور فيما ذهبوا اليه كما يبدو لى أن هذه العدد والأدوات لا يكن بيعها لعدم 
الإذن فيه ولا المتاجرة بها لذا لا تصلم أن تكون رأس مال للمضارية ؛ وعلى العامل أن يدفع 
للمالك أجرة المغل للآلات والأدوات » ويختص العامل بالربع . 

وذهب فريق من فقهاء الحنابلة إلى جواز ذلك جاء فى المغنى « وأن دفع رجل دابته إلى 
أخر ليعمل عليها وما يرزق الله بينهما نصفين أو ثلاثا أو كبغما شرطا صح » ( ج ه0 
ص ۱۹۱) 

وحن ذهب إلى هذا من الحنابلة الأثرم ومحمد بن أبى حرب ١‏ وأحمد بن سعيد ونقل عن 
الأرزاعى ما يدل على هذا ( المغنى / نفس الموضع السابق ) ١‏ وتجدر الإشارة إلى أن المضارية 
عند الحنابلة شركة يدفع فيها أحد طرنبها مالا إلى الطرف الآخر ليتجر فبه بجزء مشاع من 
ربحه » وقد سبقت اشارتنا ألى هذا عند تعريف المضاربة ويلاحظ من وجهة نظر هذا الفريق من 
فقهاء الحنابلة أن صحة الشركة فى هذه الحالة التى نحن بصددها قياسا على المساقاة والمزارعة 
لأنها شبيهة بهما ٠‏ ورفضوا تكييفها باعتبارها عقد مضاربة ٠‏ لأن المضارية تكون بالتجارة فى 
الأعيان » وفى حالة المضاربة على أدوات يمتلكها رب الال كالة الصيد مثلا ‏ لا يجوز بيعها ولا 
إخراجها عن ملك صاحبها ١‏ وهذا يخااف سرجب عقد المضاربة . لذلك اعتبروها شركة أو معاملة 
خاصة وأجازرها . 

واستند هذا الفريق من الفقهاء إلى القياس على مانقلوه عن الإمام أحمد بن حنىل من آنه 
أجاز أن يدنع الرجل دابته إلى آخر ليعمل عليها وما يرزق الله بينهما تصفين أو ثلاثا أو كيفما 
شرطا ؛ ودللوا على رأيهم هذا بأن الدابة عين تنمى بالعسل عليها فصح العقد عليها ببعض ائه 
كالدراهم والدنائير وكالشجر فى المساقاة وكالارض فى المزارعة فالشركة فى حالة من دفع إلى 
صباد شبكته ليصيد بها تشبه المساقاة والمزارعة لأن آلة الصيد ..... هى عبن الال أعطاها 
صاحبها إلى من يعمل عليها ببعض نائها مع بقاء عينها . وأضافرا قائلين بأن الإمام أحمد قد 
شار إلى ما يدل علبي تشبيهه لثل هذا بالمزارعة قال أحمد ( ولا بأس بالثوب يدنع بالثلث = 


° 


( المضاربة على حرفة للعامل ) 
وعلی هذا لو دفع إلى نساج غرلا لینسجه ویکونا شریکین فی فضل 
مثله » ولو دفع إليه الغزل لتكون أجرته نصف ثمنه كانت إجارة فاسدة » 
وله أجرة مغل 


= والريع لحديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر » وهذا يدل على 
أنه قد صار فى هذا ومثله إلى الجواز لشبهه بالمساقاة والمزارعة لا إلى المضاربة والإجارة » وذهب 
ابن قدامة مؤيدا هذا الفریق ( المغنی ج ۵ ص ۱١۹۳-۱۹۲‏ ) . 

ولكن“فريقا أخر من فقهاء الحنابلة ذهبوا إلى أن هذه الشركة التى قال الفريق الأول 
بصحتها ليست من أقسام الشركة المعروفة فى الفقه الإسلامى ولا هى مضاربة » إذن هى عقد 
أو شركة غير منصرص عليها نهى عقد فاسد ذهب إلى ذلك الحسن والنخعى وأبو ثور وابن 
المنذر وابن عقيل ١‏ 'لمغنى نفس الموضع السابق ) . 
)١(‏ وكما اختلف الفقهاء فى صحة المضارية على الات يتلكها رب الال اختلفوا كذلك فى 
صحة المضاربة على حرفة للعامل كالأمثلة التى ذكرها الماوردى . فذهب الجمهور الى أن المضاربة 
لا تصح على حرنة للعامل - وحجة الجمهور ( الشانعية ‏ الحنفية ‏ المالكية ) فى ذلك أن 
المضاربة شرعت رخصة للحاجة » وهذه مضبوطة بتيسير الاستئجار علييا فلم تشملها الرخصة - 
قال السرخسى « لو دفع إلى حائك غزلا على أن بحوكه سبعة فى أريعة نوبا وسطا على أن 
يکون الوب بينهما نصفين » فهذا فاسد » ( المبسوط ج ۲۲ ص ۳۵١‏ ) . 

وجاء فى المدونة « أرأيت إن دفعت إلى رجل مالا قرضا على أن يشترى به جلودا فيعملها 
بيده خفافا أو نعالا ثم يبيعها فما رزق الله فيها فهو بيننا نصفين ١‏ قال : « لا خير فى هذا 
عند مالك » ( المدونة الكبرى ج £ ص ٤۸‏ ) . 

وبهذا قال الشافعية كما أشار الماوردى - ويكون العامل أجيرا فى إجارة فاسدة ويستحق أجرة 
المثل وما نجم عنها من ربح أو خسران فلرب المال وعليه . 

أما الحنايلة : فقد ذهبوا إلى صحة المضاربة على حرنة للعامل - جاء فى المغنى وإن دفم 
غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلتث ثمنه أو ربعه جاز « وعلل ابن قدامة ذلك بقوله بأنہا عيبن 
تنم بالعمل فيها نصح دفعها » انظر : ( ال مغنو ج ۵ ص ۱۹۳ ) . 

بعد هذا العرض لآراء | لفقهاء فى المضاربة على الات وآدوات يمتلكها رب الال والمضاربة 
على حرنة للعامل أرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء هر الراجح » وإذا کان اجمهور یری عدم 
جواز المضاربة بالعروض فمن نأب أولى عدم جوازها بالمنفعة . ولكنى أری أن مذهب الينابلة 
نسب لحاجة كثير من الناس إلى التعامل المجاز عندهم » وإلله أعلم , 


| 


« مسألة ۳ ۲ 
( اشتراط جزء صن الربح لغير العامل ) 


« قال الشافعى وإن قارضه وجعل رب الال معه غلامه وشرط أن 
الربح بينه وبين الغلام والعامل أثلاثا فجائز وكان لرب الال الثلثان 
وللعامل الثلث ۰ 


( اشتراط جزء من الربح لعبد رب المال ) 


وصورتها فی رجل قارض رجلا مال على أن ثلث الريح لرب المال » 
و شه لغلامه والثلث الباقى للعامل فهذا على ضربن : 


أحدهما : أن لا يشترط عمل الغلام مع العامل فهذا قراض لأن مال 
غلامه له إذ العبد لا يلك شيا فصار كأنه شرط ثلثى الربح لنفسه والثلث 
الباقى للعامل ثم جعل نصف ما حصل له من ربح مصروفا إلى نفقة 
غلامه فیکون فیها مخیرا بین أن يصرفها إليه أو يحبسها عنه " . 


والضرب الغانى : أن يشترط عمل غلامه مع العامل ففى القراض 
وجهان : 


أحدهما : باطل لأن عمل غلامه كعمله » ولو شرط أن يعمل مع 
العامل بنفسه بطل القراض كذلك إذا اشترط عمل غلامد“' . 


(۱) مختصر المزنی ۔ الام ج ٣‏ ص ١١‏ . 
(۲) لا أعلم خلافا بين الفقهاء فى هذا - فالعبد نحن تعود منفعته لرب المال لا لنفسه ولا 
تعارض حينئذ مع ضرورة استقلال العامل بالتصرف فى المضاربة حيث أن رب الال لم يشترط 
(۳) أری تفصيل الكلام حول الضرب الثاتیى فى مسألتس : 
الأولى : أن بشترط رب الال العمل مع العامل ولا يخلو ذلك من أمرين . 
أن لا يشترط ذلك فى العقد ‏ ولا يرى الفقهاء مانعا من ذلك لأن عمله على جهة 
الاعانة للعامل . 5 


۲ 


والوجه القانى : أن القراض جائز لأن الغلام مال فصار اشتراط عمل 
الغلام معه کاشستراطه آن یعاونه اله أو داره أو حماره ثم یحصل له ثلث 
الربح والثلث الباقى للعامل . 


فصل : 


فأما إن شرط رب الال ثلث الربع لنفسه وثلثه لأبيه أو زوجته وثلشه 
للعامل » فالقراض باطل سواء شرط عمل أبيه أو زوجته معه أولا › لأن 
آباه وزوجته پملکان ولا حق لهما فی ربح مال القراض › فخالف حال العبد 
الذی يرجم ما شرط له إلى سيدا“ 


س ب ے أن يشترط رب الال ذلك فى العقد ‏ وقد صرح الماوردى ببطلان المضاربة وقد ذكر 
صاحب نهاية المحتاج أن الشرط يكون مفسدا للمضاربة ( ج £ ص ١١۳‏ ) . ومثل ذلك تال 
الحنفبة ( البدائم ج ۸ ص ۳١..‏ ) وال مالكية ١‏ حاشية الدسوقی + ۴ ص ٠٠.‏ ) وكذا 
الحنابلة فو رواية عنهسم ( المغثى ج 9 ص ١٠٤١‏ ) . وحجة جمهور الفقهاء فيما ذهبرا اليه 
أن اشتراط رب الال العمل مع العامل يتعارض مع موجب عقد المضارية من استقلال العامل 
بالعمل . وهذا ما أختاره وأرجحه حيث أن المضارية تقوم أساسا على أن العمل من اختصاص 


المضارب 
الغانية : أن يشترط رب الال عمل غلامه مع العامل مع اشتراط جزء من الربح لغلامه ١‏ 
وقد ذکر الاوردی وجهن : ۰ 


أ أن القراض يكون باطلا وهذا ينسجم مع رأيه فى المسألة الأولى . وقد علل ذلك بقرله 
« لأن عمل الغلام كعمل سيده فيكون القراض باطلا». 

ب - أن القراض يكون جائزا للعلة التى ذكرها » وقد ذكر صاحب نهاية المحتاج فى هذا 
المعنى : « ويجوز شرط عمل غلام المالك أى علوكه معه على الصحيع كالمساقاة لأنه من جملة 
ماله فجاز استتباع بقية المال لعمله ‏ والثانى لا يجوز كشرط عمل السيد لأن يد عبده يده 
وأجاب الأول بأن عبده وبهيمته مال فجعل عملهما تبعا للمال بخلاف المالك » ( نهاية المحتاج 
ج £٤‏ ص ١١۴‏ ) . وعلى الرجه الثاني الذى ذكره المارردى مذهب جمهرر الفقهاء ( النفية 
البدائم ج ۸ ص ۳٠۹۲‏ . المالكية : حاشية الدسوقی ج ۴ ص ٥١١‏ . والحنابلة : المغنى بج ه 
ص ١٤١‏ ) . وقد أشار الاوردى إلى حجة الجمهور وهى أن الغلاء مال بالنسبة لسيده ؛ 
فاشتراط عمله مع العامل كاشتراطه أن يعينه اله أو داره .... إلخ ... وهذا لا بأس به فكذلك 
هنا . 

)٤(‏ لم يفرق الاوردى فى اشتراط جزء من الربح لأجنبى بين أن يشترط رب الال عمل الأجنبى 
مع العامل أم لا . فالقراض باطل فى الحالتين بينما فرق صاحب نهاية المحتاج بينهما نقد جاء س 
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فلو تصادقا أن ما شرط « لاأبی رب الال أو زوجته على وجه 

٠‏ الاستعارة الاسمية صح القراض » وإن اختلفا فادعى أحداهما استعارة 

ليصح القراض » وادعى الآخر التمليك ليبطل . فالقول قول من ادعسى 
التمليك لأن الظاهر معه » ويكون القراض باطلا ان حلف . 


ولكن لو شرط رب المال لنفسه ثلثى الريح ليدفع منه إلى أبيه أو 
زوجته الثلث والېاقى للعامل صح القرأاض لان له أن ) مملکه ما 
شرطه » ثم هو مخير بين أن يدفع ذلك إلى من شرط له أو يمنعه . 


ومثال ذلك فى الصداق أن يصدقها ألفين على أن تدفع إلى أبيها آلف 
منها كان الصداق جائزا ولا يلزمها دفع الألف إلى أبيها . 


ومثال الأولى أن يتزوجها على ألف على أن يعطى أباها ألفا أخرى 
كان الصداق باطلا لأنه شرط على نفسه مع الصداق « ما لايلزمه » 
) بدله ( (۳({ . 


= فيه : « ويشترط اختصاصيما بالربح فيمتنع شرط بعضه لثالث مالم يشترط عليه العمل معه 

فیکون قراضا بین اثنین ( ج ٤‏ ص ۱٦۵‏ ) . 

وهذه وجهة نظر الحنابلة - ( المغنى ج ۵ ص ١٤١‏ ) . 

أما الحنفية فقد وافقوا الجمهور فيما إذا شرط على الأجنبى أن يشوم بعمل من أعمال 
الضاربة ويكون بثابة إعطاء ا لمال مضاربة إلى اثنين ٠‏ أما لو لم يشترط على الأجنبى القيام بأى 
عمل فقد اعتبروا المضاربة صحيحة والشرط باطل ( انظر : شرح العناية على الهداية ج ۷ ص 
¥۳( . 

وقال ا )الكية : المضاربة 'صحيحة والشرط صحيح وتخصيص جزء من الريح لأجنبى يكون من 
قبيل الهبة ( حاشية الدسرقی ج ۳ ص ٥۲۴۳‏ ) . 

وبعد استعراض آراء الفقهاء أرى أن الراجح ما قاله ا لالكية من صحة المضاربة والشرط لى 
ذكر ولأن الربح لا يعدو كونه حقا خالصا للمتعاقدين فيجوز لهما أن يتصرفا فيه بشرط أن لا 
يلحق أحدهما أو غيرهما ضرر من جراء هذا التصرف » ثم إن ذلك قد يحقق مصلحة للمسلمين 
وخاصة إذا كان المشروط له جزء من الربح مرفقا عاما كمسجد أو مستشفى ١‏ أو كان جماعة من 
الفقراء والمحتاجين . 
)١(‏ ساقطة من (ب) . 


(۲) فى (ب) يتملك . 
(۳) ساقطة من (ب) . 


« مسالة £ ۲ " 
( توقىت المضاربة ) 


« قال أالشافعی ولا يجوز أن بقار ضه ألى مدة من الدد ۾ قد ذکرنا أن 
القراض من العقود الجانزة دون اللازمة : ولذلك صح عقده موللا من غير 
مدة يلزم فيها › فلو شرطا مدة يكون القراض فيها لازما بطل » وقال أبو 
حنيفة يصع . 

وهذا فاسد لأن ما كان من العقود الجائزة يبطل باشتراط المدة كالشركة 
ولأنه عقد يصح مطلقا فبطل مؤجلا كالبيع والنكاح . 

فصل : 

أحدهما : أن يشترطا رطا زو العقد فيكون القراض باطلا ا ذكرنا . 

والضرب الثانى :أن يشترطا الفسخ فى العقد بعدها فهذا على 

ضربين : 

أحدهما : أن يشترطا فسخ القراض بعد المدة فى البيع والشراء فيكون 
القراض باطلا لمنافاته موجب العقد وبيع ما حصل فى القراض من عرض . 

والضرب الثانى : أن يشترطا فسخ القراض بعد المدة فى الشراء دون 
البيع فيكون القراض جائزا لأن له فسخ القراض فى الشراء عند مضى 
المدة فجاز أن يشترطه قبل مضى الدة'" . 
١ (‏ ) مختص المزنی ۔ الام ج ۳ ص ۱ ١‏ اذب ج ١ص ۳۸٦‏ . 
(۲) البدائی ج ۸ ص ٦۳۳‏ . 
(۳) بهذا التفصيل عبر الماوردى عن وجهة نظر الشافعية الذين برون عدم صحة توقىت الضاربة 
ومشل هذا بعينه ورد فى ألمهذب أ يضا ( ج ۱ص ۳۸٦‏ ) ويتضح مما ذکره الاوردی وغیره أن 


علة منع توقيت المضاربة عند الشائعية هى : 
'- العضييق على حرية العامل فى العمل » فالمضارية إغا شرعت للربع ٠‏ والربج غيب ليس - 


£٥ 
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كله وټت معلوم ٠‏ وتقييدطا مدة ييل مقصود العقد ١‏ ويخالف مقتضاأه لان العامل قد لايجد راغا 
فى تلك المدة فلا تحصل التجارة والربح ٠‏ أو قد يكون عنده عروض ولا يجد من يشتريها عند 
انقضاء المد » فلا يتميز رأس المال من الربح . 

١‏ أن المضارية عقد معاوضة يجوز مطلقا ‏ وما يجوز فيه الآطلاق من العقود لا يجوز فيه 
العوقيت كالبيع والزواج وقد أجاز الشائعية صورة واحدة من صور توقيت المضاربة ٠‏ رهى ما 
اذا عقدت امضارية إلى مدة على أن ل یشتری المضارب بعدها وله ابيع لان رب الال بلك حنم 
من الشراء إذا شاء . فإذا شرط المنع منه فقد شرط ما يلكه بى المقد فلم ينعم صحته ولأن 
ذلك ل ينع المضارب من البيع وتحقيق الربح بعد المدة . 

جاء فى المهذب « وإن عتده إلى مدة على أن لا يشترى بعدها صح لأن رب المال يلك المنع 
من الشراء إذ! شاء » فإذا شرط المنم منه فقد شرط ما يلكه مقتضى العقد فلم ينعم صحته » وقد 
قال الرملى « فلو ذكر له مدة وسنمه التصرف بعدسا كتارضتك على كذا ؛ ولا تتصرف بهد سنة 
فسد ١‏ لأنه قد لا يجد فيها رابا فى شراء ما عنده من العرض ١‏ وان منمه الشرأء بمدها دون 
البييع فلا يفسد فى الأصح مصول الاسترياح بالبيع الذى له فعله بعد المدة ( نهاية المحتاج ج ا 
ص ۱١٤‏ ) . 

ويرى المالكية : عدم جراز تحديد أجل معين للمضارية تنعهى بانتهائه لأنها عقد غير لازم 
فإذا شرط الأجل فيها أصبحت لازمة وهذا غير جائز 0ا فيه من التحجير المنافى لسنة التراض . 
وی هذا يقول الياجى « لا يجوز أن يوقت القراض بدة معلومة لا يجوز فسخه قبلها والدليل 
على ما نقول أنه عقد جائز . فلم يتوقت بمدة من الزمان كالشركة ١‏ ووجهه أن القراض عقد 
جائز ؛ ومعنى ذلك أن لكل واحد من المتعاقدين فسخه متى شاء ٠‏ وإذا توقت ہزمن لم يکن 
لکل راحد منیما ذلك لان ااتوقيت ينع ذلك» ( المنتقی ج ۵ ص ١*١‏ ) . 

وذهب ال محنفية والحنابلة : إلى جواز توقيت المضاربة » وقد أشار الماوردى إلى رأى الحنفية . 
كما جاء فى البدائم « ولو قال خذ هذا الال مضاربة إلى سدة جازت المضاربة عندنا ... وعدل 
الكاسانى ذلك بقرله « إن المضارية توكيل ١‏ رال وكيل يحتمل التخصیص برقت دون وقت » 
( البدائم ج ۸ ص ۳٣۳۳‏ ) . 

وأما ا لحنابلة : فقد جاء فى المغنى « ويصح تأقيت المضاربة مشل أن يقول ضاربتك على 
هذه الدراهم سنة فإذا انقضت فلا تبع ولا تشتر قال مهنا : سألت أحمد عن رجل أعطى رجلا 
ألفا مضاربة شهرا ؛ وقال إذا مضی شهر یکون قرضا ؛ قال لا بأس به » قلت فإن جاء الشهر 
وهی متاع ؛ قال إذا باع المتاع يكون تراضا . 

وقال أبو الحطاب فى صحة شرط التأقيت ررايعان : 

إحداهما : هو صحيح › وهو قول أبى حليفة . 

الثانية : لا يصح وهو قول الشافعى ومالك واختيار أبى حفص المكبرى . وعلل ابن قدامة 
صحة ثأقيت المضاربة بقرله « ولا أنه تصرف يتوقت بنوع من الماع فجاز توقيته فى الزمان 
كالوكالة » ( الغنى ج ۵ ص ۱۸۵ ) . ا 


اشا 
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ولو قال خذ « هذا »"' ال مال قراضا ما شئت أنا من الزمان أو ما 
LE‏ شئت آنت جاز لأنه كذلك تكون العقرد الحانزة 


ولو قال حه ما رصی فاان » مقامك 7 أو ما شاأاء لان أن 
يقارضك لم یجز وکان قرأاضا فاسدا لاله ‌ يجوز أن کون قراضا موقو فا 
على رأی غيرها "' . 


= بعد هذا العرض لآراء الفقهاء أرى أن ما ذهب إليه الشافعية وا)الكية محل نظر » فما ذكره 
الشافعية من أن التوقيت يخل بمقصود العقد ويخالف مقتضاه .... إلخ مردود بأن المضارية 
تتضمن الوكالة لأن المضارب يتصرف فى الال بأمر صاحبه وليست كالبيع » لذا جاز توقيتها . 
فإذا انتهت المدة وفى ال مال عروض فلا يلك رب الال مع المضارب من بيع هذه العروض وتحويلها 
إلى نقد لأن ذلك من توابع المضاربة ليتميز رأس المال من الربح ٠‏ وهذا هو ما يسميه الفتهاء ‏ 
كما سيأتى فيما بعد - بالانضاض ٠‏ وينطبق هذا الحكم أيضا على المضاربة المطلتة من التوقيت 
إذا ما أقدم أحد طرفيها على فسخها وفى الال عروض . فلا تنتهى المضارية إلا بعد أن ينض 
رأس المال ويظهر الربح ٠‏ ومنع المضارب من ذلك ثيه إبطال لحقه من الربح - وهذا متفق عليه 
عند ألفقهاء 

وقد رأينا أن بعض فقهاء الشافعية أجاز صورة من صور توقيت المضاربة وهى أن یشترط 
طرفا المضاربة فسخ القراض بعد المدة فى الشراء دون البيع وهذا يتفق مع رأى القائلين بصحة 
التوقيت مطلقا إذا انعهت المضاربة وفى الال عروض - فللمضارب أن يستمر فى عمله إلى أن 
ينض رأس الال ويظهر الربع بالرغم من انتهاء الأجل رلا يلك منعه من ذلك كما علم من قبل . 

رما ق قاله المالكية من أن التوقيت بُنافى مقتضى المضاربة وهو اللزوم مردود بأن المضاربة كما 
ذكرنا تتضمن الوكالة » لذا فهى تقبل التوقيث » كما أن التوقيت تد يكون مصلحة لأحد 
الطرفين أو كليهما ؛ وقد تحتاح بعض المشروعات إلى زمن طريل لاستثمارها وتحقيق أكبر قدر 
من الربح » وكل ذلك يحتم جواز توقيت المضاربة . 

وإذا كان الشافعية قد أجازوا صورة من صور توقيت المضاربة كما هو واضح من كلام 
الماوردى ٠‏ فذلك فى الواقم كتوقيتها مطلقا من الناحية العملية فالأثر المترتب عليهما واحد ؛ 
نخلص من ذلك کله بأن الرأى القائل بجواز توقيت المضاربة هو الراجع فى نظرنا ٠‏ وإذا كان 
توقيتها يتعارض مع القول بعدم لزوم الضاربة لأنها ما أقتت إلا لتبقى حتى نهاية الأجل المحدد 
لها » لذا وجب القول بلزومها حتى انتهاء هذا الأجل . 
)١(‏ ساقطة من (ب) . 
(۲) فی (ب) طعامك . 
(۴) اختلف الفقهاء فى تعليق المضاربة على حدوث شىء فى المستقبل » ويرى الشافعية هنع 


¥ 


ولو قال خذ المال قراضا ما أقام العسكر أو إلى قدوم الحاج نظر : فإن 
شرط لزومه فى هله المدة كان باطلا > وآن « شرط » فسخه بعدها فی 
الشراء دون البيع ففيه وجهان : 


والغانى : لا يجوز لأن لجهالة المدة قسطا من الغرر وتأثيرا فى 


الفسغ . 


:= التعليق فى المضاربة كما يتضح من كلام الماوردى » وفى هذا المعنى جاء فى المهذب م ولا يجوز 
إن يعلق العقد ‏ أى القراض - على شرط مستقبل لأنه عقد يبطل بال جهالة فلم يجز تعليقه 
على شرط مستقبل كالبيع والإجارة ( ج ١‏ ص ۳۸١‏ ) . 

وجاء فى مغنى المحتاج « ولو قال شخص لاخر اقبض دينى من فلان فإذا قبضته فقد 
قارضتك عليه لم يصح تعلیقه » ( ج ۲ ص (P1,‏ 

وإلى مشلاهذا ذهب الالكية جاء فى الشرح الكبير للدردير ما يلى : « أو قراض أجل 
كاعملبه سلة أو سنتين من الان أو اذا جاء الوقت الفلاتى فاعمل به ففاسد وفيه قراض المغل ا 
نيه من التحجير الثارج عن سنة القرأاض » ۱ ج ۲ ص ۵1١‏ ) , 

وكذا الأحناف لا يرون تعليق المضاربة . فقد قال ابن عابدين « لم أر من صرح بصحة 
التعليق فى المضاربة ( حاشية رد المحتار ج ۵ ص ۲٠۹‏ ) 

وقد أجاز الحنابلة تعليق المضاربة بناء على أنها تتضمن الوكالة والوكالة تقبل التعليق 
عندهم ؛ جاء فى كشاف القناع فى فقه الحنابلة ما يأتى : « ويصح تعليقها ١‏ أى المضاربة ) 
ولو على شرط مستقبل فاإذا جاء رأس الشهر فضارب بهذا على كذا لأنه أذن فى التصرف فجاز 
تعليقه كالوكالة » ( ج ۴ ص ٤۷‏ ) . 

والراجح فى نظرى ما ذهب إليه جمهور الفقهاء الذين يرون عدم جواز تعليق المضاربة على 
شر قد يتحقق وقد لا يتحقق فرب المال كما يبدو لى غير جاد فى عتد الضارية وإذا كانت 
المضاربة تتضمن الوكالة فإن الوكالة لا تقبل التعليق » ونذكر فى هذا الصدد ما قاله الشيرازى 
ففيه رد على من ذهب إلى جواز تعليق المضاربة بناء على أنها تتضمن الوكالة والوكالة تقبل 

يقول الشيرازى « ولا يجوز تعليق الوكالة على شرط مستقبل ‏ ومن أصحابنا من قال 
يجوز لأنه أذن فى التصرف فجاز تعليقه على شرط مستقيل كالوصية ‏ رالذهب الأرل لأنه عقد 

نؤثر الجهالة فى إبطاله فلم يصح تعليقه على شرط كالبيع والإجارة » ويخالف الوصية فإنها لا 
يؤثر فيها غرر الجهالة فلا يؤثر فيها غرر الشرط » والوكالة توؤثر الجهالة فى إبطالها فأثر غرر 
الشرط فيها » (١‏ ج اص ۴٠١.‏ ). 


۸ 


فصل : 
( رمكين العامل من التصرك فى رأس مال المضاربة) 


ولوقال خذ امال قراضا على أن لا تبیع ولا تشترى إلا عن رأيى أو 

بطالعتى لم يجز لما فيه من إيقاع الحجر عليه فى تصرف . ولو قال على 

أن لا تتجر إلا فى البر دون غيره أو الحنطة دون غيرها جاز لأن له أن 
بخص الاأنواع ويعم وليس له أن يوقع الحجر فيما قد خص آو عم.. 


ولو قال خذ المال قراضا على أن يکون بيدى أو مع وكيلى وأنت 
المتصرف فيه بالبيع والشراء ففيه وجهان '' : 


)١(‏ سبق أن أوضحنا أن جمهور الفقهاء يشترطون على رب الال أن يقوم بدوره بتسليم المال 
التفق عليه إلى المضارب بحيث تستتل يد عليه وتترك له حرية العمل كما هر المعتاد بين 
التجار » ويلاحظ من ناحية أخرى أن المضاربة تنعقد على أن رأس الال من أحد الطرفن ؛ 
والعمل من الطرف الأخر » ولا يتححقق العمل إلا بعد خروج رأس الال من يد صاحبه إلى يد 
اللضارب ٠‏ فلا تصح المضاربة مع بقاء يد رب الال على رأس الال . وكذلك لا تصح إذا أعطى 
وأس الال إلى أمين آخر غير المضارب فلا يجوز شرط المالك أن يكون رأس المال فى يده ؛ أو 
یکون له يد فيه أو يراجع فى التصرف أو يراجع مشرفا نصبه ورد إليه تدبيرا لأن العامل فى 
ذلك کله کما يقول الماوردی محجور عليه فى تصرفه ۔ فأذا اشترط رب ال مال بقاء المال تحت يده أو 
وکیله أو نحوا من ذلك كان هذا الشرط مبطلا للمضاربة لدى الشافعية - وفى وجه آخر أن 
الشرط جائز لأن المضارب كما ذكر الماوردى مطلق التصرف فى العقود فجاز أن يستوثق بغيره 
فى حفظ ألال . 

ويرى الحنفية أيضا : فساد المضاربة فقد جاء فى البدائم « ولو شرط بقاء بد المالك على 
امال فسدت المضارية » ( ج ۸ ص ۳١۹۹‏ ) . 

ويرى الالكية أيضا : أن تسليم رأس الال إلى المضارب شرط فى صحة المضاربة وكل شرط 
يع التسليم يفسد المضاربة ؛ جاء فى الشرح الكبير للدردير عند بيان ما يرد فيه العامل لأجرة 
ا مل قوله « كاشتراط يده ( أى رب الال ) مع العاسل فى البيع والشراء والأخذ والعطاء فيما 
يتعملق بالقرأض ففاسد )ا افيه من التحجير عليه » ويرد فيه العامل لأجرة مثله » ( +۳ 
ص .۵ ) . 

وذهب الحنابلة » كما ذهب الجمهور إلى آن تسليم رأآس المال إلى المضارب شرط لصحة 
الملضاربة ؛ وفى جواز اشستراط رب امال بقاء يده على المال بالعمل فى المضاربة رأيان عند = 
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رالغانى : أنه جائز لأنه مطلق التصرف فى العقود فجاز أن يستوثق 
« پغیره ۲ فی حفظ الال . فاما ان جعل عليه مشرفا نظر : نان رد 
إلى المشرف تدبيرا أو عملا فسد القراض لأن العامل فيه محجور عليه › 
وأن رد إليه مشارفة عقوده ومطالعة عمله من غير تدبير ولأ عمل ففيه 
وجهان كما مضى لأنه حافظ . 


= الابلة : 
الأول : الجراز لأن هذا لم يخل بصحة المضاربة حتى لو قال رب الال لرجل اعمل معى فى 
زا الال فما كان من ربح فهو بيننا صح ذلك وكان مضاربة صحيحة - ذكره الخرقى ونص عليه 
أحمد فى رواية أبى الحارث لان غير صاحب المال يستحق المشرط له من الربح بعمله فى مال 
غيره وهذا حقيقة المضاربة ( الغنى ج ۵ ص ١4ا‏ ٣٤ا‏ ) ., 
الثانى : وبقرل بعدم الجواز لان المضاربة لذ تصح حتى يسلم الال إلى المضارب ويخلى بينه 
وبینه ؛ فاذا شرط عليه أن يعمل معه فلم يسلمه لأن يده عليه فيخالف موضوعها ؛ ومن ذهب 
ألى ذلك بر عبد الله بن حامد والقاضى وأبو الطاب وأبو ثور واأبن المنذر . 
ويرد ابن قدامة على هذا الرأى مؤيدا الرأى الأرل قائلا « أن العمل أحد رکنی المضارية فجاز. 
أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمرين من الآخر كالال وقولهم إن المضاربة تة تقتضى تسليم الال 
نوع إا تقتضى إطلاق التصرف فى مأل غيره بجزء مشاع من ربحه وها حاصل مع اشتراکهما 
فى العمل وليذا لو دفع ماله إلى اثبن مضاربة صح ولم يحصل تسليم الال الى أحدهما ( المغنى 
+ ۵ ص ٤ا‏ ) . 
وما ذهب إليه الحنابلة مردود لأنه يخالف طبيعة عقسد المضارية ١‏ الال من طرف والعمل 
من الطرف الآخر » كما أن اشتراط عمل رب الال مع المضارب أو بقاء يده على رس اال 
یتنافی مع شرط التسليم ألى المضارب ومع كونه أمانة بيده . أف إلى ذلك ما ذكره الشافعة 
والمالكية من أن هذا الشرط يحد من حرية المضارب فى العمل وقد يضر طرفى العتقد على 
السرأء . 
لكل ما تقدم فإن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ء هو الرأجح ١‏ واشتر تراط رب المال بقاء يده على 
المال أو العمل مع المضارب مفسد للمضاربة إذا كانت هذه المشاركة مشترطة فى العقد . أما إذا 
كانت المشاركة غير مشترطة فى العقد كاستعانة المضارب برب ا مال فلا يؤثر فى صحة المضاربة 
اتفاقا . 
)١(‏ ساقطة من ( ب ) . 
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« قال الشافعى ولا يشترط أحدهما درهما على صاحبه وما بقی 


جا ۽ أو بشت طط أن ولیه لی أو عى أ پر تسق ادها } شی 
ذف 0 پد ۶ EEE‏ صا حه ( وهأ و ta‏ 


فی مقابلة عمل العامل ٠‏ ولقلك وجب أن شترا ف اليب ول من آذ 
تھ به حدهما ع تسسا و ما : 


يۇد ى إلى اخته 


صاص أحدهما بالر دون الآخر و وجب آن ت منعا ا 
أحدهما لنقسه من الرر بح در هی معلوما والباقی لصاح أو بسنهما فلا 


من الريح إلا الدرهم المشروط فينفرد به أحدهما 
)¥( 


يجوز لأنه قد لا يحصل 
و بنصسر ف الاجر پګیر سی ء 
فان کان ر س J‏ قل شر ملد ف | ستل و م الربح 9 صر فی العامل اشير 


he‏ حصول لر E‏ »> » وا | ن کا ل الا مل ق لاس شس طبه ذقد 


أل 


. 4١1۸ ص‎ ١۴ تكملة المجمرع ج‎ ١ ١١ مختصر الزنی + ۳ ص‎ )١( 

(۲) ماين القترسين ساقط من ( ب) . 

(۴) يشير الماوردى فى هذه اأسأاة إلى رأى جمهور النقهاء أن المضاربة عقد على الشركة فى 
ربح ٠‏ وحتى يتحقق ذلك يجب أن یکون نصیب کل من طرفی المقد جز شاعا منه نصفا آر 
ثلا أو ربها فان !د شترط أحدهما علی۰صاحبه درهما معلوما یخثص په وما بتی بینهما کانت 
الضاربة باطلة بالاتفاق لان ذلك يزدى إلى قطمع الشاركة فى الربح كله . انظر فى توضيح 
مذهب الجمهرر ( نهاية المحتاج ج ٤‏ ص ۱۱۱١‏ ۰ البدائم ج ١‏ ص ۸١‏ بدأاية المحتيد س ۲ 
ص ۲۳۸ »> الماش ج ۵9 ص ۱٤۸‏ ) . 
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الربح 7 

ومثاله فى البيوع أن يبيعه الشمرة إلا مدا يستشنيه لنفسه فيبطل البيع 
لأنه قد يجوز أن تهلك الثمرة إلا ذلك المد فيصير البائم آخذا للثمن 
والثمرة معا ,. ' 

ولو شرطا تفاضلا فى الربح مل أن يشترط أحدهما عشر الربع 
وتسعة أعشاره للآخر جاز لأنه ليس ينصرف احدهما بعیر ربح . 

ومثاله فى البيوع أن يبيع الشمرة إلا عشرها فيصح البيع لآن ما بقى 

فصل : 


( انتفاع أحد المتعاقدين بعرض من ا[مضاربة ) 


وصن ذلك أن یشتر طط أحدهما. أن يولی ما ابر لقعسسك أو مایکتسیه برأس 
ماله فيبطل القراض لانه قد لا يكون فى المشترى ربع إلا فيما تولا 
نيضير هختصا بجميع الربح ويخرج الأخير بغير ربع وصن ذلك أن 
يشترط أحدهما « رفقا »' دون صاحبه مغل أن يشترط ركوب مااشترا 
من الدواب أو استخدام ما اشتراه من العبيد أو لبس ما اشتراه من الثياب 
مدة بقائها فى القراض فيبطل القراض لأنه قد لايكون فى أثمانها فضل 
إلا مااختص په أحدهما من الرفق فيصير منفردا بالريح لأن المنفعة مقومة 
کالأعیان )¥( 
(۲) ما بين التوسين ساقط من (ب) . 
لعلها ارتفاقا - لأن رفقا مصدر لفعل ثلاثى من باب قتل » ورفقت به رفقا فأنا رفي 
خلاق العنف ؛ وهذا غير مناسب للمعنى هنا > لأن المسألة فى حكم انتفاع أحد المتماقدين 
بعسرض من المضاربة » فالصحيم أنها ارتفاقا وفعلها ارتضق ؛ وارتفقت پالشیء انتفعت به 
( انظر : المصباح المنیر ص ۲۳۴۳ , ۲۳٣‏ ) . 
(۳) لا أعلم فى ذلك خلاقا بين الفقهاء ‏ ولكن إذا أراد أحدهما أن ينتفع بعرض من عروض 
ا مضاربة على أن يدفع أجرا مقابل ذلك کأی شخص آخر فلا بأس لأن ذلك لا یدد مضل 
الطرفين . 


« مسالة ٩ ٩‏ 
( أفسام المضاربة ) 

قال الشافعی « ولا یشترط ألا یشتری إلا من فلان أو لا يشترى إلا 
سلعة بعينها » 

فالعام : ن يقارضه على أن يتجر فيما أراد من أصناف الأمتعة 
وأنواع العروض فيجوز أن یشتری ما « علم »'' فيه صلاحا من ذلك . 

وا حاص : أن يقارضه على أن يتجر فى الشمار أو فى الأفوات أو فى 
الثياب فيكون مقصورا على شراء ما عبن « عليه »دون غیره ٤‏ 

فان عقده عاما نم خصه فی نوع بعینه صار خاصا > ولو عقده خاصا 
فی نوع ثم جعله عاما فی کل نوع صار عاما لأنه ينعقد جائزا ولیس 
بنعقد لازما . 


( المضاربة المقيدة بصنف معين من التجارة ) 


وأما إذا قارضه على شراء ثوب بعينه أو عبد بعينه أو عرض بعينه 
كان القراض باطلا لأنه قد يتلف ذلك المعين فلا يقدر على شراء غيره أو 
قد لا یباع إلا با لا فضل فى ثمنها"" 


)۱( مختصر المزنی ۔ الام ج ۲ ص ٦‏ . 

(۲) ساقطة من (ب) . 

(۴) فی (ب) له . 

)٤(‏ سيأتى تعريف الماوردى للقراض العام والخاص فى المسألة التاسعة ونكتفى هنا بدراسة 
القيود التى قد ترد على المضارب . 

(0) وبهذا قال المالكية أيضا فتد صرحوا بأن رب المال لو شرط على المضارب أن يشترى ما يقل 
وجوده کأانت ألمضاربة فأسدة ( انظر : حاشية الدسوقی ج ۳ ص {) ., = 
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= علة الشافعية والمالكية أن هذا الحقييد ينع المضارب من مقصود المضاربة وهر التقليب وطلب 
الربح . 
أما الحنابلة فقد أجازوا أن يشترط رب الال على المضارب شراء متاع معين » سواء أكان 
هذا النوع ما يعم وجوده أو تما هو نادر الوجود ١‏ اثظر : المغنى ج ۵ ص ۱۸٤‏ ) . 
ووافقهم فى هذا الأحناف أيضا : فقد صرحوا بأن لرب الال أن يقيد المضارب بنوع من المتاع 
وتقییدا صحيع وأن على المضارب أن یتقید بالمذ کور ( البدائم ج ۸ ص ۳١۴١‏ ) . 
ؤالذى آراه : أن لرب المال أن يقيد المضارب بنوع معين من التجارة إن كان ذلك مما يتيسر 
وجوده غالبا فى الأسواق ؛ وعلى المضارب أن يلتزم بذلك القيد ‏ أما إن كان ذلك النوع غا 
يندر وجوده فلا يجوز ذلك لأن المامل قد لا يجده فلا يتيسر ألربح وهو المقصود من المضاربة . 
)١(‏ وهناك رأى آخر للشافعية هو أن الشخص المعين إن كان المعروف عنه السماحة فى البيع 
والشراء ون الناس عادة يربحون منه عند مماملتهم إياه جاز لرب الال أن يقيد المضارب بالمتاجرة 
معه دون غیره . ( أنظر نهاية المحتاج ج ٤‏ ص ١١٤‏ ). 
ويرى ال)الكية: أن القراض فى هذه الحالة يكون فاسدا وفيه أجرة الل ( حاشية 
الدسرقی ج ۳ ص ۲١‏ ) . 
ما الأحناف: فقد صرحوا بأن رب المال لو قال لمضاربه خذ هذا المال على أن تشترى به من 
فلان وتبيع مله جاز ذلك › وعلى المضارب أن يتغل أمر المالك ‏ لأن هذا شرط مفيد لاختلاف 
الداس فى الغقة والأمانة لأن الشراء من بعض الناس قد يكون أربع لكونه أسهل فى البيع ؛ 
وقد يكون أوثق على المال ' فكان التقبيد مفيدا كالتقييد بنوع دون نوع . ١‏ انظر البدائع 
ج ۸^ ص ۳٦۴٤‏ _ ۴۹۳۵ ) . 
والرأى عند الحنابلة : أن .لرب الال أن يشترط على المضارب الشراء من شخص معين › 
وشرطه صحيح ؛ سواء كان الرجل تمن يكثر عنده المتاع أو يقل » وعلل أبن قدامة ذلك بقوله 
« إنه عقد يصع تخضصيصه بنوع صح تخصيصه فى رجل بعينه كالوكالة » ( المغنى + ۵ ص 
Aê „ AL‏ ( . 
كما ناقش ابن قدامة ما ذهب إليه الالكية والشافعية من عدم الجراز لأنه هنعم مقصر 
المضاربة وهو الربح يقول مناقشا « وقولهم إنه ( أى تقييد المضارب بالشراء من رجل بعينه ) 
يلع مقصود المضارية نوع > واا يقلله ؛ وتقليله لا نع الصحة كتخصيصه بالنوع » ١‏ المغنى 
ج ۵ ص ۵ () . 
بعد هذا العرض لآراء الفقهاء أرى أن تقييد المضارب بعاملة شخص معین كريد مشلا 
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وهکذا لو قارضه علی آلا یبیع ویشتری إلا فی دکان بعینه کان 
القراض باطلا لأنه قده‌ینهدم ذلك الدكان » أو قد يغلب عليه أو قد لایبایع 


شس . 


الدكان لمعن ا السرق العامة کار J‏ العا ۾ والدكاد این 
کالعرط '' الین ۳ 


- يتنافى مع مقصود المضاربة › وهو طلب الربح ٠‏ وذلك يقخضى إطلاق حرية العامل فى التصرف 
الأشخاص الطبيعيبن حتى يتحقق الهدف المنشود إلا إذا كان الشخص المعين معروفا بالسماحة 
فی البیع وألشرأء وأن اللاس عادة يربحرون مئه عند معاملتهم ایاه لکوزه اسيل فی البيیع جاز 
لرب الال أن يقيد المضارب بالمتاجرة معه دون غيره ؛ ويكون التقييد فى هذه الحالة مفيدا . 
وهلا ما ذ شب إليه الشافعية . واذا قك رب الال المضارب پشحخص معنوی معان كمؤسسة 
للدواجن » أو شركة خاصة بالأدرات الصحية وما شابه ذلك فلا بأس ‏ فرب الال أدرى مصلحته ؛ 
وبالجهة التى يرجى تحقيق الربح من التعامل معها . 
)١(‏ ساقطة من (ب) . 
(۲) فی (أ) كالقراض . 
(۲) مقصود المأوردى قياس الحانوت المعين على العمرض العين فيمتنعم › وقياس السوق ولو 
مضافة كسوق طنطا مثلا على النوع العام فلا ينع جاء فى حاشية الشيغ القليوبى على شرح 
جلال الدين المحلى على متن المنهاج « وشرط البيع فى حانوت معين مفسد بخلاف شرط سوق 
معبن قاله الڵاوردی » ( ج ۴ ص ۳ه . 
وبرى الشافعية ومنهم المأاوردى عدم تحديد المضاربة بدكان خاص كبا لر حدد رب الال 
المضاربة بعرض خاص ؛ء فكما لا يجوز ذلك هناك لا يجوز له هنا أيطضا . ولكن يجوز له أن 
حرط على العامل المعاجرة بمكان معين إذا كان عاما كمدينة أو سوق . 
وقال الأحناف : أن أراد رب المال أن يعين للمضاربة مكانا عاما كمدينة كذا أو سوق مديدة 
کذا جاز » واعتبروا شرطه هنا شرطا مفيدا . أما لو أراد أن يعبن له مکان خاصا کسوق فی 
مدينة » أو دكان معين فهو جائز استحسانا والقياس أنه لا يجوز . وجه التياس أنه شرط 
عليه العمل فی مکان معرن ؛ فلا یجوز فی غیره كما لو شرط ذلك فی بلد معين . وجه 
الاستحسان أن التقييد بسوق الكوفة غير مفيد لأن البلد الواحد بنرلة بقعة واحدة فلا فائدة فى 
التعليق بهذا الشرط فيلغوا الشرط ( البدائم ج ۸ ص ۳۹۳٤‏ ؛ ۳٠۴۵‏ ) ( المبسوط ج ۲۲ 
ص ٤١‏ ) . . 
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= ولا يرى الالكية : جواز تقييد المضارب بالعمل فى سوق معين أو حانوت معين ٠‏ فإذا التزم 
العامل فسدت المضاربة ؛ وتنطبق آثار المضاربة الفاسدة ولكنهم أجازوا أن يعين رب الال للعامل 
المتاجرة بمدينة معينة » فإذا خالف كان ضامنا » ومعناه أن الريح والخسارة تكون لرب المال 
وعليه » وللعامل أجرة مثله . ( حاشية الدسوق, ج ٣‏ ص ٥‏ ) . 

ويجيز الحنابلة : تحديد المضاربة بمكان معين » غير أنهم لم يفصلوا نوعية المكان . جاء فى 
المغنى عند تقسيمه للشروط الصحيحة ( ... أو لا يتجر به إلا فى بلد معين ) ( ج ه 
ص ١۱۸١‏ ) والبلد المعين غير الحانوت المعين فصح الشرط لتعلق القراض به . 

رالراجح فى نظرنا ما ذهب إليه الشافعية من أن تقييد الضارب بحانوت معين يكون غير 
مفيد » وفيه تحجير على المضارب » ولا يحقق الفائدة المرجوة فى المضارية لأنه كما ذكر إمامنا 
قد ينهدم ذلك الدكان ؛ أو قد يغلب عليه ء أو قد لا يبايع منه . أما تقييد المضارب بمكان عام 
كمديدة كذا ٠‏ أو سوق مدينة كذا فلا غبار على رب الال فى ذلك والشرط صحيح . 
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( هل تختص المضاربة بما يكون النماء فيه نتيجة 
البيع والشراء فقط ؟ ) 


قال الشافعی « ولا یشترط أن یشتری نخلا أو دوابا » يطلب" ثمر 
النخل ونتاج الدواب ويحبس رقابها » وهكذا 

كما قال : عقد القراض يقتضى تصرف العامل فى المال بالبيع 
والشراء . 

فإذا قارضه « بال »' على أن یشتری به نخلا سك رقابها ویطلب 
ثمارها لم يجز لأنه قد منع تصرف العامل بالبيع والشراء » ولأن القراض 
مختص با يكون النماء فيه حادثا عن البيع والشراء » وهو فى النخل 
حادث من غير البيع والشراء فبطل أن يكون قراضا › ولا يكون مساقاة 
لأنه عاقده على جهالة بها قبل وجود ملكها . 


وهکذا لو قأارضه على شرأء دواب أو مواشی خېس رقارها ويطلب 
نتاحها لم یبجر U‏ ذکرنا 6 فان اشتری الال النخل والدواب صح الشراء 
ومنع من البيع لان الشراء عن إذنه > والبيع بغير إذنه » وكان الحاصل 
من الثمار والنتاج ملكا لرب المال لأنه حدث عن ملكه وللعامل أجرة مثله 
فى الشرط والخدمة لأنها عمل عارض عليهرا“' . 
(۱) مختصر المزنی ۔ الام ج ۴ ص ١1‏ . 
(۲) فی ( ب ) فطلب . 
(۳) ساقطة من (أ) . ) 
)٤(‏ لا شك أن عقد المضاربة يقتضى أن يتصرف العامل بتنمية الال عن طريق البيع والشراء 
كا لمتاجرة بالأقمشة مثلا ‏ ولكن لو أراد رب المال أو العامل أن يشترى برأس مال التراض نخلا 
يسك رقابها ويطلب ثمارها - أو شراء دواب يحبس رثابها ويطلب نتاجها مع ملاحظة أن نمو 
الشجر أو الدواب طبيعى من غير البيع والشراء ‏ أيجرز ذلك ؟. 

صرح الماوردى بعده جواز ذلك لأن عقد القراض كما أشار الماوردى بقتضى تصرف العامل 
بالبيع والشراء » فإذا قارضه على أن يشترى برأس مال القراض نخلا يسك رقابها ويطلب = 
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= ثمارها » أو شراء دواب يحبس رقابها ويطلب نتاجها لم يجز لأنه قد منع تصرف العامل بالبيع 
والشراء » ولأن القراض مختص با يكون النماء فيه حادثا عن البيع والشراء وهو فى النخل 
حادث من غير البيع والشراء فبطل أن يكون قراضا ولا يكون مساقاة لما ذكره الماوردى . 

فإذا اشترى بالمال النخل والدواب هل يكون على المضاربة أم لا ؟ نص الماوردى والرملى على 
أن ما ينتجه شجر القراض من ثمر » أو ما ينتجه حيوان حامل من مال القراض يختص به المالك 
وهنا هو الرأى الأصع مندهم وعلل الرملى سبب اختصاص الالك به أن هذا ليس من فوائد 
التجارة » ولأنه كما أشار الاوردى ناء حدث عن ملكه وللعامل أجرة مثله فى الشرط والندمة 
لأنها عمل عارض عليهما . ( نهاية المحتاج + ٤‏ ص ١۷۳‏ . 

أما لو حصل ذلك بعد شراء العامل للأصل فالأمر يختلف عندهم . قال الرملى « لو اشترى 
حيوانا حاملا أو شجرا عليه ثمر غير مؤبر فالأوجه أن الولد والثمر مال قراض ٠‏ وقيل كل ما 
يحصل من هذه الفوائد مال قراض لحصولها بسبب شراء العامل الأصل » . ( نهاية المحتاج ج ا 
ص ۱۷۳ ) . 

فالذى ينهم ما ذكره الرملى أن الشافعية قد فرقوا بين النتاج والثمر الذى يحصل من أصول 
اللخل أو الشجر أو الحيوأن بعد شراء المضارب لتلك الأصول » وبين ما كان مرجردا فعلا عند 
الشراء ء فاعتبروه فى الحالة الأولى على ملك رب الال » وفى الحالة الغانية هو على القراض . 

وهناك رأى للشافعية يعتبر الكل من مال القراض . 

اما الأحناف فقد أجاز المتقدمون منهم ذلك ومن هؤلاء محمد بن الحسن الذى أشار إليه 
الاوردى - وستأتى ترجمته . ولكن صاحب الفتاوى الهندية يفرق بين حالتين : 

ا حالة الأرلى : ما لو اشترى المضارب أرضا بيضاء » وغرس فيها غرسا أو بذر فيها شيعا 
من البذر » فهذا جائز ؛ والوضيعة على رب الال والربح على ما اشترطا عليه . 

الحالة الثانية : إذا أخذ المضارب نخلا أو شجرا مساقاة على أن ينفق عليه من مال المضاربة 
فهذا لا يجوز ؛ ولعلنا نلاحظ الفرق بين الحالتين : فالمضارب فى الحالة الأولى له دور كبير فى 
العمل حيث أنه سيقوم بالغرس . أما فى الحالة الثانية فالأصول قائمة ودور العامل محدود ؛ 
وا مضاربة لا بد فيها من جهد كى يستحق نصيبه من الربح ( انظر : الفتاوى الهندية ج ع 
ص ۲۷۷ ) . 

اما ا لمتأخرون من الأحذاف فقد منعوا ذلك کله لان هذا من قبيل المزارعة حيث جرى العرف 
بذلك ( انظر : البحر الرائق شرح کنر الدقائق لاہن نجیم ج ۷ ص ۲۸۸ )4 

أما امالكية : فقد ذهبوا إلى صحة ذلك كله واعتباره مضاربة إن لم يكن المالك قد شرط 
ذلك فى العقد . أما لو اشترط رب الال على العامل ذلك كان هذا غير صحیح عندهم » ویکون 
جميع الزرع ) أو الناتج من الحيوان ) لصاحب امال وللمامل أجر مثله . ( انظر : المدونة الكبرى 
ج ٤‏ ص ٦۲‏ ؛ حاشیة الشیخ محمد البنانی على شرح الزرقانی ج ٦١‏ ص ۲۱۷ )۰ 

كما أجاز احنابلة للمضارب : أن يستغل مال المضاربة عن طريق الزراعة لأنها من الرجر؛ 
التى يبتغى بها النماء ‏ والجواز فى حالة ما إذا قال رب المال للمامل اتجر فى الزراعة أو س 
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= فوض اليه أمر المضاربة ( المغنی ج ۵ ص ٠۹٩‏ ) . 
بعد هذا المرض لاراء الفقهاء أرى أن ما ذهب إليه الشافعية . ومتأخروا الأحناف هو 

الراجع : لا ذكروه » كما أن ذلك كله من قبيل المزارعة حيث جرى العرف بذلك بالإضافة الى أن 
القراض جوز للحاجة لا فيه من غرر فهو على خلاف القياس ١‏ إذ العمل فيه غير مضبوط ‏ 
والربح غير موثوق په . فاختص با بروج بكل مال تسهل التجارة فيه ؛ إذن فتنمية لمال عن 
طريق الزراعة أو الدواب بإمساك رقابها وطلب ثمارها ونتاجها ليس من باب المضاربة فى شىء . 

(۱) هر محمد بن الحسن الشيبانى ٠‏ ويكنى أبا عبد الله » ولد سنة ٠۴١‏ ھ ‏ صاحب أبى 
حنيفة » ولكنه لم يتلق عن أبى حنيفة أمدا طويلا ‏ فقد كان سنه يوم وفاة أبى حنيفة نحو 
الغامنة عشر عاما فأتم دراسته لفقه العراق على أبى يوسف » مات سنة ۱۸١‏ ه , ( انظر : 
تذكرة الفاظ ج ۱ ص ۲۹۲ أبو زهرة / اہو حنينة ص ۲۲٣‏ {. 

(۲) البدائم ج ۸ ص ۳٦۲٤‏ . 


۹ 


» مسأالة ۸ م 
( آثار ا[مضاربة الفاسدة ) 


قال الشافعى « فإن فعلا فذلك كله فاسد » فان عمل فيه فله أجرة 
مثله » والریع والمال لربه » ۰ هذا صحیح - إز کان القراض فاسدا فعمل 
العامل فيه قبل « منعه » من العمل وأسترجاع الال منه كانت عقود 
بيوعه وشرائه صحيحة مع فساد القراض لصحة الإذن بها واختصاص . 
الفساد بنصيبه من ربح القراض 


وأذا كان كذلك كان جمیح الربح أرب الال والخسران عليه » وللعامل 
أجرة مغله » سوا ء اکان فی الال ربح او لم يکن . 


وقال مالك" | ن کان فی الال ربح فله أجرة مثله وإن لم یکن فيه 
ربح فلا أجرة مه عا پد امقر اقا فد حمل على حکمھ لو م 


وجب ذا سد ا یستحق شاا“ ' 


وهذا خطأ لأن كل عمل ملك العامل فيه المسمى فى العقد الصحيح 
ملك فيه أجرة المثل فى العقد الفاسد كالإجارة > ولان کل ما ملکه فی 


الاجارة الفاسدة ملكه فى المضاربة الفاسدة قيأاسا عليه لو كان فى المال 
ربح ۰ 
فما الجواب عن قوله إن العقد إذا فسد حمل على حکمه لو صح غر 


. “١ ص‎ ٣۳ مختصر المزنی ۔ الام ج‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ب) . 

(۳) هو مالك بن أنس بن مالك الإمام الحافظ ٠‏ إمام دار الهجرة . صاحب المذهب المعروف ‏ 
لد سلة ثلاث وتسعين من الهجرة بالمدينة المنورة ومات سنة ٠۷١۹۸‏ ه ( انظر : الذهبى - 
نذكرة الحناظ ج ١‏ ص ۲.۷ ۲١۳:‏ أبو زهرة - مالك ص ٤١‏ ) . 

. ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )٤( 

(4) حاشية الدسوقی ج ۴ ص ١ ٠*۲.‏ بداية المجتهد ج ١‏ ص ۲٤١‏ . 
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أنه يحمل على ذلك فى وجوب الضمان وسقوطه › ولا يحمل على حکم 


على أنه فى الصحیح لما ضرب بسهم فى كثير الربح « جاز ألا يأخذ 
شيئا مع عدم الريح » وفى الفاسد لما ضرب بسهم فى كثير « الربح لم 

ألا تری أن من باع عبدا بمأئة درهم بيعا فاسدا وهو يساوی ألفا ضمن 
المشترى بتلفه ألفا وإن رضى البائع أن يخرج عن يده مائة لأنه لو باعه 
بألف بيعا فاسدا وهو يساوى مائة لم يضمن المشترى بتلفه إلا مائة كذلك › 
كذلك فى القراض الفاسد ' 


(۱) ما بين القوسين سأقط من (ب) . 
(۲) ذكر الماوردى رأى الشافعية إذا فسدت المضاربة باختلال شرط من شروط صحتها » وجاء 
فى الأم للشانعى قوله « كل قراض كان فى أصله فاسدا فللمقارض فيه أجرة مله ولرب الال 
الال وربحه » ( الام ج ۳ ص ۲۳٤‏ (. 
ويستخلص ما ذكره الماوردى أن آثار المضارية الفاسدة ثلاثة أحكام : 
الأول : نفوذ تصرفات المضارب كما لو كان القراض صحيحا لصحة الاذن بها . 
الغانى : سلامة الربح كله للمالك بتمامه لأنه فائدة ماله ؛ وإنا يستحق العامل بعضه بالشرط 
بالعقد الصحيح . 
الثالث : استحقاق العامل أجرة مشل عمله سواء كان فى الال ريح أو لم يكن ؛ لأنه عمل طمعا 
فى المسمى ١‏ فإذا لم يسلم إلبه وجب أن يرد عمله إليه » وذلك متعذر فتجب فيمته » وهى 
أجرة الثل 
كما أشار الماوردى إلى مذهب الالكية : وناقش وجهة نظرهم فليرجع إليه مع الأخذ فى 
الاعتبار أن الالكية ذكررا فى المضاربة الفاسدة أقرالا متعدهة فقد قالوا بوجوب قراض المخل فى 
حالات مخصوصة » وأجرة المغل فى حالات أخرى وضابطها كما ذكر ابن رشد عن ابن القاسم أن 
كل قراض فاسد ففيه أجرة المغل إلا تلك المسائل التى نص فيها على قراض المثل وهى تسعة : 
١‏ القراض بالعروض . وقد سبق أن أوضحناه . 
۲ القراض بالضمان ( ومعناه أن يشترط رب المال ضمان المضارب لرأس مال المضاربة ) . 
۴ القراض إلى أجل ( ومعناه أن يشترط المقارض أو يشترط عليه ألا يرد المال إلى أجل 
مسمى ١‏ قال مالك « إن أخذ قراضا إلى أجل رد إلى قراض مله ؛ وقال الأبهرى معللا قول 
مالك « إا قال ذلك لأن حكم القراض أن يكون إلى غير أجل لأنه ليس بعقد لازم » ولكل 
وأحد ترکه لو شاءء فإذا شرط الأجل فكأنه قد منع نفسه من تركه » وذلك غیر جائز › فوجب = 
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= رده إلى قراض مثله لما ذكرنا من وجوب رد كل أضل فاسد إلى الحكم الصحيح لذلك الأصل . 

-٤‏ القراضِ ألمبهم ؛ وتفسيره كما ذكر ابن القاسم من دفع إلى رجل مالا قرأاضا ؛ ولم يسم 
ما له من الربح . 

. إذا قال له اعمل على أن لك غى امال شركا . ولا عادة تبين مقدار الربع‎ ١ 

إذا اختلف المتقارضان وأتيا ا لا يشبه (١‏ أى لا يقره العرف ) فحلفا على دعواهما - 
( ومعناه كما ذكر مالك إذا اختلف المتقارضان فى أجزاء الربع قبل العمل فقال رب الال دفعته 
على أن الثلث للمامل وقال العامل على أن لى الثلثين ‏ فيرد المال إلا أن يرضى المامل بقول 
رب المال » وإن اختلفا بعد العمل فالقول قول المامل كالصانع إذا جاء با يشبه » وإلا رد إلى 
قراض مثله ) . 

۷ ذا دفع المال على ألا بشتری به إلا بالدین فاشتری بالنقد. 

۸ إذا دضع الال علسى ألا يشترى إلا سلعة كنذا وكذا » والسلعة غير موجودة › 
فاشتری غير ما أمر په . 

المضاربة بدين يقتضيه العامل من أجنبى » ويعمل به قراضا » فلو قبض المضارب 
الدين » وعمل به وريح ففاسد ؛ وله قراض المشل فى ربح المال . 

ر وى عن ابن القاسم أيضا أنه إن كان الفساد من جهة العقد رد إلى قراض المغل ؛ وإن 
کان من جهة زيادة ازدادها أحدهما على الآخر رد إلى أجرة المغل . 

والفرق بين الأجرة وقراض ا مغل : أن الأجرة تتعلق بذمة رب الال سواء كان فى المال ربح أو 
لم يكن ؛ وقراض المثل هو على سنة القراض إن كان فيه ربح كان للمامل منه » وإلا فلا شىء 
له . وبينهما فرق آخر هو أن العامل فى قراض المشل يلزمه العمل إلى أن ينص رأس المال » ولا 
يلزمه فى أجرة المغل شىء من ذلك وعلى رب الال قبض دينه إن كان أذن له فيه » وبيع 
عروضه ٠‏ وعلى العامل إثبات ديونه لأن من كانت عليه إن جحدها ولم تشبت ببینه ضمنها 
العامل . أنظر ( بداية المجتهد ج ۲ ص ٤١ ٠ ۲٤٣‏ المنتقی ج ۵ ص ۱۵۸ .„ ١١١‏ 
مواهب الجليل للخطاب وبهامشه التاج والإکلیل للمواق : ج ۵ ص ۳۹۰ ۔ ۴١۱‏ ) . 

أما ا حنفية فقد قالرا : بوجوب أجر المل عند فساد المضاربة سواء كان فى المال ريح أم لم 
یکن ۔ ولاأہی يوسف تفصيل :فقد ذهب الى أن ا ملضارب فى المضاربة الفاسدة يأخذ جر المغل أن 
وجد فى الال ربح إن لم يكن فى الال ربح فلا أجر له » وفى حالة حصول الربح يرى أن أجر 
امل يجب ألا يزيد عن المتدار المتفق عليه للعامل فى العقد ١‏ البدائم ج ۸ ص ۳٠۵٤١‏ ) . 

وقد ذهب الحنابلة إلى : أن للعامل أجر المئل سواء ظهر فى امال ربح أو لم يظهر إلا أن 
يرضى المضارب بالعمل من غير عوض فالصحيح أنه لا شىء له لأنه تبرع بعمله ( المغنى 
ج ۵ ص ۱۸١‏ ) . بعد هذا العرض لآراء الفقهاء أرى أن ما ذهب إليه جمهرر الفقهاء من أن 
المامل فى المضاربة الفاسدة يستحق أجر ا مغل سراء ظهر فى الال ربح أو لم يكن فيه إحجاف 
برب المال » فقد يكون عدم حصول الربح راجعا إلى أن العامل لم يبل الجهد اللازم لتحقبقه = 


1۲ 


= کما أن رأی الجمهور قد يؤدى إلى إحجام أرباب الأموال عن المضاربة لنقصان رأس المال فى 
هذه الحالة متدار أجر ا مغل . ولهذا فإن رأى أبى يوسف هو الراجح فى نظرى لأن المضارب تد 
دخل فى المضاربة من أجل المصول .على الربح ؛ فإذا ظهر ولم يستطع الحصول عليه لفساد 
امضاربة عدل عنه إلى أجر المثل على شرط ألا يتجاوز مقدار الريح لأن العامل رضى به فلا 
يحق له أن يأخذ أكثر منه » أما إذا لم يظهر فى الال ربح لا يستحق شيا لأنه فى المضاربة 
الصحيحة إذا لم يكن هناك ربح لا يستحق شيئا » ففى المضاربة الفاسدة أولى » وهذا رأى الإماء 
مالك أيضا فى حالة عدم ظهور الربح كا هو واضع من كلام الماوردى . 


CS 
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د مسألة ٩‏ ۾( 
( آنواع اأمضاربة بالنسبة للعمل ) 


قال الشافعى « ولو اشترط أن يشترى صنفا موجودا فى الشتاء 
والصيف فجائز 0 قل ذکرنا أن عقد القراض صريان : خاص‌وعام (۳ 


فأماالعام : فهو أن يطلق تصرف العامل فى كل ما يرجو فيه ربحا 
نهدا جائز على عموم التصرف . 

وأما ا حاص : فهو أن يختص العامل على نوع واحد رعو على ثلاثة 
أضرب : 

أحدها : ما يوجد فى عموم الأحرال كالحنطة والبز فیجوز ویگون 
مقصور التصرف على النوع الذى أذن فيه » فلو آذن له أن يتجر فى البز 
جز أن جر فی صنوف البز كلها ھن القطن رالکتان 0 ۶ 
والفرش . 


(۱) مختصر الزنی - الام ج ۴ ص 1١‏ ( بداية المسالة جديدة فى ب لا فى | ) , 

(۲) فی « أ » ولو اشتر ط آن یشتری صنفا موجودا فی الشت ء فاشترى فى الصيف فجائز . 
(۳) أرى أن أشير إلى تعريف المضاربة المطلقة وا لمقيدة بشىء من التفصيل فأقرل :انه إذا كانت 
صيغة امضاربة مطلقة غير مقترنة بشرط أو قيد سميت مضاربة مطاقة أو عامة وهى أن يدف 
ا لمال من غير تعيين العمل والمكان والزمان وصفة العمل ومن يعامله من الأشخاص ( البدائع جى 
۸ ص ۴.۵ {. 

وحرية المضارب فى تصرفاته المطلقة تتحدد سعة وضيقا تبعا لنوعية الإطلاق وسيأتى ذلك 
تفصيلا عند الكلام على أحكام المضاربة ‏ وقد تقترن صيغة المضاربة بشرط يشترطه رب الال 
أو المضارب وتصبع المضاربة مقيدة إذا كان هذا الشرط لا يخالف مقتضى العقد » وقد يكون 
هذا الشرط متعلقا بالمكان أو الزمان أو صفة العمل أو الأشخاص أو النقد ‏ وقد ذكر الماوردى 


تلك المسائل متفرقة بين ثنايا البحث » كما اختلف الفقهاء فى صسحة أقتران هذه القيرد بالمضاربة 
راج ع ٣ا‏ 1 i e٤‏ ض۵ ۱A۸ 1 ۱ AY { ۱ ۸٦ ٤ A۵ 1 ١‏ ( 


۱ 


وهل يجوز أن يتجر فى الأكسية البركانية ام لا على وجهین : 
أحدها يحور » لأنها » ا" ملبوسة ٤‏ 


والثانى : لا يجوز لخروجها عن اسم البز . فلو أن له أن يتجر فى 
الطعام أقتصر على اة وحدها دون الدقيق. وقال محمد بن اخسن ۲ 
يجوز أن يتجر فى الحنطة والدقيق > وهذا خطأً لخروج الدقيق عرفا عن 
اسه الطعام > ولو جاز ذلك لاله من الحنطة لجاز بالخ ١‏ . 


ولا فرق بين أن يقول له خذ هذا المال على أن تتجر به فى الحنطة › 
وبين أن قول له خذه واتّجر به فى الحنطة فى أنه لايجوز له أن يعدل عن 
التجارة فى الحنطة وقال أبو حنيفةا' إن قال له خذه على أن تعجر به فى 
الحنطة لم يجز أن يتجر به فى غيرها لأنه شرط › وإن قال له خذه واتجر به 
فى الحنطة فأراد أن یتجر فی غیرها جاز « لأنه ٠»‏ مشورة منه وهذا 
خطأً لأنه فى الحالين غير آذن فيما سوى الحنطة . 


والضرب الثانى : ما يوجد وقد لا يوجد كإذنه فى أن يتجر فى العود 
الرطب أو فى الياقوت الأحمر أو فى « الخيل البلق » "' أوفى العبيد 


)١(‏ الأكسية البركانية : قال الجوهرى : البركان على وزن الزعفران ضرب من الأكسية ( نقلا 
عن المهذب للشیرازی ج ١‏ ص ۲۸١‏ ) . 

(۲) فی بپ و لأنه » . 

(۳) سبق ترجمته ص ۱١۹‏ . 

)٤(‏ يبدو أن سبب الخلاف بين الشانعية والأحناف هو اختلاف العرف من مكان الى مكان 
آخر ‏ فإن جرى العرف على أن اسم الطعام يشمل الطة والدقيق فلا بأس من أن يعمل 
ا لضارب فى الصورة محل الخلاف فى الحنطة والدقيق أما إن جرى العرف على أن الطعام قاصر 
على الحنطة فقد اقتصر المضارب على الحنطة وحدها دون الدقيق . وهكذا . ( انظر البدائم ج ۸ 
ص ۳٣۳۴۳‏ (. 

)6( البدائم ج ۸ ص ۲٣۲۳۲‏ ۰ 

(7) ) فی (ب) وهلا . 

(۷] اليل الدلى : الأبلق من النيل الذى فيه بياض وسواد قاله المجوهرى . 

وقال غيره هو الذى يبلغ البياض مغابنه وحقوبه ومواضع مرفقيه من تحجیلل بياض يديه ورجليه 
ذکره أبن قتيبة ( نقلا عن المهذب للشیرازی ج ١‏ ص ۴۸١‏ ) . 
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أ لخصیان فالقراض باطل سراء وجده أو لم يجده لأنه على غير ثقة من 
« وجوده »"' إلا أن يكون ذلك بمكان قد يوجد ذلك فيه غالبا فیجوز . 

والضرب الثالث : ما یوجد فی زمان ولا یوجد فی غیره کالثمار 
والفواكه الرطبة فينظر فى عقد القراض : فإن كان فى غير أوان تلك 
الثمار فالقراض باطل » فإن جاءت تلك الثمار من بعد لم يصح القراض 
بعد فساده » وإن كان ذلك فى أوان الشمار وإبانتها فالقراض جائز ما 
كانت تلك الثمرة باقية › فإن انقطعت ففى القراض وجهان : 

أحدهما : قد بطل القراض بانقطاعها وليس له فى العام المقبل أن 
يتجر بها إلا بأاذن وعقد مستجد . 
والوجه الثانى : أن القراض علی حاله مالم یصرح بفسخه فی کل عام 
أتت فيه تلك الثمرة فيتجر بها بالعقد الأول . فإذا كان القراض فى نوع 
موجود فى كل الزمان فانقطع فى بعضه لقلة أو غيرها فالقراض على وجهه 
وحاله » وهكذا إذا انقطع « لجائحة »"' أتت على جميعه لأن العقد قد 
كان مكنا للاستدامة فخالف الثمار الرطبة فى أحد الوجهين . 


® 


. فی (ب) جوازه‎ )١( 
. فی (ب) پبجائحه‎ )۲( 
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د مسالة e1.‏ 
سغر العاصل بمال القراض ) 
« قال الشافعی ' وإذا سافر کان له أن یکتری من المال من يكفيه 
بعض المؤنة من الأعمال التى لا يعملها العامل » وله النفقة بالمعروف » . 
والكلام فى هذه ا مسألة مشتمل على ثلاثة فصول : 


أحدها : فى جواز سفر العامل مال القراض » والغانى: فى مؤنة العمل 
والثالت : فى نفقة العامل . 


فأما الفصل الأول : وهو سفر العامل بال القراض فلرب الال معه 
ئلائةحوال . 


أحدها : أن ينهاه عن السفر په فلا يجوز أن يسافر به إجماعا «فإن 
سافر به ضمنه والقراض على حاله صحیما" . 


واحالة الثانية : أن يأذن له فى السفر به فیجوز له أن يسافر به 
إجماعا »"' فإن أذن له فى السغر إلى بلد لم يجز له أن يسافر إلى غيره ؛ 
وإن لم يخص له بلدا جاز أن يسافر به إلى البلد المأمونة المسالك والأمصار 
التى جرت عادة أهل بلده أن يسافروا بأموالهم ومتاجرهم إليها » ولا يخرج 
عن العرف المعهرد فيها « ولا » فى البعد الى أقصى البلدان › فإن 
بعد إلى أقصى البلدان ضمن الال ١١‏ . 


. ٠! مختصر الولی ۔ الام ج ۴ ص‎ )٠ 

(۲) فى (ب) زيادة « رضى الله عنه » . 

(۴) لا أعلم خلافا بين الفتهاء فى هنا » فمن حق رب الال أن ينهى مضاربه عن السفر بالمال 
فإن خالف يضمن الال بالتعدى كما هو واضح من كلام الماوردى . 

. مابين القوسين ساقط (آ)‎ )٤( 

(۵) « لا » ساقطة من (أ) . 

)١(‏ لاخلاف أيضا بين الفتهاء فى هذا » فمن حق رب الال أن يسمح لمضاربه بالسفر إلى جهة 
من الجهات دون غيرها ؛ وعليه أن يلتزم بذلك ١‏ فلو خالف ضمن الال . 
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والحالة الغالغة : أن يطلق فلا يأذن له فى السغفر ولا ينهاه وقد اختلف 
الناس فى جواز سفره بالمال » فذهب الشافعى إلى أنه لا يجوز أن يسافر 
به قریبا ولا بعیدا سواء رد الأمر إلى رأیه آء لاا . 


وقال أبو حنيفة يجوز أن يسافر با لمال إذاأراد وإن لم يأمره بذلك 
ما لم بهد ( وقال (( محمد بن اخسن ۳ وابو یو سف حور ان 


)١(‏ وجهة نظر الشافعية أن فى السفر خطر تعريض الال للهلاك فلا ينبغى أن يستقل به 
الضارب فلو خالف ضمن المال وأثم ولم ينفسخ القراض سراء سافر بعين المال أو العروض التى 
اشتراها به . 

وقد أجاز الأحناف كما بين الماوردى للمضارب السفر بالمال وإن لم يأخذ موافقة رب المال بذلك 
إذا أقتضت مصلحة المضاربة سفره ٠‏ وأن ذلك حق يمعلكه العامل ممجرد انعقاد المضاربة صحيحة 
بشرط أن تكون الجهة آمنة من الأخطار وإن كانوا قد اختلفوا فى المسائة التى يجوز للمضارب 
أن يسافر إليها كما أشار إلى ذلك الماوردى . 

وكذا أجاز المالكية للمضارب أن يسافر بال القراض إلى أى بلد يشاء بقصد الاتجار فيه ؛ 
جاء فى المدونة « فإن دفعت إليه مالا قراضا ولم أقل اتجر به ههنا ... آیکون له أن یتجر به فی 
أى المواضع أحب أو يخرج به إلى أى البلدان شاء فيتجر به قال نعم : عند مالك له أن يسافر 
به » ( ج £ ص ١۳"‏ ) . 

ويهذا قال الحنابلة فى أحد الوجهين عندهم مع تقييد السفر بالذى يظن معه السلامة ا 
ذكر ذلك غيرهم من الفقهاء ( انظر المغنى ج ۵ ص ١٠١١‏ ) . 

وبعد التأمل فيما تقدم من آراء الفقهاء أرى أن سفر المضارب لأجل التجارة من صميم 
الأعمال التى ينبغى إطلاق يد الضارب فيها بجرد العقد وخاصة فى عصرنا الحاضر الذى تطورت 
فيه التجارة الداخلية والدولية على حد سواء » وأصبح السفر أمرا ضروريا لا يستغنى عنه فى 
مجال التجارة بشرط ألا يتجاوز ا لضارب فى سفره حدود العقول وا متعارف بين الاس . ووجهة 
نظر الشافعية فى تقييدهم السفر بوافقة رب الال هو خوفهم من تعرض الال للهلاك ؛ وهذا أمر 
لا بأس به » ولكن الأمر يختلف إذا انتفت تلك المخاوف بإشاعة الأمن فى ربوع البلاد » مع 
ملاحظة أن ما يحدث من حوادث السلب والنهب فى بعض الأحيان قليل بالنسبة لما كان عل 
الناس فى العصور السابقة . 
(۲) البدائم ج ۸ ص ۳۹.۸ . 
(۲) ما بين القوسين ساقط من (ب) . 
)٤(‏ ابو بوسف هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى نسبا ‏ الكوفى منشاً » صاحب 
أبى حنيفة » وفقيه العراق » ولد سنة ١٣۴‏ و وله أثر عظيم فى المذهب الحنفى مات فی 
ربيع الآخر سئة انين وثمانين ومائة . ( الذهبى : تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص ۲۹۲ ١‏ أبو زهرة ؛ 
ابو حنيفة ص .۲۲ ) . 
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يسافر با لمال إلى حيث يكن الرجوع منه قبل الليل''' . وقال محمد بن 
الحسن يجوز أن يسافر إلى حيث لا تلزمه مؤونة" . 

ودلیلنا قوله صلی الله عليه وسلم « أن المسافر وماله على قلت ف 
إلا ما وقی الله - یعنی على خطر ۔ وهو لا يجوز أن يخاطر با مال » ولأنه 
مؤتمن فلم يجز أن يسافر با لمال كالوكيل ولأن كل سغر منع منه الوكيل 
منع منه العامل كالسفر البعيد . 


فصل : 
( مؤنة العمل ) 
وأما الفصل الثانى : وشو مول العمل فبنة 7 ار . 


قسم يجب فى مال القراض ولا يلزم العامل ٠‏ 
وفسم بلزم العامل ولا يجب فى مال القرأاض . 


فما ما يجب فى مال القراض فأجرة المحمل وأكرية الخانيات وما 


(۱ ۰ ۲) البدائم > ۸ ص ۳٣۱.۸‏ . 


(۳) لم أجد هذا الأثر فى مراجع كثيرة كالجامع الصغير للسيوطى » كما أنه لا يوجد فى 
العجم المنهرس ١‏ ولا يعنى هذا عدم وجوده . وفى كشف الخفاء ومزيل الألباس للعجلونى ج ١‏ 
ص ۲۹٢‏ حدیث رقم ۷۸١‏ ما يلى : ١‏ أن المسافر وماله على قلت ) . هو بفتح القاف واللام 
ويالمغناة الفوقية الهلاك . قال النررى فى تهذيب الأسماء واللغات ليس هذا خبرا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وإنا هو من كلام عض السلف . فقيل له عن على رضى الله عنه فتال 
ذکر اہن السکیت والجوهری أنه عن بعض الأعراب ( انتهى ) . وروی الدیلمی بلا إسناد عن أبى 
هريرة مرفوعا : « لو علم الناس رحمة الله بالمسافر لأصبح الناس على سفر ؛ إن المسافر ورحله 
على قلت الا ما وقى الله » ورواه أبن الأثير فى النهاية وهو ضمعيف ١:‏ وللديلمى أبضا بسند 
ضعيف إلى أبى هريرة يرفعه : « لو علم الناس ما للمسافر لأصبحوا وهم على ظهور سفر ٠‏ إن 
الله بالمسافر لرحيم » . 

وقد استدل اہن قدامة بهذا الأثر أنه ليس للمضارب السغر با لال فى أحد الرجهين لأن السفر 
تغريرا با مال وخطرا » جاء فى المغنى (١‏ ولهذا يروى أن المسافر وماله لعلى قلت إلا ما وقى الله 
تعالى . أى هلاك ) . ( ج ٥‏ ص ا١١١‏ ). 
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صار معهودا من الضرائب التى لا يقدر على منعها فله دفع ذلك کله 
بالمعروف من رأس ا لمال ثم وضعه من الربح « الحاصل ليكون الفاضل 
بعده من الربح'"' وهو المقسوم بين رب الال والعامل على شرطهما . 

وأما مايلزم العامل فهو ما جرت عادة التجار أن يفعلوه بأنفسهم فى 
أموالهہ مثل نشر الثوب وطيه وعرض الأمتعة ومباشرة العقود وقبض 
الأثمان واقتضاء الديون فكل ذلك على العامل لاأنه به ملك الربح . 


وأما النداء على الأمتعة فيمن يزيد فلا يلزمه لأن عرف التجار فى 
أموالهم لم يجر به وتكون أجور المنادين فى مال القراض 


وأما الوزان فإن كان فيما يحفو ولم تجر عادة التجار به فى أموالهم 
کان فی مال القراض » وان کان فیا غل وبخف کالعو والمسك وما ا فی 
استأجر له تحمل الأجرة فى ماله . 
نی مال القراضر أنه لا ت عل عمله فی مال راجا عر أجرة 
وربا )( 
فصل : 
( نفقة العامل ) 


۰ أحدهما ا بت الما بالتزامه وهو نفقة حضره فى مأكوله . 


., ما بين القرسين ساقط من (ب)‎ )١( 

() الخلاصة فى مؤنة العمل أن ماجرت عليه العادة أن يتولاه المضارب بنفسه فليس له أن 
بستأجر لذلك الأجير » فاذا استأجر لهذه الأعمال عاملا وكان بوسعه أن يقوم بها بنفسه لزمته 
الأجرة من ماله الخاص . أما مالا يلزمه من العمل فإن له أن يستأجر عليه من مال القراض 
ص ۵۲۲ . الغنی ج ٩‏ ص ۱۱۷ ؛ المبسوط ج ۲۲ ص ۳۹ ) , 
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وملبوسه لعلتان 


أحدهما : اختصاص العامل بالربح دون رب الال وذلك لا يجوز . 


والغانية : أن نفقة إقامته لا تختص بعمل القراض فلم تلزم فى مال 
القراض '' , 


والقس مالشانى : لفق سفر فالذى رواه الزنى 3 فی مختصره هر أن 


لإبجوز القراض إلا على تفقة معلومة فى كل يسوم » ومن مايشتر 

« فیکتسبه »ا وروی فى مختصره وجامعه وجوب النفقة › جلها فی ئی 
جامعه معلومة كنفقة الزوجات » وفى مختصره با معروف كنفقات الأقارب» 
نهذا ما رواه المزنى. 


وروی أبو بيعشوب البوبطى ٠‏ أنه ينف على نفسه من مال المضاربة 


)١(‏ يشير آلماوردی بهذا إلى مذهب الجمهور حيث يرون أن المضارب لا يستحق شيئا من النفقة 
عند عمله فى الحضر لأنه لم يكن مقيما من أجل المضاربة كى يستحق نفقته منها وإنا كانت 
نفقعه لفرض الاستیطان . (البدائم ج ۸ ص ١ ۳۱٤۷۲‏ بداية الجتهد + ۲ ص ١‏ ) . ولم 
يتفق المحنابلة مع الجمهور فيما ذهبوا إليه بل قالوا : « وإذا اشترط نفقة نفسه صح سوا »ء کان 
فى الحضر أو السفر » معللين ذلك بقولهم « إن التجارة : فى الحضر إحدى حالتى المضاربة نصح 
اشتراط النفقة كالسفر ولأنه شرط النفقة نى مقابلة عمله فصح ١‏ ( انظر الغنى ج 0 
ص ۱۵٥‏ ) . 

(۳) فى (ب) فيکسبه . 

ومأئتان . قال الساجی کا } کا أ بعفوب ا سمح لذن وهو فى السجن رم عة 
اغتسل ولبس ثیابه ومشی حتى يبلغ باب السجن فيقول له السجان أين تريد ؟ فيقول أجبت 
داعى الله . فيقول : ارجع عاذاك الله ؛ فيتول ابر يعقوب اللهم إنك تعلم أنى تد أجبت داعیك 
فملعونى » . 


وقال أبر الوليد بن أبى الجارود ( كان البويطى جارى فما كنت أنتبه فى ساعة من الليل إلا 
انااد يقرا ویصلی ٤‏ وقال الربيع بن سليسان كان البويطى بدا بحرك شفتيه بذكر الله تعالی ؛ 
وما ریت أحدا أبرع بححة من كتاب الله تعالى من بی يعقرب البويطى , وقال الشافعى = 
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حاضرا كان أومسافرا » واختلف أصحابنا : فكان أبو الطيب' (ابن 
سلمة ) «وأبوحفص "' بن الوكيل » يحملان اختلاف الروايتين على 
أختلاف قرلن : 

أحدهما : وهو رواية المزنى « أن له النفقة فى سفره مال القراض بخلاف 
نفقة الاستىطان ( )۳( 


والقولالغانى : لا نفقة له لما فيه من اختصاصه بالريح أو شىء منه 
دون رب المال . وقال أبو إسحاق المروزى' وأبو على بن أبى هريرة لا 
نفقة له قولا واحدا على مارواه البويطى › وحملا رواية المزنى على نفقة 
تاع دون العامل » وهذا التأويل مدفوع بجا بينه المزنى فى جامعه الكبير 
من قوله نفقة معلومة فى كل يوم ومن مايشتريه فيكتسبه'' . 


= لیس أحد أحق بمجلسی من أبى يوسف بن يحيى ١‏ وليس أحد من أصحابى أعلم منه ؛ وروی 
عنه أنه تال « اہو یعقوب لسانی » ( انظر ترجمته فی طبقات الفقهاء للشیرازی ص ٩۹۸‏ ) . 
)١(‏ أبو الطيب بن سلمة من فقهاء الشافعية ترجم له أبو إسحاق الشیرازی بقوله « كان عالما 
جلیلا » « طبقات الفقهاء ص ٠.۹‏ ط بيروت دار الرائد العربى » كما ترجم له ابن النديم فى 
الفهرست ص ۲٠١‏ . وذكر ابن خلكان أن اسمه محمد بن المغضل بن سلمة بن عاصم الضبى 
وکنیته أبو الطيب وکانت وناته سنة ۳.۸ . و الوفیات ج ۳ ص ۳٤۳‏ » . 
(۲) أبو حفص بن الوكيل الباب شامى . الباب شامى هذه النسبة إلى باب الشام إحدى المحال 
با لجاب الغربی من بغداد , الأنساب ج ۲ ص ٤‏ » مات ببغداد بعد العشر والثلاثمائة ر« طبقات 
الفتهاء ص ١,۹‏ .١١ا‏ ». 
(۳) فى (أ) أنه ليس له النفقة فى سفره مال القراض بخلاف الاستيطان . 
)٤(‏ سبق ترجمته بالقسم الدراسی ص .۸ . 
)١(‏ حكى الاوردى بهذا خلاف الشافعية فى نفقة المضارب أثناء سفره . 

ومذهب الحنفية أن المضارب يستحق النفقة فى السفر لأن الربح فى باب المضارية يحتمل 
الوجود والعدم » فلو لم تجعل له نفقة من مال المضاربة لامتنع الناس من قبول المضاريات مع 
مساس الحاجة إليها ‏ فكان إقدامهم على هذا العقد إذنا من رب المال للمضارب بالانفاق من مال 
لمضاربة ( البدائم ۳۹٤۷/۸‏ ) . 

وذهب المالكية كذلك إلى أن للمضارب إذا سافر للتجارة وتنمية المال أن ينفق من مال 
القراض جميع نفقته بالمعروف مدة سفره ومدة إقامته ببلد يتجر فيه إلى أن يرجع إلى بلده 
(حاشية الدسوقی ج ۴ ص )٠١١.‏ . والرأى عند الحنابلة أن النفقة لا تجب للمضارب فى مال - 


Y1 


فصل: 
( مقدار النفقة ) 


نإذا تقرر ما وصفنا من اختلافهم فى وجوب النفقة » فإن قلنا بأنها 
غير واجبة على ما رواه البويطى فلا تفريع عليه . وإن قلنا بأنها واجبة 
على ما رواه المزنى فى مختصره وجامعه فهو مذهب أبى حنيفة ومالك › 
وعليه يكون التفريع . فتجب نفقة مركوبه فى سفره ومسيره با معروف فى 
مثل سفره . وتجب نفقة مأكوله وملبوسه المختص بلباس سفره . وفى تقدير 
نفقته وجهان لاختلاف رواية المزنى . 

أحدهما : أنها مقدرة كنفقة الزوجات لأنها معاوضة وتقديرها أدفع 
للجهالة » وهذا ما رواه المزنى فى جامعه الكبير . 


والوجه الانى : أنها معتبرة با لمعروف من غير تقدير لأنها مؤونة فى 
عمل القراض فاشتبهت بسائر مؤن الال » ولأن تقديرها يفضى إلى 
اختصاص العامل بفضلها إن رخص السعر » أو إلى تحمل بعضها إن علا 
فوجب أن تعتبر بالمعروف على ما رواه ا مزنى فى مختصره › لكن لا يلزم 
فيها أجرة حمام ولا حجام ولا ثمن دواء ولا شهوه. 


وقال أبو حنيفة'' له فى نفقته أجرة وحجامة وما احتاج إليه من دوائه 
وما قرب من شهواته ا" وھذا غیر صحیح من وجھاں: 
أحدهما : أن نفقات الزوجات أوكد منها وذلك غير لازم فيها. 


= المضارية إلا بالشرط لأن نفقته تخصه فكانت عليه كنفقة الحضر ( المغنى ج ه ص ۱۵۲ ) . 
وبالنظر والمرازنة بين الآراء السابقة يبدو أن رأى الحنفية هو الأوفق لأنه لرلا ا مضاربة لا سافر 
العامل » فسفره كان من أجل المتاجرة ماليا ولفرض حصول الربحع فلم نحمله ننقة سفره | مع 
ملاحظة أنه قد لا يحصل ربع فیگون عله فی الضار بدون مقابل » فرأى الحنفية هو الراجح 
سواء اشترط ذلك فى العقد أء لا 

)۲( البدائح للکاسانى : ج ۸ ص ۲٦٤۹‏ . 

(1( رج الكاساني فی بداأثیه أن تمن الدواأء والححامة وما فرب م شهراته کون فی مال 
المضارب اص وعلل ذلك پقوله و لان وجورب ألنفة للہضارتب لد لال الاذن الثابت عأدة › وطشلد 
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والغانى : أن ذلك مما لا يختص بسفره ولا بعمله فأشبه صداق 
من « يتزوجها »' ونفقة من يستمتع بها "). 
على أن من أصحابنا من جعل له فى نفقة السفر ما زاد على الحضرء 


بالقياس ٠‏ » فإن دخل فى سفره بلدا فله النفقة ما أقام فيه مقام المسافر 


-الأشياء غير معتادة ٠‏ وإذا قضى القاضى بالنفقة بالطعام والكسوة ولا يقضى بهذه 
الأشياء » ! البدائع - الموضم السابق ) . ويرى المالكية أن ثمن العلاج لا يعتبر من النفقة 
المعتادة فلا تكون فى مال المضاربة ( انظر : حاشية الدسوقى ج ٣‏ ص ٥۳١‏ ) . أما الكسوة 
فقد اعتبرها أكث الفقهاء ضمن النفقة العى يستحقها المضارب عند سفره . ( الشافعية - الحنفية 
الحنابلة » انظر : البدائع - الموضع السابق ۔ الغنى ج ۵ ص ٠١١‏ ) . 

أما المالكية نتد اشترطوا لاستحقاق المضارب الكسوة فى مال المضاربة إطالة مدة السفر حتى 

ء متهن ما على الضارب من لباس ( انظر . حاشية الداسوقی ج ۳ ص ٥۴١‏ ) . 
وتجدر الإشارة إلى أن الفقهاء الذين اعتبروا كسوة المضارب من ضمن نفقته قد لاحظوا طول 

المدة التى يحتاجها المسافر من أجل إنهاء المهمة التى سافر من أجلها وذلك لعدم وسائل النقل 
السريعة بين الأمصار المختلفة . 

أما الآن فبفضل وسائل النقل الحديشة التى قريت المسافات البعيدة فلا أعتقد أن العامل 
سيقضى مدة طوبلة خارج بلده . لذا لا أرى اعتبار الكسوة وثمن العلاج من النفقة بل تجب أن 
تقتصر على ما اعتاده من اللفقة على نفسه أثداء إقامته من مأكول ومشروب بالاضافة إلى 
ما يلحته من تبعات السفر . 

(۱) فی (ب) تزوجها . 

(۲) أما وقد ناقش الماوردى الرأى القائل بأن نفقة المضارب مقدرة كنفقة الزوجات ورجح رأی 
الجمهور الذين جعلوا العرف والعادة بين التجار أساسا لنفقة المضارب فى مال المضاربة أثناء سفره 
به لغرض التجارة » وتبعا لذلك يتغير هذا القدر بتغير العرف من زمن إلى زمن وفقا للقاعدة 
الفقهية ( العادة محكمة ) . وقيل فى ذلك « أنه اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة 
وبرهان » ( أنظر : المدخل للفقه الإسلامى : محمد سلام مدكور ص {). 

(۴) المهذب للشیرازی ج ١‏ ص ۳۸۷ . وهذا على الرأى الذى أجاز فيه الشافعية للمضارب أن 
ينفق على نفسه من مال المضارية . والذى آراه أن الثفقة التى يستحقها المضارب أثناء سفره هى 
ما زاد على ننقة الحضر ؛ وهذا ماحكاه أو على بن أبى هريرة عن بعض متقدمى الشافعية ؛ 
وقد رجحه الماوردی بقوله « وهو أشبه بالقياس » أضف الى ذلك أنه خرج المضارب بال لنفسه 
ومال القراض فله النفقة من المالين بالحصص لأن السفر لأجل المالين فتكون النفقة فيها » وسيأتى 
هذا الحكم فى المسألة التالية . 

من ذا نعلم أن النفقة مراعى فيها وصف المضارية » وما زاد على نفقة الحضر هر المترتب 

على سفر المضارب ‏ لذا فإن القول بأن ما يستحقه المضارب هر الفرق الحاصل يسبب السفر هو - 
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ما لم يتجاوز أربعا فان » أزمع 7 على أقامته أكثر من أربع نظر: 
نان کان لغير مال القراض من مرض طرأً أو عارض يختص به فنفقته فى 
ماله دون القراض وإن كان مقامه لأجل مال القراض انتظار البيعة 
وقبض ښمنه والتماسا لحمله أو لسبب يتعلق به فنفقته فيه کنفقته فی سفر: 
ل ختصاصه بالقراض . 
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= المعقول والمقبول بل هو العدل . على أن يكون ذلك بالمعروف من غير سرف او تقتير . 
(۱) فی أ ( زاد ) . 


Vo 


}) مسألة e ۱١‏ 
( سفر العامل بمال نفسه ومال القراض ) 


قال الشافعى « وإن خرج بال لنفسه كانت النفقة على قدر ال مالين 
با لخحصص» وهلا صحیح : وحملته أنه إذا سافر مال القرأاض لم بمح أن 
يسافر مال لنفسه ومنع بعض العراقيين أن يسافر يمال لنفسه لان عمله 
مستحق فى مال القراض فصار كالأجير وهذا خطا لاآنه لما جاز له فى 
الحضر أن يعمل فى ماله ومال القراض جاز له ذلك فى السفر › ولأن عقد 
القراض لما أوجب عليه العمل فى المال ولم يستحق به عليه جميع المال ؛ 

فلو شرط عليه فى العقد ألا يسافر مال لنفسه بطل القراض لأنه قد 
أوقع عليه حجرا غير مستحق'"' 

) خلط المضارب راس مال المضاربة بماله‎ ( ٠ 

نإذا تقرر أن له أن يسافر بال نفسه ومال القراض فلا يجوز أن يخلط 
ماله مال القراض وعليه تقييز كل واحد من الالين . فإن خلطهما فعلى 
ضربین : 

أحدهما : أن يكون بإذن رب المال فيجوز ويصير شريكا ومضارياء 
ومؤنة المال مقسطة على قدر الالين › ونفقة نفسه أن قيل أنها لا تجب 
فی مال القراض فهو مختص بها › وان قيل آنها تجب فى مال القراض 
نهى مقسطة على قدر الالين بالحصص . 

والضرب الفانى : أن يخلط المالين بغير إذن رب المال فيبطل القراض 
)١(‏ المختصر ج ۳ ص ٦!‏ . 
(۲) سبق أن أوضحنا أن ا مضارب يستحق النفقة بالمعروف من غير سرف أو تقعير أثناء سفره 
وقد رجح الماوردى الرأى القائل بأن للمضارب أن يسافر ال القراض ومال نفسه لأنه لما جاز له 
فى الحضر أن يعمل فى ماله ومال القراض جاز له ذلك فى السفر - فإذا خرج ال لنفسه ومال 
التراض فله النفقة من المالين با لحصص لأن السفر لأجل المالين فتكون النفقة فيهما » ولا أعلم 
فى ذلك خلانا بين الفقهاء . 


۷٦ 


لانه يصیر به کالعادل به عن حكمه فيلتزم نفقة نفسه لا تختلف › وتكون 
نفقة المالين بقدر الحصص ٠‏ وربح مال القراض كله لرب المال لفساد 
القراض ٠‏ وللعامل أجرة مثل عمله فيه » ولا يوجب له أجرة كل العمل 
لأن عمله قد توزع على ماله ومال القراض'' . 


)١(‏ خالف الماوردى.فقهاء الشافعية فى هذه المسألة حیث یری أنه لا يجوز للمضارب ان ایل 
مال المضاربة اله إلا بإذن من رب الال » فعلى هذا لايكفى لجراز الخلط عنده تفويض رب الال 
أمر المضاربة إلى العامل » بل لابد من إذن صريح بالط فإن خلطهما بعد الإذن صار شريكا 
لرب الال نما قدمه من ماله الخاص » ومضاربا فيما استلمه منه من رأس الال » ومؤنة الال 
مقسطة على قدر المالين . 
وأضاف الماوردى بأن العامل لو خلط الال بغير إذن من ربه فسد القراض . لأنه يصير 
کالعادل عن حکمه › وكان ربح مال القراض للالك ؛ وللعامل أجرة مثل عمله > ولا يستحق 
أجرة كاملة لأن عمله قد توزع على ماله ومال القراض . 
ويرى الشافعية غير الماوردى أنه ليس للمضارب أن يخلط رأس مال المضاربة باله ولو كان 
ذلك باذن من رب الال ؛ يقرل الرافعى : « ولو خلط العامل مال القراض اله صار ضامنا .. 
ولو جری ذلك بإذن امالك » ( فتح العزیز ج ۱۲ ص ١ ۹۷ - ٩٩‏ وانظر حاشية البيجرمى 
على شرح الخطیب المسمی بالإقناع فی حل ألفاظ أبی شجاع ج ۳ ص ۱۴۸ ) . 
وذهب الأحناف إلى أن الأصل هو عدم جواز خاط. المضارب رأس مال المضاربة اله إلا 
فر حالتېن : 
الأولى : اذا كان عرف البلد جاريا بذلك . 
الثانية : إذا أذن له رب الال » أو فض إليه أن يعمل برأيه فى المضاربة . جاء فى الفتارى 
الهندية « وفى فتاوى أبى الليث إذا دفع رجل إلى آخر ألف درهم مضاربة ولم يقل له اعمل 
برأيك إلا أن معاملة التجار فى تلك البلاد أن المضاربين يخلطون ٠‏ وأرباب الأموال لا ينهونهم 
عن ذلك فعمل فى ذلك على معاملات الناس ١‏ فإن غلب التعامل بينهم فى مثل هذا رجوت ألا 
يضمن ؛ ويكون الأمر فى ذلك محمولا على ما تعارفره كذا فى المحيط » ( ج ٤‏ ص ۲۹۳ ؛ 
وانظر : أيضا البدائم ج ۸ ص ۲٣۲۰‏ ) . 
فان خالف العامل يلزمه ضمان لصاحبه . 
ويرى الحنابلة ما يراه الحنفية جاء فى المغنى « وليس له أن يخلط مال المضاربة اله ؛ فإن 
نعل ولم يتميز طمنه لأنه أمانة فهو كالوديعة ‏ فإن قال له اعمل برأيك جاز ذلك » ( ج ه 
ص ۱١۲‏ ) . 
وخالف الالكية جمهور الفقهاء وذهبرا إلى : أنه يجوز للمضارب خلط رأس مال المضاربة 
ماله » ولو كان ذلك بلا إذن من رب المال ؛ ولا يعتبر ذلك تعديا ؛ وقد قيدوا جواز ذلك بقيود 
ثلاثة : 
الأول : أن يكون المال المخلوط والمخلوص به مثليا لا قيميا ٠.‏ = 
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' (إبضاع رب المال بضاعته للعامل ) 


فلو بضع ٠‏ رب الال عامله فى مال القراض بضاعة لنفسه بختص 
= الغانى: أن يكون النلط قبل أن يشتغل المضارب بأحدهما . 
الثالث : أن يكون فى هذا لط مصلحة لأحد المالين غير متبقنة . 
فى الشرح الكبير للدردير : « وجاز للعامل خلطه من غير شرط وإلا فسد وإن كان الخلط 

ال کا ي وفيه مصلحة لأحد الالين غير متيقدة . وكأن الخلط قبل شغل أحدهما » 
( ج ٣‏ ص ۳اه ). 

هذا ما جاء فى الشرح الكبير » وقد وقفت كثيرا عند القيد الغالث وقول الدردير رحمة الله 
عليه « وفيه مصلحة لأحد المالين غير متيقنة ۽ فالعقل يقضى من أول وعلة لجاز خلط رامن 
مال المضاربة مال المضارب أن يكون فى هذا الخلط مصلحة بأحد ال مالين متيقنة ‏ وثار التساؤل › 
هل سقط من العبارة شرء ؟ أو أن المعنى أن يكون فى اخلط مصلحة غير متبقئة حتى ولو 
كانت موهومة فتكفى مع القيود الأخرى لجراز الخلط ؟ . ومراجعة النطاب المالكى وجدت فيه 
غناء كثيرأ - أذ يقول فى هذا الصدد نتلا عن المدونة م« وللعامل ُن يخلط القراض ماله أذا 
كان قادرا على التجر بهما ٠‏ وإن كان لا يقدر على التجر بأكثر من مال القراض لم يكن ذلك 
له ٠‏ فإن فعل وتجر فى الثانى وعطل الأول لم يكن عليه فى الأول سوى رأس ا لمال على المشهور 
من المذهب . وعلى القول الآخر يكون عليه قدر ما حرمه من الربح > وكذلك اذا اجر فى الأول 
ثم اشتغل بالثانى عن بيع الأول حتى نزل سوقه فيختلف هل يضمن العامل ما حط السوق لأنه 
حرمه ذلك ؟ وان فسد لأجل شغله عله ضمن » . ( مواهب الیل ج ۵ ص ۳٦۷۲‏ ) . 

من ذا نعلم أنه يشترط راز خلط المضارب رأس مال ا مضاربة باله أن يكرن قادرا على 
التجر بهما ؛ ولو كان ذلك بلا إذن من رب الال » فلا تشترط موافقته وإن لم يكن قادرا فلا 
حلط . 

وبالتأمل والنظر فى أقرال الفقهاء أرى أن ما ذهب إليه ا ارردى من الشائعية » والأحناف . 
وکذا الحنابلة فى حالة التفريض هو الأرفق » وذلك لأن المضاربة كما ذكرنا من قبل تقو تقوم ساسا 
على أن امال من جهة ؛ والعمل من جهة أخرى ‏ أما الخلط فإنه يتضمن الشركة بين رأس مال 
المضاربة وراس مال المضارب ١‏ وفرق بين المضاربة والشركة » وبعبارة أخرى الشركة غير المضاربة ؛ 
وبهذا يرد قول المالكية بجواز الخلط ولو من غير إذن رب الال . 

أما إذا أذن رب المال للمضارب بالخلط كما أشار الماوردى ٠‏ أو فوضه أن يعمل برأيه كا 
ذكر الأحناف والحنابلة ؛ أو جرى العرف بذلك كما قال الأحناف فيكون المضارب فى كل ما ذكر 
مأذوتا بالط ؛ رهذا عمل من أعمال التجارة » وفيه نفع لمصلحة الطرفين » فقد تصادفه صفقة 
مربحة ثمنها أكثر من راس مال المضاربة ؛ فيكون الخلط فيه فائدة لطرنى المضاربة » وبثاء عليه 
فرأی المأوردى وألينفية والردابلة هو الرأجح فی نظری لا فيه من مراعاة لمصالح الناس ؛ وتيسير 
لهم فی جارتهم من غير تضییق مخل › ولا توسیع مضر . 
)١(‏ الإبضاع توكيل بلا جمل » والبضاعة الال المبعوث ( نهاية المحتاج ج ٤‏ ص ٠١١‏ ) . 
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بربحها جاز إن کان عن غير شرط فى القراض ولم يجز إن كان عن شرط 


وقال مالك لا يجوز إن كان عن غير شرط لأنه كالمعمول عليه 
بالشرط (' 


. ۱٦. سبق ترحمته ص‎ )١( 
؛ وجاء فيه ما نصه « قال يحيى : قال مالك فى رجل دنع إلى‎ ٠۷١ المنتقی ج ۵ ص‎ )۲( 
رجل مالا قراضا واستسلف من صاحب الال سلفا » أو استسلف منه صاحب الال سلفا ؛ أو أبضع‎ 
أو بدنانير يشترى له بها سلعة قال مالك : ان كان صاحب‎ ٠ معه صاحب الال بضاعة يبيعها له‎ 
امال أبضع معه وهو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده ؛ ثم سأله مشل ذلك فعله لإخاء بينهما > أو‎ 
ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه ؛ او كان العامل إنما استسلف‎ ٠ ليسارة مؤنة ذلك عليه‎ 
. وهو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده فعل له مشل ذلك‎ ٠ من صاحب الال أو حمل له بضاعته‎ 
ولو أبى ذلك عليه لم يردد عليه ماله ؛ فإذا صح ذلك منهما جميعا » وكان ذلك منهما على‎ 
. ولم يكن شرطا فى أصل القراض فذلك جاثز لا بأس به » وإن دخل ذلك شرط‎ ٠ وجه المعروف‎ 
أو خيف أن يكون إا صنع ذلك العامل لصاحب الال ليقر ماله فى يديه » أو إنغا صنع ذلك‎ 
صاحب ال مال لأن يسك العامل ماله ولا يرده عليه فإن ذلك لا يجوز فى القراض » وهو نما ينهى‎ 
عنه أهل العلم ؛ ثم بضيف الباجى قاثلا : وهنا كما قال إن من أبضع أحدهما مع صاحبه أ,ٍ‎ 
استسلف منه بشرط كان فى أصل القراض فإن ذلك غير جائز . لأن ذلك زيادة ازدادها فى‎ 
القراض ليست من الريح فلم يصح ذلك . فإن فعل ذلك من غير شرط ولكنه فعله بعد عقد‎ 
القراض فلا يخلو أن يكون ذلك بعد العمل فى الال أو قبله ؛ فان كان بعد العمل وكان ذلك‎ 
وإن كان لإبقاء القراض واستدامته فهو من باب الهدنة لإبتاء‎ ٠ لإخاء بينهما ومودة فهو جائز‎ 
وإن كان قبل العمل فروى عيسى عن ابن القاسم أنه لا يجوز لأن فيه‎ ٠ القراض وذلك منوع‎ 
. ) تهمة ( النتقى / الموضع السابق‎ 
يتضح لنا نما سبق ذكره أن الشافعية والمالكية قد اتفقوا فى هذه المسألة على ما ذكره‎ 

الباجى ‏ وأنهم قد افترقوا على ماذكره الماوردى ١‏ فلو أبضع رب الال عامله بضاعة لنفسه 
يختص بربحها وكان ذلك بدون شرط جاز عند الشافعية وقال مالك لا يجوز لأنه كالمعمول عليه 
بالشرط على حد قرل الماوردى . 

والذى يبدو لى أن الحنفية يجيزون لرب الال أن يبضع عامله بضاعة لنفسه يختص بريحها . 

نقد جاء فى البدائم « وإن كان أخذ الالين مضاربة لرجل والآخر بضاعة لرجل آخر فنفقته 
فى مال المضاربة لأن سفره لأجله لا لأجل البضاعة لأنه متيرع بالعمل بها إلا أن يتبرع بعمل 
البضاعة فينفق من مال نفسه لأنه بدل العمل فى المضاربة ؛ وليس على رب البضاعة شىء ١‏ إلا 
أن يكون أذن له فى النفقة منها لأنه تبرع بأخذ البضاعة فلا يستحق النفقة كالمودع » ١‏ بج ۸ 
ص ۳٦۵.‏ ) . 

يضح من عبارة الكاسانى أن الحنفية قد أجازوا للعامل أن يأخذ بضاعة لرجل آخر - ونفقة 
البضاعة فى مال المضاربة لأن السفر لأجل مال المضاربة إلا أن يأذن صاحب البضاعة في النفقة = 


۹ 


وهذا خطأً لأن ما تجرد عن الشرط كان تطوعا لا يبطل به العقد كما لو 
أبضعه شراء ثوب یکتسیه أو طعام یقتات به » ولأنه لا جاز لغير رب 
الال أن يبضعه متجرا جاز لرب المال أن يبضعه متجرا لأنه متطوع 
بالأمريين . 

فصل : 
( شراء العامل لنفسه صن مال المضاربة ) 

رلا يجوز للعامل أن يبتاع لنفسه من مال القراض » ولا أن يبيع 
لنفسه شيئا من مال القراض لأنه وكيل › وكذلك لا يجوز أن يبتاع ذلك لمن 
بلی عليه من صغار ولد" » وهکذا لا يجوز لرب المال أن يبتاع شيش 
= منها ؛ فإذا أبضع رب المال عامله بضاعة لنفسه يختص بربحها فمن باب أولى لا مانم لدى 
الأحناف فى هذا ٠‏ ولأنه كما يقول الماوردى لا جاز لغير رب المال أن يبضعه متجرا » جاز لرب 
الال أن يبضعه متجرا لأنه متطوع بالأمرين . وشل هذا قال الحنابلة جاء فى المغنى « فإن كان 
معه - أى المضارب » مال لنفسه مع مال المضاربة » أو كان معه مضاربة أخرى » أو بضاعة لآخر 


نالنفقة على قدر الالين . لأن النفقة إنْا كانت لأجل السفر » والسفر للمالين فيجب أن تكون 
النفقة مقسومة على قدرهما إلا أن يكون رب المال قد شرط له النفقة مع علمه بذلك » ( ج ه 
ص ۴ ) . 


والراجح فى نظرى ما ذهب إليه ا ماوردى . فإذا أبضع رب الال عامله بضاعة لنفسه يختص 
بربحها جاز إن كان عن غير شرط لأن التهمة منتفية ويكون ذلك لإخاء ومودة بينهما سراء أكان 
ذلك قبل العمل أو بعده ‏ أما إذا شرط ذلك فى أصل القراض فلا يجوز لأن ذلك زيادة فى 
القراض ؛ وقد يكون هذا الشرط لابقاء القراض واستدامته وذلك منوع فيلغو الشرط ويصح 
القرأض . 
)١(‏ ونى رأى آخر للشافعية أنه يحق للمضارب أن يشترى لنفسه ما يشاء من مال المضاربة 
سواء ظهر فى المال ربح أو لم يظهر . وسواء اشتری بنقد من ماله أو دین فی ذمته . فقد صرح 
شيخنا الرملى « ولا يعامل ( أى المضارب ) المالك بال القراض أى لا يبيعه إياه لأدائه إلى بيع 
ماله باله ‏ بخلاف ما لو اشتری له منه بعین أو دين فلا يتنع لكونه متضمنا فسخ القراض ‏ 
ولهذا لو اشترى ذلك منه بشرط بقاء القراض بطل فيما يظهر وإن أوهم كلام بعضهم الصحة 
مطلقا » ١‏ ج ٤‏ ص ١ ٠۷.‏ وانظر أبضا : حاشية البیجرمی على شرح منهج الطلاب ج ۴ ص 
۵إ ). 
وكذا أجاز أبو حنيفة والصاحبان للمضارب أن يشترى من مال المضاربة مطلقا جاء فى 
البدائع « ويجوز شراء رب الال من المضارب » وشراء المضارب من رب المال وإن لم يكن فى 
المضاربة ربح فى قرل أصحابنا الثلاث . 
وقال زفر رحمه الله لا يجوز الشراء بينهما فى مال المضاربة . ہس 


۸ 


من مال القراض لأنه كالبائع لنفسه . 


( اختلافهما فى مقدار النفقة ) 


وإذا اختلف العامل ورب ال مال فى قدر ما ادعاه من النفقة اللازمة فى 
مال القراض فالقول فيه إذا كان محتملا قول العامل مع يينه لأنه موقن 
على النفقة كما كان مؤتنا على الربح . وفيه وجه أخر أن القول قول 
رب الال مع يمينه من اختلاف الوجهين فى ادعاء العامل رد الال على 


ربه ' 


= وجه قول زفر : أن هذا بيع ماله ماله وشراء ماله بماله ‏ إذ المالان جميعا لرب الال » 
وهذا لا يجوز کالوکیل مع الموکل ( البدائم ج ۸ ص ۳۹۳۹ » ۳۹۴۷ ) . 
وقد علل الكاسانى الجواز بقوله « ولنا أن لرب المال فى مال المضاربة ملك رقبة لا ملك 
تصرف » وملكه فى حق التصرف كملك الأجنبى . وللمضارب فيه ملك الحصرف لا الرقبة ؛ فكان 
فى حق ملك الرقبة كملك الأجنبى حتى لا يلك رب الال منعه عن التصرف . فكان مال المضاربة 
فى حق كل واحد منهما كمال الأجنبى » لذلك جاز الشراء بينهما » ( البدائع / الموضع 
السابق ) . 
والرأى عند الحنابلة أنه إن ظهر فى الال ريح فليس للعامل أن يشترى شيثا من مال 
المضاربة ؛ وإن لم يظهر فيها ربح جاز ذلك » جاء فى المغنى « وإن اشترى المضارب لنفسه من 
مال المضاربة ولم يظهر فى المال ربح صح . 
نص عليه أحمد وبه قال مالك والثررى والأوزاعى وإسحاق » وحكى ذلك عن أبى حنيفة . 
وقال أو ثور البيع باطل لأنه شريك » ولنا أنه ملك لغیره فصح شراژه له کہا لو اشترى 
الوكيل من موكله ؛ وإنما يكون شريكا إذا ظهر ربح لأنه إنْا يشارك رب الال فى الربح لا فى 
أصل امال » ومتى ظهر فی الال ربح کان شراؤه كشراء أحد الشريكين » وإن اشترى أحد 
الشريكين من مال الشركة شيئا بطل فى قدر حقه لأنه ملكه » وهل يصح فى حصة شريكه ؟ 
على وجهين بناء على تفريق الصفقة ٠‏ وتتخرج الصحة فى الجميع على أن لرب الال أن يشترى 
من مال المضاربة لنفسه ١‏ المغنی ج ۵ ص ١۷۳١١١۷۲‏ ) . 
وقد أجاز ال)مالكية للعامل أن يشترى من سلمع امالك ما يشاء لنفسه ‏ جاء فى الشرح 
الکبیر « ولا يجوز اشتراؤه من ربه سلعا للقراض . أی وأما شراؤه منه سلعا لنفسه فهو جائز » 
( ج ۴ ص ٥۲۸‏ - وحاشية الدسوقى / نفس الموضع ) . 
بعد هذا العرض لاراء الفقهاء أرى أن ما ذهب إليه ا جمهور هو الراجح » وأنه لا مانع من 
شرا ء الضارب لنفسه من مال المضارية إذا كان يشترى بالسعر الذى يبيع به للناس حيث انه لا 
يترتب على ذلك أى غين لعملية ا مضارية . 
)١(‏ قد يختلف طرفا عقد المضاربة فى مقدار النفقة اللازمة فى مال المضاربة » وليست هناك = 


۸1 


٠ ۲ ٩۴ ر مسالة‎ 


قال الشافعى ' ) وما اشتری فله الرد بالعیب ( ۽ هلا صحيح . 
إذا اشترى العامل سلعة فى القراض فوجد بها عيبا فهو على ضربين : 


أحدهما : أن يكون فيها مع العيب فضل وظهور ربح فليس للعامل 
أن يرد لحتق رب المال فى الفضل الظاهر » وليس لرب المال أن يرد لحق 
العامل فى الفضل الظاهر. فان اجتمعا على الرد فذلك لهما لأنه حق 
لهما » ويكون حال السلعة مع ظهور العيب كحالها لو سلمت من عيب 
لظهور الفضل فى الحالين . 

والضرب الغانى : أن يكون فيها لأجل العيب ( خسران ) " وعجز 
فللعامل أن يرد السلعة بالعيب لأنه مأمور بتنمية الال » وفى إمساك 
العيب تلف للنماء » ولأنه حل محل مالكه › وللمالك فسخه ورده » فان 
رضى العامل بعيبه كان لرب المال رده لما يلحقه من النقص فى ماله › 
فيصير لكل واحد من العامل ورب المال أن ينفرد بالرد › فان اجتمعا على 
اللإمساك والرضا بالعيب جاز لأن حق الرد لا يتجاوزهما “' . 


= بيلة تؤيد دعوى أحدهما ؛ فما الحكم ؟ 

ذکر المأوردی وجهين للشافعية مخرجين من اختلاف الوجهين فى ادعاء العمامل رد الال الى 
ریه . 

أولهما : أن القول قول العامل مع ييه . 

وثانيهما : أن القول قول رب المال مع يينه - وسيأتى ذلك تفصيلا » مع بيان آراء المذاهب 
الأخرى وذلك فى المسألة الخامسة عشر من هذا البحث - فلا داعي للتكرار هنا . 
)١(‏ مختصر الزنی ج ۳ ص ٦۲!‏ . 
(۲) فى ب زيادة ( رضى الله عنه ) . 
(۳) فی (ب) جبران . 
)٤(‏ هذه المسألة محل .اتفاق بين الفقهاء › فقد ذهبرا إلى أن الضارب له أن يشترى المعيب إذا 
رأی الصلحة فيه ؛ لان مقصود المضاربة تحقيق الريع ٠‏ وقد يكون ذلك فى المعيب كما ذ> - 


A1 


رر مسأالة ١۳‏ 0 
( ود الو كيل للمعيب والفرن بينه وبين ا[مضارب ) 


قال الشافعى : « وكذلك الوكيل » قد ذکرنا حال الوکیل فی رد ما 
وجد به عيبا » وأن ما اشتراه لا يخلو من أن يکون معينا أو غير 

فان کان معینا لم یکن له رده إلا بإذن موکله لأن شراء» غير مردود 
إلى رأيه لجواز علم الموكل بعيبه . 


= ال ماوردى فى الضرب الأول . وإذا اشترى المضارب الشىء يظنه سليما فوجد به عيبا فهو 
بالخيار بين رده بالعيب أو امساكه كما يثبت الخيار أيضا لرب الال . وقد ذكر الاوردى وجهة 
نظر الشافعية بالتفنصيل ويقول الرملى فى هذا الصدد : « وله - أى العامل - الرد بعيب 
تقتضيه مصلحته › فإذا اقتضت المصلحة الإمساك فلا يرده فى الأصح لإخلاله بمقصود العقد 
والثانى نعم کالوکیل > فإن استرى الرد والامساك كان له الرد قطعا وللمالك الرد حيث يجوز 
للعامل وأولى للكه الأصل ‏ وإن اختلفا عمل من جهة الحاكم بالمصلحة لأن لكل منهما حقا . 
نإن استوى الأمران رجع فيها إلى اختيار العامل كما فى المطلب لتمكنه من شراء ا لمعيب بقيمتهد 
فکان جانبه هنا أقرى ( نهاية المحتاج ج ٤‏ ص ١۷. ١١۹‏ ) . 

وكذا يرى الأحناف : أن من حق المضارب أن يشترى المعيب إن رأى فيه مصلحة أو يرد 
العرض إذا ظهر فيه عيب بعد أن اشتراه على أساس أنه سليم أو إمساكه وأخذ فرق نقصانه 
( البدائم ج ۸ ص ۴۹۱۲ ؛ مجمع الضمانات ص ۳.١‏ ) . 

وجشل هذا قال الحنابلة : جاء فى المغنى : « وله أن يشترى المعيب إذا رأى المصلحة فيه > 
لأن المقصود الريح ٠‏ وقد يكون الربح فى المعيب فإن اشتراه يظنه سليما فبان معيبا فله فعل ما 
يرى المصلحة فيه من رده بالعيب ١‏ أو أمساكه وأخذ فرق نقصانه » . ( المغنى ج ه 
ص ۱۵٤‏ ۔ ۱۵۵ ) . 

وهذا ما يفهم أيضا من مذهب الالكية » فهم وإن اقتصروا فى الكلام على جواز رد العامل 
للعرض المعيب فقد أجازوا للمالك قبوله وإبقاء . وإذا جاز الإبقاء جاز الشراء كذلك ؛ جاء فى 
شرح الزرقانى « وجاز للعامل رده ؛ أى رد ما اشتراه بعيسب اطلع عليه فيه » ( ج 1 
ص ۲۲۱ . وانظر كذلك شرح الدردیر الکبیر + ۳ ص ٤ه‏ . 6۲١‏ ). 

فعلى هذا يكون الاتفاق قد حصل بين الفقهاء فى هذه المسألة على جواز شراء المضارب 
للمعيب ورده له إن رأى فى ذلك مصلحة . 
)١(‏ مختصر الزنی ج ۳ ص ٦۲‏ . 


AT 


وإن کان غير معين فله الرد لأن مطلق الإذن بالشراء يقتضى سلامة 
المشترى « كالمقارض » '' »وسواء كان فيه مع العيب فضل أو لا بخلاف 
المقارض . ولا يلزمه استئذان الموكل فى الرد ‏ فان نهاه الموكل عن الرد 
منع من الرد بخلاف العامل لأن للعامل شركا فى الربح وليس للوكيل 
شرك فيه فصار الوكيل موفقا للعامل فى الوجه الذى ذكرنا » ومخالفا في 
الوجه الذى ذكرناه . 


O 


A 


ر مسالة £ ١‏ 0 


( بيع المضارب المال نسيتة ) 


قال الشافعى "' : « وإن اشترى وباع بالدين فضامن للمال إلا أن 
بأذن له » اعلم أن رب المال لا يخلو حاله فى مال القراض من ثلائة 
أقسام : 


أحدها : أن يأمره فى البيع والشراء نقدا » فلا يجوز للعامل أن 
بشتری بالنساء « ولا أن يبيع بالنساء » 4 


القسم الثانى : أن يأذن له فى البيع بالنساء فيجوز للعامل أن يبيع 
(4l.‏ 
الاذن : 
فلو نهاه عن البيع والشراء بالنقد لم يلزم ذلك للعامل لا فيه من 
التخرير بتاخير النساء وخالف الوكيل وصار عقد القراض باطلا. 


F7‏ يجوز له مع إذن النساء أن يشترى ويبيع سلما لأن عقد السلم أكثر 
غررا من النساء فى الأعيان › فإن أذن له فى الشراء سلما جاز » وإن 


. ا١؟ ص‎ ٣ مختصر المزنی ج‎ )١( 

(۲) فى (ب) زيادة « رضى الله عنه » . 

(۳) ما ہین القوسين ساقط من ب . 

)٤(‏ لا أعلم خلانا بين الفقهاء فى ذلك لأن هذا التقييد مفيد فكان صحيحا ومعتبرا شرعا 
لقول النبى صلى الله عليه وسلم « المسلمون عند شروطهم » وعلى العامل أن يتقيد با لمذكور 
فلا يبيع ولا يشترى بالنساء ؛ فإن خالف امر رب الال فباع أو أشترى بالنساء فذلك نوعان بيع 
وشراء » وسيأتى الحكم تفصيلا فى نهاية المسألة . 

)١(‏ لا أعلم فى ذلك أيضا خلانا بين الفقهاء » وسيتضح ذلك من عبارات الفقهاء أثناء الحديث 
عن القسم الثالكث . فإذا أذن رب الال للمضارب بالبيع نسيئة جاز له أن يبيع ويشترى بالنقد 
والنساء ‏ أما بالنقد فلأه أحظ . وأما بالنساء فلمكان الاذن بمعنى أن المضارب متصرف 
بالإذن . ولأن ذلك كما يقول ابن قدامة لا ينح مقصود المضاربة ‏ وقد يطلب بذلك الفائدة فى 
العادة ( المغنى ج ۵ ص ٠١١‏ ) . ۰ 


أذن له فى البيع سلما لم يجز › والفرق بينهما وجود الحظ غالبا فى 

والقسبالتالت : أن يطلق الإذن له بالبيع والشراء من غير أن يذكر له 
نقدا أو نساء فقد قال أبو حنيفة ٠‏ يجوز للعامل أن يبيع ويشترى 
بالنقد والنساء » ومثله قال فى الوكيل مع إطلاق الإذن لان مطلق الإذن 
يقتضى عموم المحالبن ٠‏ 


)١(‏ الہدائم ۔ ج ۸ ص ۳٣۰.۸‏ ونص عبارة الكاسانى « ولو باع شيثا وأخر الئمن حاز ؛ لان 
التأخير للثمن عادة التجار ‏ وأما على أصل أبى حنيفة عليه الرحمة فلأن الوكيل فى البيع 
يلك تأخير الثمن فالمضارب أولى لأن تصرفه أعم من تصرف الوكيل ٠‏ إلا أن الوكيلل بالبيع إذا 
أخر الشمن يضمن عندهما والمضارب لا يضمن لأن المضارب يلك أن يستقيل ثم يبيع نسيئة 
نيملك التأخير ابعتداء فلم يضمن ١‏ فأما الوكيل فلا يلك الإقالة ثم البيع بالنسيئة فإذا أخر 
ضمن » وأما عند أبى يوسف فإما جاز تأخير المضارب دون الوكيل لهذا العنى أيضا وهو أن 
امضارب يلك أن ٫‏ يشترى السلعة أو يستقيل فيها ثم يبيعها نساء » فيملك تأخير ثمنها ؛ والوكبل 
لا ملك ذلك » . 
(۲) وقد ذكر الماوردى مذهب الشانعى حالة الإطلاق ٠‏ إذ لم يجوز للمضارب أن يبيع شيا من 
مال المضارية بشمن مؤجل الا أن يأذن رب الال بذلك فى العقد . فإن أذن حاز » لأن منع العامل 
من البيع نسيئة كان لحق رب امال > فان أذن له له زال المنع ( الأم ج ۷ ص ١٠.۸‏ » . 

وجاء فى المهذب أيضا « ولا يتجر إلا على النظر والاحتياط ‏ فلا يبيع بدون ثمن المثل 
ولا يشمن مؤجل لأنه وكيل فلا يتصرف الا على النظر والاحتايل ۱ / AY‏ 

أما الحنابلة فلهم رأيان حالة الإطلاق : جاء فى المغنى « وإن أطلق فلا خلاف فى جراز 
البيع حالا » وفى البيع نسيئة روايتان : إحداهما : ليس له ذلك وهو قول مالك وابن أبى 
لبلى والشانعى لاه نائب فى البيع فلم يجز له البيع نسيئة بغير إذن صريح فيه كالوكيل وذلك 
لأن النائب لا يجوز له التصرف إلإ على وجه النظر والاحتياط ١‏ وفى النسيئة تغرير بالمال وقريدة 
ا لحال تقيد مطلق الكلام فيصير كأنه قال بعه حالا . 

والغانية : أنه يجوز له البيع نساء ؛ وهو قول أبى حنيفة واختيار ابن عقيل لأن إذنه فى 
التجأرة والمضاربة ينصرف إلى التجارة المعتادة وهذا عادة التجار » ولأزه يقصد به الربح وألربح 
فى النساء أكثر . 

« وقد ذهب أبن قدامة مرجحا الرواية الثانية إذ يقول : « ولنا أنه ( أى البيع نسيئة ) 
داخل فى عموم لفظه ١‏ وقرينة حاله تدل على رضائه برأیه فی صفات البيع وفى أنواع التجارة › 
وها منها ‏ فإذا قلنا له البيع نساء ء فالبيع صحيح ‏ ومهما فات من الثمن لا يلزمه ضمانه إلا 
أن يضرط بيع من لا يوثق به أو من لا يعرنه فيازمه ضمان الشمن الذى انکسر على 
لشترى ٠‏ وإن قلنا ليس له البيع نساء فالبيع باطل لأنه فعل ما لم يؤذن له فيه فأشبه اليم “ 


1۸٦ 


ولا يجوز له عند الشافعى مع إطلاق الإذن أن يبيع لأن « الآجال لا 
تشبت » ' فى العقود إلا بشرط كالأثمان . 
قصل : 
( الحكم إذا خالف العامل ) 


فاد تفرر أنه منوع من النساء ‏ فى البيع والشراء فعاقد بالنساء فذلك 
نوعأان: بيع وشراء ( فأما الشراأء فضربان : 


أحدهما : أن يشترى بالنساء فى مال القراض فيكون الشراء باطلا . 


والضرب الشانى : أن یشتری بالنساء فی ذمته فیکون الشراء لازما له 
وأما البيع فباطل ولا ضمان عليه « فى المبيع »"' ما لم يقبضه فان 
قبضه ضمنه حينئل بالإإقباض وعليه استرجاعه ما كان باقيا » فإن تلف 
فلرب المال أن يأخذ بضمانه وغرمه من شاء من العامل أو المشتر 
فإن أغرم العامل رجع با غرمه على المشترى » وإن أغرم المشترى لم يرجع 
به على العامل لأن الغرم «ثبت »' على من کان فی يده التاف © ' 

فصل : 
( تو بیص رب المال أمر التعاقد إلى العامل ) 


فلو قال رب الال للعامل : اعمل فى القراض برأيك لم يجز أن يعاقد 


= من الأجنبى إلا على الرواية 'لتى تقول يقف بيع الأجنبى على الإجازة نهما مغله ( المغنى 
ج 9 ص ١۵١! . ۱۵١.‏ ) . 

أما الالكية فقد الوا « إنه لا يجوز للمقارض أن يبيع بالنسيئة إلا بأذن رب المال » وهو 
ضامن أذا باع پالنسسيئة بغير أمره ( المدونة الکبرى ج ٤‏ ص ٦١‏ » حاشية الدسرقی ج ۳ 
ص ٦‏ ) . 
() فى ب لأن الأجل لا يغبت ٠‏ 
(۲) ما پہن القرسبن زياد فی ب . 
(۲) فی ب يقف . 
)٤(‏ اتفق الفقهاء على أن العامل إذا خالف أمر رب المال فعاقد-بالنساء وكان ممنروعا منه فانه 
يكون ضامنا ٠‏ وقد ذكرنا من قبل عبارات الفقهاء فى هذا المعنى فلا داعى لتكرارها » مع 
ملاحظة التفصيل الذى أشار إليه الماوردى فليرجع إليه . 


AN 


بالنساء لا بيعا ولا شراء لأن عمله برأيه ينصرف إلى تدبيره واجتهاده فى 
وشور الاربا والتماس النماء دون النساء' 


)١(‏ أما لو فورض رب الال أمر التعاقد الى العامل بأن قال له اعمل برأيك أو تصرف كيف شئت 
نقد ذهب الشانعية الى أن المضارب لا يجوز له فى هذه الحالة أن يعاقد بالنساء لا بيعا ولا 
شراء » لأن عمله برأيه كما ذكر الماوردى ينصرف إلى تدبيره واجتهاده فى وفور الأرباح والتماس 
النلىاء دون النساء ‏ ولاآن فى ذلك غررا فلم يجز كما لو لم يقل له ذلك . 
وخالف الحنابلة الشانعية فى حالة التفويض فنسبوا إلى أن المضارب له أن يبيع نسيئة ؛ 
ء فى المغنى « وإن قال له اعملل برأيك فله البيع نساء ٠‏ وكذلك إذا قال له تصرف كيف 
شثت » ( ج ۵ ص .۱۵ ) . 
وعلل ابن قدامة الجواز بقوله « إن البيع نسيئة داخل فى عموم لفظه وقرينة حاله تدل على 
رضائه برأيه فى صفات البيع ٠‏ وفى أنواع التجارة ٠‏ وهذا منها » ١‏ المغنى - نفس الموضع 
السابق ) . 
ويؤخذ من كلام الحنفية أنهم يجيزون للمضارب أن يبيع نسيئة حالة الإطلاق والتفويض 
أما المالكية فلم أعثر على نص لهم يبين رأيهم حالة التفريص . 
بعد هذا العرض لاراء الفقهاء . وبالتأمل فى أقوالهم نلاحظ ما يأتى : 
١‏ إذا قيد رب المال المضارب بالتعاقد بالنقد دون النساء لم يجز له أن يعاقد بالنساء فإذا خالف 
کان ضامنا ؛ وهذا محل اتفاق بين الفقهاء كما ذكرنا فى القسم الأول . 
۲ اذا أذن رب المال للعامل فى البيع بالساء جاز له ذلك لأن المنعم لحه وقد زال بإذنه وهذا 
أيضا باتفاق جميع الفقها ا 
۳ اذا أطلق رب الال المضاربة من غير غير أن يذكر للمضارب نقدأ ولا نسأء ولم يفوض اليه الاظر 
فيها وقد اختلفت آراء الفقهاء فى هذه الحالة فأجاز الحنفية والحنابلة فى رواية لهم أن المضارب 
يلك البيع نسيئة وخالف فى ذلك الشافعية والمالكية فملعوا العامل من البيع نسيئة إلا بإذن رب 
الال . 
والراجح فی نظری ما ذهب اليه ألحلفية والجنابلة فى رواية عنهم لان أمور التجارة قل 
تتطلب من العامل أن يبيع البضاعة بثمن مؤجل أو مقسط . وهذا من الأعمال المعتادة فى 
التجارة فيملكها المضارب بمطلق العقد بشرط ألا يكون الشخص المدين مشهورا بالمماطلة » فان 
كانت صفته هذه فلا يحق للمضارب أن يبيعه نسيثة ٠‏ وإذا فعل يكون ضامنا للمال لأن فى 
ذلك ضياعا لأموال الناس ‏ وهذا لا يجوز . 
.٤‏ أما لو فوض رب الال أمر التعاقد بالنساء إلى العامل ٠‏ فالراجح فى نظرى أيضا ما ذكره 
الحنفية والحنابلة من أن المضارب له البيع نساء لان قرينه حال رب الال كما قال ابن قدامة تدل 
على رطضائه برأی المضارب فی صفات البيعم وفى أنواع التجاأرة والبيع نسيئة منها وبرد على ما 
ذکره الماوردی بان البيع نسيئة عادة التجار ؛ ٠‏ ويقصد به الربح والربح : فى النساء قد يكون أكثر › 
اڏن فاجتهاده فى وفور الأرباح والتماس النماء ‏ قد یکون فی النساء کما یکون بالنقد حالا . 


A۸۸ 


فصل : 
وإذا قارضه على غير مال ليشترى بالنساء فإن القراض باطل لاأنه 
يصح فى الأعيان ولا يصح فى الذمم . ولو قارضه على مال فأذن له فى 
الشراء بالنساء لم يكن للعامل أن يشترى نساء بأكثر من مال القراض 
قدرا لأن ما زاد عليه خارج منه . 


O 


۱۸۹ 


زز مسألة ١١‏ 0 


وهذا صحيح لان العامل مقن فى مال القراض فلا يتعلق به ضمان › 
هو عوض عن عمله فصار كالوكيل ر المستجعل »" . 


ناذا ادعی تلف المال من يده كان القرل قوله مع يمینه'" » فان اډدعی 


. ۳۸۸ اذب ج ۱ ص‎ . ٦۲ مختصر المزنی ج ۳ ص‎ )١( 
) فى ب ( الملستحق‎ )۲( 
: يتضح من عبارة الماوردى أن الكلام فى هذه المسألة يتضمن أمرين‎ )۳( 
الأرل : اختلاف رب الال والمضارب فى دعرى تلف المال وقد ذكر المأوردى مذهب الشافعية ؛‎ 

ذالقول للعامل مع يينه ٠‏ وجأء فى المحلى على المنهاج « ويصدى العامل بيمينه ... ودعوی 
لتلف لانه مأمون » فإن ذكر سببه نهو على التفصيل الآتى : فى الوديعة » (ج ۴ ص )١.‏ . 

وقد ذكر الاوردى أن المودع مين يقبل قوله : فی الرد . 

وهذا هر هو المفهوم ما عند الأحناف أيضا فقد ذكروا أن ورثة المامل لو ادعوا هلاك المال أو 
الدفع إلى صاحبه صدقوا كما يصدق الميت حال حياته ١‏ ذكر ذلك الكاسانى بقوله : « ويصدقون 
على الهلاك والدفع إلى ضاحبه » كما يصدق المت فى حال حياته » ( البدائع ج ۸ ص 
4۹ |( . 

أما الالكية فقد جاء فى الشرح الكبير للدردير « والقول للعامل فى دعوى تلفه كله أو 
بعضه لان ریه رضيه أمينا > وإن لم يكن أمينا فى الواقع ‏ وهذا اذا لم تقم قرينة على كذبه 

وإلا ضمن » ( ج ۳ ص ۳١‏ ). 
وبمشل هذا قال الحنابلة » جاء فى المغنى « والعامل أمين فى مال المضارية ... فالقرل قرله 

فی قدر رأس الال ... وكذلك القول قرله فيما يدعيه من تلف الال أو خسارة فيه » ( > ه 
ص ۱۹۲ ) . 

وبالتأمل نيما نقلناه من نصوص الفقهاء يتضح لنا أن الاتفاق قد وقع بين الفقهاء فى دعرى 
تلف اال ٠‏ فالقرل فى هذه الحالة للعامل والخلاف جار فى تحليفه وعدمه » فاشترط الشافعة 
اليمين مع القرل ٠‏ وكذا الالكية فى قول لهم جاء فى حاشية الدسرقى « ورل امسن والقول 
عامل آی یمین وقیل بغیر کین (٤‏ ج ۴ ۳ ( > ولم يشترط المنفية والحنابلة تعليف 
العامل . 


iii pp rar. pir س‎ a ppg rip iir ga hy i ا ی ایی ا‎ ppp aii E - 


= الشانی : اذا اختلف رب الال والمضارب فى رد رأس الال بن ادعی أمضارب رده لصاأحيد 
ورب المال ينكر ذلك . وليست هناك بينة تؤيد دعوى أحدهما فما هو الحكم ؟ 

الرأى الأصح لدى الشافمية : أن العامل هو المصدق فى دعراه رد رأس الال إلى ربه .١‏ 
جاء فى المحلى على المنهاج « ويصدق العامل بيمينه ... وكذا دعوى الرد على المالك فى الأصح 
لأنه ائتمنه كالمودع ١‏ والغانى لا كالمرتهن ؛ وفرق الأول بأن المرتهن قبض العين لمنفعته ٠‏ والعامل 
قيض لنفعة المالك وانعناعه بالعمل » ( ج ۳ ص .1 ) وما أشار إليه الماوردى على الوجه 
الأول هو أصح القولين .... لدى الشافعية فقد قاسوا المضارب على المودع ٠‏ فكما يقبل قوله 
فى رد الوديعة لأنه مصدق فى دعراه فكذلك المضارب . وهذا ما يفهم أيضا من كلام الأحناف 
کما ذکرنا فی دعوی تلف الال فليرجع إليه , 

وألوجه التانى ألذى ذكره المأوردى مقابل الاصم لدى الشانفعية وهر الصحيح › وقأاسوا 
المضارب على المرتهن ؛ فكما لا يصدق المرتهن إذا أنكر الراهن رد العين المرهونة لا يصدق العامل 
فى رد رأس المال إلى المالك لو كذبه رب الال . ولكن هذا قياس مع الفارق كما يفهم من كلام 
الحلى فإن المرتهن قبض العين لننعته ٠‏ والعامل قبض لنفعة المالك وانتفاعه بالعمل وعليه 
فالراجح لدى الشافعية القول الأول . 

وذهب الحثابلة إلى : أن القول قول رب الال مع يينه » فقد ذكر أبن قدأامة : وإن أدعى 
العأامل رد لمال فأنكر رب الال فالقول قول رب المال مع يينه نص عليه أحمد ؛ ثم یقول ابن 
قدامة مللا رأى الحنابلة « إن العامل قبض الال للفع نفسهة فلم يقبل قوله ‏ فی الرد 
کالمستعیر » ولان رب الال منکر والقول قول المنکر » ( المغنی ج ۵ ص ۱۹۳ ۱۹٤١‏ ) . 

أما الالكية فقد جاء فى الشرح الكبير « والقول للعامل فى دعوى تلفه ... وفى دعرى 
رده إلى ریه إن قبض بلا بينة مقصودة للتوثق بيمبن ولو غير متهم اتفاقا فان تکل حلف رب 
الال لأن الدعرى هنا دعوى تحقيق بخلاف ما تقدم فيغرم جرد نكوله لأنها دعرى اتهام ‏ فلو 
قبض ببينة غير مقصودة للتوثق فكما لو قبض بلا بيئة » وكذا إن أشهد العامل على تقس أن 
قبض ٠‏ وأما المقصودة للتوئق وشهدت على معاينة الدفع والقبض معا فلا يقبل قوله معها فى 
الرد » ( ج ٣ص‏ ٦ة‏ ). 

بعد هذا العرض لآراء الفقهاء أرى أن ما ذهب إليه الشافعية فى الأصح ٠‏ وكذا الأحناف هر 
الراجح فى نظرى » > فالعامل هر الصدق فى دعراه رد رأس الال الى ربه » لأنه أمبن كالمودرع › 
مح ملاحظة التفنصيل الذى ذكره الالكية ٠‏ فان كان العامل قد أخذ الال ببينة » أو أشهد على 
نفسه بكتابة مغلا فلا يقبل قرله فى الرد إن أنكر المالك ذلك إلا ببينة نماثلة أو يسترجع ما 
كان قد أعطاه لرب الال من تعهده ‏ أو إيصال باستلاء مال المضاربة . 

ما اذا أخذ المال بدون بينة أو اشهاد أو تعهد فقوله هو المسموع لأزه أمین مصدق فی 
ادعائه رد رأس الال كالوكيل » وإذا أراد رب الال أن يحلفه فله ذلك » فإذا نكل حلف رب الال 
وكان القول له . 


۱۹۱ 


رد المال على ربه فالأمناء ثلاثة : 
أمين يقبل قوله فى الرد وهو المودع . 
وأمين لا يقبل قوله فى الرد وهو المرتهن . 
وأمين مختلف فى قبول قوله فى الرد « مع ينه »'' وهو المضارب 


ففيه وجهان : 


أحدهما أن قوله مقبول فى الرد J‏ مع بمينه کالمودع . 
والوجه الغانى : أن قوله غير مقبول فى الرد وإن كان مقبولا فى التلف 
كالمرتهن . 


O 


(۱) ما بین القوسن ساقط من (أ) . 
(۲) ما پين القرسين ساقط من (ب) . 


۹۲ 


ر مسالة ١١‏ 0 
( حکم شراء صا لا يجوز للمضارب بیعه إذا قبضه ) 
قال الشافعى رضى الله عنه : وأذا اشترى من يعتق على رب الال 
بإذنه عتق › وأن كان بغير أذنه فالضارب ضامن والعبد له › والمالك إنا 
آمره أن یشتری من يحل له أن يربح فی بیعه ۔ وهلا كما قال . 


إذا اشترى العامل فى القراض أبا رب الال أو أمه أو ابنه أو بنته عن 
يعتق لو ملکه لم يخل من أمرين : إما أن يشترى بإذنه أو بغير إذنه . 
فان اشتراه بإذنه صح الشراء وکان لازما لرب ا لمال » وهو فى شرائه له 
کالوکیل › وقد بطل من القراض ما دفعه فی ثمنه › وکان کالقابض له 
من راس الال »'' . وهل يکون عقد ابتياعه داخلا فى عقد قراضه آم 
؟ على وجهان : 

أحدهما : وهو قول أبی حامد الاسفرایینى أنه دحل فی عقد قراضه › 
وأنما خرج منه بعد العقد بحكم الشرع » فعلى هذا إن لم یکن فی ثمنه 

والوجه الثانى : وهو الصحيح عندى أنه غير داخل فى عقد قراضه 
کان فی ثمنه فضل أو لم یکن لأنه دخل فی شرائه على عوض منه » فصار 
كالمشترى فى القراض الفاسد . 

فصل : 

وإن اشتراه بغير إذن رب المال فهو غير داخل فى مال القراض لأن 


. ۴۳ مختصر المزنی ۔ الأم ج ۴ ص‎ (١) 
. فی ب رأس ماله‎ )۲( 


عقد القراض « يوجب »' ابتياع ما ترجى الزيادة فى ثمنه › والزيادة 
فى ثمن هذا معدومة ١‏ واستهلاك المال به موجود فصار شراؤه فى جز 
رب امال کشراءما لا یعاوض عليه من خمر وخنزیر وإِذا لم يلزم با 
فی مال القراض لم يخل شراء العامل له من أن يكون امال أو أو 
فی ذمته . فأان اشتر تراه بعان الال بطل شراؤه لأنه مبيع بعین لا يلك به 
فصار کبیعه مال مغصوب . 

وان اشتراه فی ذمته کان الشراء لازما له » وإن نقد من مال القرض 
فی ثمنه کان ضامنا له » وبطل من القراض قدر ما دفع من ثمنه لأنه صار 
بالدفع مضمون المثل فى ذمته فخرج عن حكم القراض لخروجه من مال 


القراض 

فصل : 

فاما أن اشتر ى العامل أخا رب الال أو عمه صح الشراء وكان فى 
مال القراض خجرازر ملكه لهم » وطلب الفضل فى لمنهم لأنهم لا يعتقون 
بالك . 


فأما ان کان رب الال امرأة فاشتر ی العامل زوجها فی « مال »ا 
القراض فإن کان بإذنھا صح الشراء وبطل النکاح وکان علی حالہ فی مال 
القراض لان ملك المراة لزوجها مبطل للنكاح وغير موجب للعتق . 


وان اشتراه بغير أذنها ففيه قرلان : 


أحدهما : أنه لا يلزم فى القراض 0ا فيه من دخول الضرر على رب 
المال فخرج عن مطلق الإذن كشراء الأب . 
والقول الثانى : أنه لازم فى مال القراض لتفارقه » وثبرت ملكه › 
وجواز أخذ الفضل من لملنه بخلاف الأب المعدوم ذلك کله فيه «» وألله 


أ ۳ ۰ 


(۱) فی (أ) موجب . 
(۲) ساقطة من (أ) . 
(۳) ما بين القوسين زيادة فى (ب) وليس فى (أ) . 


۹ 


رر مسألة ۷ | ۳ 
( شراء العبد المأذون له فى التجارة أبا تسده ) 

قال الشافعى رضى الله عنه : وكذلك العبد المأذون له فى التجارة اذا 
اشتری آأبا سیده فالشراء مفسوخ لأنه مخالف ولا مال له » وقال فی کتاب 
الدعوى والبينات فى شراء العبد من يعتق على مولاه قولان : 

أحدهما جائز » والآخر « غير »' جائز . 

وجملتد ن السيد ذا أذن لعبده فى التجارة فاشتر ى العبد ابا سیده لم 

أحدهما : أن ينهاه عن شرائه فيكون الشراء باطلا للنهى عنه » وهو 
مردود على بائعه ویرجع ا دفعه فی ثمنه . 

والقسم الثانى : أن یأذن له فی شرائه فالشراء صحیح وئی رمان 


عتفك وجهان أحدهما : بعتی بنشفس الشراأء . وألوجه جه التان : باداء 
الثمن . 

وهذان الوجهان مبنيان على اختلاف الوجهين فى غرماء العبد » هل 
ملکوا بدیونهم حجرا على ما ىده أولا ؟ 

والقسم|لثالٹ : أن لا یکون من سيده فيه إذن ولا نهى ففيەقرلان : 

أحدهما : أن الشراء باطل كالمضارب إذا اشترى بعين المال أبا ربه ؛ 
وسواء أكان شراء العبد بعين المال أو فى ذمته لأن العبد ليس بذى ذمة 
يعامل عليها وانما بعامل على ما یل | 


I مختص‎ )١( 
. فى المختصر (لا) بدلا عن (غير)‎ )۲( 


لان يده كيده فصار عقده كعقده . فعلى هذا هل يعتق فى الجال أو بأآداء 
الثمن ؟ 

على ما مضى من الوجهين . 

فصل: 

نأما إذا اشترى العبد أبا نفسه صح الشراء وكان على رقه فى ملك 
السيد لان شراءه لسيده لاأ لنفسه . 


CS 


۱۹ ٦ 


}ر مسال ۸ 7 


( شراء العامل فى القراض آبا نفسه ) 
قال الشافعی « رحمه الله »""' : وان اشترى المقارض أبا نفسه بال 
رب المال وفى المال فضل أو لا فضل فيه فسراء » ولا يعتق عليه لأنه إنما 
یقوم مقام وکیل « اشتراه »' لغيره فبيعه جائز › ولا ربح للعامل إلا بعد 
قبض رب الال ماله ولا یستوفیه ربه إلا وقد باع أباه بالفضل . وصورتها 
أن يشترى العامل فى القراض أبا نفسه » فلا يخلو أن يكون فى المال عند 
شرائه ربح يستحق فيه سهما أو لا ربح فيه . 


- فإن لم يكن فى المال ربح كان أبو العامل على رقه فى مال القراض 
لان العامل لم يلك من ابيه شيئا » ولیس يمتنع أن يكون وكيلا فى شراء 
ابيه لرب الال . 


وإن کان فی المال ربح یستحق فيه بعمله سهما ففی عتقه عليه قولان 
مبنیان على اختلاف قولین فی العامل ۔ هل یکون شریکا فی الربح بعمله 
ومالكا لحقه منه عند ظهوره ؟ ٠‏ أو هو وكيل يأخذ ما شرط من الربح أجرة 
يلكها بالحصص ١!‏ أحد القولين وهو اختيار المزنى أن العامل وكيل 
مستجعل وليس بشريك وما يخصه من الربح أجرة لا يلكها بالظهور › 
وإنغا يلكها بالقبض'“' . 


(۱) مختصر المزنی ۔ الام ج ۳ ص ١۳‏ . 
(۲) فی (ب) رضی الله عنه . 
(۴۳) فى المختصر ( أشترى ) . 
)٤(‏ فى هذا القول خالف الشافعية جمهور الفتهاء نهم يرون كما يتضح من كلام الماوردى أن 
العامل وكيل مستجعل - وليس بشريك - وحصته من الريح أجرة لا يلكها بالظهور وإِنا يلكها 
بالقبض . < 

انظر : المهذب ج ١‏ ص ۳۸۷ ١‏ نهاية المحتاج ج £ ص ١۷١۳‏ . 


۹۲۷ 


ووجه ذلك ثلائة أشياء : 


أحدهما : أنه لو ملك الربح بظهوره وكان شريكا لوجب إذا تلف من 
ا لمال شىء أن يكون التالف مقسطا على الأصل والربح لأن تلف بعض المال 
المشترك لا يجوز أن يختص به بعض الشركاء فيه » فلما كان التالف من 
جملة ا لمال محسوبا من ربحه ولم بتقسط عليه وعلی أصله علم أنه لم یکن 
شریکا فيه ولا مالکا لشیء منه لأنه لو ملکه زائدا لملکه ناقصا . 


والغانى : أن الربح عند ظهوره وقبل قبضه مرصد لصلاح المال وتشميره 
لأنه لو ظهر فی ا لمال خسران لكان مجبورا به » ولو کان للعامل وشریکا 
فيه لما جاز أن يجبر به مال غيره ألا تراه إذا قبض الربح وملكه لم يجز أن 
يجبر الخسران به لأن ملك الإنسان لا يجبر به مال غيره . 


والٹالٹ : أن من کان شریکا فی ری إن ظھر کان شریکا فی خسران 
لم یکن شريكا فى الربح ولا مالكا لشىئ منه » فعلى هذا القول يكون 
ابو العامل على رقه فى مال القراض ‏ ولا يعتق عليه لأنه غير مالك 
لشى منه . 

والقول الثانى : أن العامل شريك فى الربح بعمله ومالك له بظهوره 
وبه قال أبو حنيفة ووجهنه ثلائة أشاء : 


أحدهما : أن للعامل إجبار رب المال على القسمة - ولو لم يكن شريك 
فيه بسهم لم يكن له الإجبار على قسمته - ألا تراه فى المضاربة الفاسدة لا 
يلك إجباره على القسمة لأن ما يستحقه عليه أجرة » ويملكه فى المضاربة 
الصحيحة › ولو لم يكن فى الال ربح لم يجبره على القسمة ويجبره إذا 
کان فيه ربح » ولا شىء أدل على ثبوت الملك من استحقاق القسمة . 


والثانى : أنه لو كان ما يستحقه من الربح أجرة لا بملكها إلا بالقبض 
لا جاز ان تکون مجهولة القدر » وفى إجماعهم على جواز المضاربة مع 


)1( الكاسانى : الیدائع ج ۸ ص ۴.۵ . 


۱۹۸ 


الجهالة بربحها دليل على أن سهم العامل منها لشركته فيها » وليست 
أجرة تبطل مع الجهالة بها . 


والثالث : آنه لو كان سهمه من الربح أجرة على عمله فى الال لوجب 
أن يستحقه مع الخسران لوجود العمل › > وإن عدم اربج كوجوده مع ظهور 
الرسح لان نوات الأجرة لا تسقط معاوضة العمل کا لو استاجره على 
عمل ال معين فتلف الال بعد العمل لم يهدر عمله واستحق به أجرة 
ا لمل » فلما لم يجز ذلك دل على فساد الأجرة وصحة ت الشركة . 

فعلی هذا یعتق عليه بالغمن الذی اشتراه به لا بقیمته إن کانت حصت 
من الرر بح هی جميع ثمنه › ويبطل عقد القراض فى جميم المال - بخلاف ما 
لو كان المشترى أبا رب المال لأن العامل إذا اشترى أبا رب الال بأمره بطل 
من مال القراض بقدر ثمنه 


وإذا اشترى العامل أبا نفسه بطل جميع القراض . 


)١(‏ القول الثانى الذى ذكره الماوردى هو رأى جمهور الفقهاء وإن كان إمامنا قد نسبه إلى أبى 

فالجمهور یری أن المضارب إذا عمل برأس مال المضاربة وحصل ربح تحولت المضاربة إلى شركة 
وأصبح ا لمضارب شريكا لرب المال فيه بقدر حصته » وذلك لأنه ملك جزعا من المال المشروط بعمله 
رالباقى من الربح لرب المال لأنه اء ء ماله . 

ويرى ال)الكية : أيضا أن المضارب شريك . فقد جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 
أن المضارب وإن كان وکیلا مخصوصا لکن جاز بیعه بالعرض لتقری جانبه بکونه شریکا » . 
( ج ۳ ص ٤£‏ ) . 

أما الحنابلة : فقد ذهبوا إلى أن المضاربة شركة ‏ فقد عنون ابن قدامة للمضاربة بقرله 
« شركة المضاربة وهى القراض » ( المغنی ج ۵ ص ٠١١‏ ) , 

نخلص من ذلك إلى أن ا لمضاربة فى نظر جمهور الفقهاء _ عدا الشافعية ‏ تتحول الى شركة 
إذا نتج عنها ربح » لأن هذا الريح يكون شركة بين رب المال والمضارب على ما اتفقا فالمضارب 
يستحق حصته من الريح بعمله ٠‏ ورب الالء يستحق حصته باله ؛ ويناء على ذلك يون الربع 
مشتركا بينهما على شرطهما الذى يتم الاتفاق عليه ٠‏ وحتى يتحقق الاشتراك فى الربح بين 
املضارب ورب المال » اشترط الفقهاء أن يكون نصيب كل منهما فى الربح حصة شائعة - وهذا ما 
تصت عليه المادة ٣١٤ا‏ . ١۵٢٤ا‏ من مجلة الأحكام العدلية . وما قررته التقنينات المدنية الت 
أخذت بالمضاربة . 


۱۹۹ 


والفرق بينهما أن أبا رب الال محسوب عليه من أصل المال فبطل من 
القراض بقدره ولم يبطل جميع عقده » وأبو العامل محسوب عليه من 
ربحه » وربح القراض لا يؤخ إلا قسمة وسوا ء » كانت حصته من الربح بقدر 
ثمنه أو أكثر فإن القراض كله قد بطل لأن أخذ بعض الربج كاخ جميعه 

فى الفسخ . فإن استأنف من الال معه قراضا بعد شراء أبیه کان عقدا 
مستجدا » وإن كانت حصة العامل من الربح أقل من ثمن آبيه كأنها كانت 
بقدر نصفه عتق منه بقدر حصته › وصار بعتقه مستوفيا لجميع حقه ثم 
بنظر : فإن كان موسرا بقيمة باقية قوم عليه وعتق جميعه فيصير نصفه 
معتقا بالثمن ونصفه معتقا بالقيمة . 


وان كان معسرا بقيمة باقيه عتق منه ما عتق ورق منه ما رق . فلو لم 
يظهر فى الال ربح عند شراء أبيه فالمشارية على حالها لبقاء بيه على 
الرق » فإن ظهر ربح فيما بعد عتق عليه وبطلت المضارية 


ر مطالية العامل بالقسمة عند ظهور الربح ) 


اذا ادعى العامل ظهور الربح فى الال وطالب بالقسمة لم يحبر المالك 
عليها ما لم يعترف بظهور الربح أو يتحاسبان فيظهر له الربح . 

ولا بلزم رب الال أن پحاسبه إلا بعد حضور الال لأنه قد لا يصدق 
فما ډحبر به من وفوره أو سلامته > فاذا حضر الال تا سا > فان ظهسر 
ربح تقاسما » فلو تقأسما قبل المحاسبة على ما ذكره العامل من قدر الربح 
ثه تحاسبا فوجدا رأس المال ناقصا ترادا الربح ليستكمل رأس الال" . 
)١(‏ وكذا لا يجبر العامل على القسمة أيضا فقد صرح الشيخ عميرة فى حاشيته على شرم 
المنهاج للمحلى معلقا على قرل المتن « بالقسمة » : « اعلم أنه قبل فسخ العقد لا يجبر واحدا 
منهما عليها » ( + ۳ ص۸ ) . 

وقد ذكر أبن قدامة في هذا الصدد ما يلى : « وإن طلب أحدهما قسمة الربح دون رأس الال 
وای الآخر دم قول الممتنع لاله ان کان راا الال فلانه لا یامن ألخسران فى رس اال بره 
بالریح > وإن كان العامل نإنه لا يأمن أن يلزمه رد ما أخذ فى وقت لا يقدر عليه » وان 
تراضيا على ذلك جاز لأن الحق لهما » وسواء اتفقا على قسمة جميعه أو بعضه ‏ أو على أن 
باخذ کل واحد منهما شیئا معلوما بلفقه ثم مشی ظهر فى الال خسران ٠‏ أو تلف كله لزم العامل د 


۲۰٠ 


ولو رضى رب الال والعامل بالمحاسبة عليه مع غيبة الال عنهما 
ففی جوازه وجهان : 


أحدهما يجوز لأنه احتياط لهما تركاه . 


يتحاسبان على جهالة" . والله أعلم . 


رد أقل الأمرين ا أخذه أو نصف خسران المال إذا اقتسما الربح نصفين ؛ وبهذا قال الثررى 

رالشافمیى واأسحان . 

وقال أبو حنيفة لا تجوز القسمة حتى يستوفى رب الال ماله . وقال أبن المنذر اذا اقحسما 
الريح ولم يقبض رب الال رأس ماله . فأكثر أهل العلم يقولون برد العامل الربح حتى يستوفى 
رب الال ماله » . 

ثم يضيف أبن قدامة قوله « ولنا على جواز القسمة أن الال لهما فجاز لهما أن يقتسما 
بعضه كالشريكين أو نقول أنهما شريكان فجاز لهما قسمة الريح قبل المفاصلة كشريكى العنان » 
( الغنى ج ۵ ص ۱۷۸ ,۱۷۹ ) . 

أما الالكية فقد جاء فى النتقى . قال مالك : لا يجرز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا 
رالمال غائب عنهما حتى يحضر المال ‏ فيستوفى صاحب الال رأس ماله ؛ ثم يقتسمان الربح على 
شرطهما . ثم يقرل الباجى تعليقا على قرل مالك : وهذا كما قال : إنه ليس للعامل ان ياخذ 
حصته من الربح إلا بحضرة رب المال ٠‏ وحضرة المال ؛ لأن أخذه حصته منه مقاسمة فيه ؛ 
ولا يجوز أن يتقاسما ربح القراض إلا بعد أن يحصل الال . 

والذى أراه أنه لا يجبر واحد منهما على القسمة قبل آنتهاء عقد المضاربة لأنه كما يقول ابن 
قدامة ان كان رب الال هو الذى يطلب القسمة فإنه لا يأمن الخسران فى رأس الال فيجبره 
بالريع ٠‏ وإن كان العامل فإنه لا يأمن أن يلزمه رد ما أخذ فى وقت لا يقدر عليه وإن تراضيا 
على ذلك جاز لأن الحتق لهما » فلو تقاسما الربح قبل المحاسبة أو قبل انتهاء عقد المضارية ثم 
تحاسبا بعد ذلك فوجدا رأس المال ناقصا ترادا الربح ليستكمل رأس الال . 
(۱) الم ج ۳ ص ۲۳۳۴۷ . 


ا( مسالة ١۹‏ 7 


ر قال الشافعى : ومتى شاء رب الال أخذ ماله قبل العمل وبعده › 
ومتى شاء العامل أن يخرح من القراض يخرج منه » . 
قد ذكرنا أن عقد القراض من العقود الجائزة دون اللازمة › فلكل واحد 
من رب الال والعامل أن ينفرد بالفسح قبل العمل وبعده مع وجود الربح أو 
حدوث الخسران » فاذا فسخها أحدهما انفسخت وصار كاجتماعهما على 
نسخھا'" ثم لا یخلو المال من أن يكون ناضا أو غير ناض . 


(۱) مختصر المزنی ج ۳ ص ٦۳‏ . 
(۲) عبر الماوردى عن وجهة نظر الشانعية فى فسخ المضاربة من جانب طرفيها لكل من رب 
الال أو الضارب أن ينفرد بالفسخ متى شاء » ولا يشترط اجتماعهما على الفسخ ١‏ جاء فى 
مغنى المحتاج « لكل منهما فسخه » أى عقد القراض ؛ متى شاء » من غير حضور الآخر 
ورضاه لأن القراض فى ابتدائه وكالة وفى انتهائه إما شركة واما جعالة وكلها عقود جائزة » 
( ج ۲ ص ۳۹ ) . 

وجاء فى المحلى على المنهاج « لكل من الالك والعامل فسخه أى القراض متى شاء » 
( ج ۳ ص 4 ) . 

ووجهة نظر الشانعية هى على مايبدو لى وجهة نظر المالكية حيث أنهم لم يشترطو 
ما اشترطه غيرهم من الفقهاء من ضرورة معرفة جانبى العقد بالفسخ كى يتحقق الفسخ ١‏ فقد 
جاء فى الشرح الكبير للدردير . 

« ولکل من المتعاقدین فسخه أی تركه والرجوع عنه » ( ج ۳ ص ٥۴۵‏ ) . 

وكذا يرى ا حنابلة + فقد ذكر ابن قدامة « والمضاربة من العقود الجائزة تنفسخ بفسخ أحدهما 
أیھما کان » ( المغنی ج ۵ ص ١۷۹‏ ) . 

رخالف الحنفية جمهور الفقهاء » فقد اشترطوا لتحقق الفسخ أن يكون الجانبان على علم 
الأمر » فقد ذكر الكاسانى « عقد المضاربة يبطل بالفسخ وبالنهى عن التصرف لكن عند وجود 
شرط الفسخ أو النهى وهو علم صاحبه بالفسخ أو النهى » ( البدائم ج ۸ ص ٠٣۵۵‏ ) . 

وثمرة الخلاف بين الحنفية وجمهور الفقهاء هنا هى أن تصرف العامل قبل علمه بفسخ 
الضاربة يعتبر نافذا على رب الال حتى يعلم بفسخ العقد هذا على مذهب الحنفية أما بالنسبة 
لمذهب الجمهور فإن المضارب ينعزل من حين فسخ رب المال للعقد . فكل تصرف يقوم به المضارب 


۲ 


فإِن کان ناضا من دراهم أو دنانير » لم يخل . أن کون من جنس 
راس المال آو من غير جنسه » فإن کان من جنس رأس المال مغل أن يكون 
دراهم وراس الال دراهم ( أو کون دنانیر وراس الال دنانیر فالعامل 
نظر : فإن كان فيه فضل تقاسمام على شرطهما › وإن لم يكن فيه فضل › 
أو كان فيه خسران أخذه رب المال ولا شىء فيه للعامل : وان كان من غير 
وراس ال مال دراهم فحکم هذا کحکمه لو کان عرضا . 

( کبک يعمل بالعرو ص عند الفسخ ؟ ) 

ولهما فى العرض بعد فسخ القراض أريعة أحوال : 

أحدها أن يجتمعا على بيعه فيلزم العامل أن يبيعه لأنه من لوازم 
عقده فإذا « نض »" ثمنه أخذ رب الال ماله وتقاسما الفضل إن كان 
فيه . 

والحالالغانية , أن يتفقا على ترك بيعه فهذا على ضربين : 

أحدھما : ألا يكون فى ثمنه لو بيع فضل فقد سقط حق العامل منه 
وصار العرض ملکا له لم یکن له حق فى زيادته لخروجه بالترك عن 
قرأاضه . 
والضرب الثانی : أن يون فى ثمنه فضل لو بيع عند تركه فينظر فى 


= بعد الفسخ يتحمله هو ولو لم يبلغه نبأ عزله . : 

والراجح فى نظرى ما ذهب إليه الأحناف » وأنه يشترط علم المتعاقدين بالفسخ قبل 
وقوعه ‏ وذلك لان المضاربة ليست مقصورة على جأنب واحد » وإنما تخصهما معا ويشرتب على 
الفسخ آثار على كلا الطرفين فمن الواجب أن يکونا على بينة بأالفسخ قبل وقوعه إذ تد 
يلحق الطرف الغائب ضرر من ورأء ذلك . 
)١(‏ فى أقضى . 


ترك العامل » فان كان قد تركه اسقاطا لحقه فقد صار العرض بزیاد ته 
ونقصه ملكا لرب الال ولا شىء للعامل فيه . وان کان قد ترکه تأخيرا 
لبیعه فهو على حقه من فضل ثمنه وله بیعه متی شاء . 
والجال الفالغة : أن يدعو العامل الى بيعه وينعه رب الال منه › فهذا 
على ضریین : 
أحدهما : ألا « یرجو » فی ثمنه فضلا ولا « یأمل »' ربجا 
فليس له بيعه ويمنع منه لأنه لا يستفيد ببيعه شيئا . 


والضرب‌القانی : أن « یرجو »۳ فی ثمنه فضلا « ویأمل »۶ ریحا 
ذله بيعه ولیس ل الال أن منعه لري لہ بالبيع 0( الى حقه من 
الربح . 

فلو بذل له رب ال مال حصته من ربحه ومنعه من بیعه ففی بیعه وجهان 
مخرجان من اختلاف قولين فى سيد العبد الجانى إذ منع المجنى عليه من 
بیعه وبل له قدر قيمته : 

أحدهما : يمنع المجنى عليه من بيع العبد لوصوله إلى قيمته › ويمنع 
العامل من العرض لوصوله إلى ربحه . 
أنه قد بر السرا الا ایی ل متو ل ا ل 
العامل من بيع العرض لأنه قد يرجو من زيادة على القيمة لوث 
راغب . 

وا حال الرابعة : أن يدعو رب المال إلى بيعه ويتنع العامل منه . 

نإن كان امتناعه لغير ترك « لحقه »'' منه أجبر على بيعه « لنقطع 


)۱ ۰ فی ب رجو » اماد والأقرب إلى السياق انها پدون ألف الائنان حبث 
العامل فقط هو الذى يدعو إلى بيع العرض . 

, له » زيادة فى (أ)‎ )١( . فی ب بہیعد‎ )٩( 

(۷) فى (أ) حقه 


أن 


علته فيه »' '' ويتصرف رب المال فى ثمنه . 
وإن کان امتناعه ترکا لحقه منه ففی إجباره على بيعه وجهان : 


أحدهما : لا يجبر عليه لأن البيع والشراء إنا يلزم فى حقيهما › 
وببطلان القراض قد سقط أن يكون ذلك حقا ليما . 


والوجه الثانى : أنه یجبر على بيعه لان رد راس الال مستحق عليه 
وليس العرض راس المال وإنما هو بدل عن 


. » فى (ب) « لنقطع علته منه‎ )١( 
ذكر الماوردى رأى الشائعية حول مدى حق المضارب والتزامه فى تنضيض مال المضارية‎ )۲( 
. وتصفيثه اذا كان عروضا وقت الفسخ‎ 
وقد ذهب الأحناف الى ما ذهب أليه الشافعية فقد ذكروا أن للمضارب بيع العروض سواء‎ 
كان فى الال ريح أم لا » ولا يلك رب المال منعه من ذلك » وكذا , بجبر امضارب على اليم إذ‎ 
طلب منه رب الال ذلك › فالفسخ لا يعسلط إلا على الشراء والسفر  أا تنضيض الال وتعويل‎ 
ويحق للعامل بيع السلع حتى يصبح الكل ناضا‎ ٠ العسروض إلى نقود فلا يؤثر فيه الفسخ‎ 
۷٦ وانظر شرح العناية على الهداية ج ۷ ص‎ . ٠٠٠١ انظر الکاسانی البدائم ج ۸ ص‎ ( 
. ) لنفس الغرض أيضا‎ 
اما ا مالكية : فقد فوضوا أمر انضاض امال عند اختلاف الطرفين إلى الحاكم ؛ فإن لم يكن‎ 
. ) ٠۴١ حاكم شرعى فجماعة المسلمين « أنظر حاشية الدسوقی على الشرح الکبیر ج ۳ ص‎ 
ويشل هذا قال الحنايلة : إلا أنهم يرون أنه إذا أبى العامل البيع ولم يظهر ريح لم يجر على‎ 
. البيع لأنه لا حق له فيه » وقد رضيه مالكه كذلك فلم يجبر على بيعه‎ 
وبعد هذا العرض لآراء الفقهاء فالذى اختاره بخصوص انضاض الال عند الفسخ هو أنه إذا‎ 
وباستطاعتهما أن يقوما‎ ٠ اتفق الطرفان على قسمته فلا مانع من ذلك لأن الأمر يعود ليما‎ 
العرض ويأخذ كل منهما استحقاقه منه › وإذا لم يتفقا على ذلك فإنى أؤيد وجهة نظر القائل‎ 
بتسليط الفسخ على الشراء والسفر وما شابههما ؛ أما بالنسبة لبيع العروض فأرى أن ذلك من‎ 
حق العامل » ولا يتأثر ذلك بالفسخ لكى يكون باستطاعته تصفية أعماله ؛ ولا يمكنه تصفية‎ 
. أعماله إلا بهذه الطريقة . ثم إن حقه ما زال متعلقا با لمال على أمل حصول الفائدة فيه‎ 


۲۵ 


ر مسألة ۲( 


( الأسباب القهرية لانتهاء المضاربة ) 

قال الشافعى رحمه الله : وإن مات رب الال صار لوارثه › فإن رضى 
ترك المقارض على قراضه » وإلا فقد انفسخ قراضه › وإن مات العامل 
لم یکن لوارثه ان يعمل مکانه ۾ وهذا كما قال . 

[ موت رب الال ) : 

عقد القراض يبطل بمرت كل واحد من رب الال أو العامل › لأن 
العقود الجائزة دون اللازمة تبطل موت ر« عاقدها » « وهما فى العقد 
سواء لأنه تم بهما > وهو غير لازم . 

نإن بطل وت كل واحد منهما لم يخل أن يكون الميت هو رب المال أو 
العامل » فإن كان الميت منهما »"""' هو رب الال لم يخل أن يكون المال 
ناضا أو عرضا » فإن كان ناضا منع العامل أن يتصرف فيه ببيع أو شراء 
ثم لورثة رب الال أن يسترجعوا راس الال » ويقاسموا العامل على ربح 
أن کان . 

نإن أذنوا له فى المقام على قراض أبيهم كان ذلك عقدا مبتدأ » فلا 
يخلو حالهم من احد امرین : 

إما أن یکونوا عالمين بقدر المال » أو جاهلين به . 

فإن كانوا عالمين بقدره صح القراض إن كانوا آهل رشد لا يولى عليهم 
ولم يتعلق بتركة ميتهم ديون ولا وصايا . 

وان كأنوا بخلاف ذلك لم يصح إذنهم . 


. "۳ مختصر الزنی ج ۳ ص‎ )١( 
. فی (ب) کل واحد منپما‎ )۲( 
. ما يبن القرسبن ساقط من (ب)‎ )۳( 


ثم إذا صح فلا يخلو أن يكون قد حصل للعامل فيه ربح قبل موت 
رب المال او لم یحصل . 

فان لم یحصل فكل الال الذى شی بده قراض لورثة ربه › وان 
کان قد حصل فيه ربح قبل موت ربه فهو شريك فى الال بحصته من 
ربحه . ویختص ما يحصل من فضله » ومضارب فيما بقى من الربح مع 

وإن كان الورثة جاهلين بقدر المال عند إذنهم له بالقراض ففيه وجهان 
مخرجان من وجهین نذکرهما من بعد : 

أحدهما : أن القراض باطل لأنه معقود مال مجهول . 

والوجهالقانى : أن القراض صحيح لأنه مبتدأ بعقد صحيح . 

وان کان مال القراض عند موت ربه عرضا نللعامل بيعه من غير 
استئذان الورثة › ولا يجوز أن يشترى بثمنه شيئا من غير إذن الورثة ؛ 
لأن البيع من حقوق العقد الاضى وليس الشراء من حقوقه إلا بعقد 

فإن آذن له الورثة فى المقام على قراض أبيهم » فإن كان بعد بيعه 
للعرض فقد صار الثمن ناضا فيكون كإذنهم له بالقراض وال مال ناض . 

وإن كان قبل بيع العرض ففى جواز « القراض »"' وجهان خرج منهما 
الوجهان المذكوران : 

أحدهما : وهو قول أبى على بن أبى هريرة أن القراض باطل لأن عقده 
بالعرض باطل . 

والوجه الثانى : وهو قول أبى إسحاق المروزى أن القراض جائز لأزه 
)١(‏ ساقطه من (ب) . 
(۲) فى (ب) د العرض » . 


استصحاب لعقد جائر'' . 


)١(‏ لا خلاف بين الفقهاء ‏ أن الوت سبب من أسباب انتهاء المضاربة ۔ فإن كان المتوفى رب 
امال فقد انعزل المضارب ولا يحق له عندئذ التصرف بشىء من مال المضاربة إن كان رأس الال 
ناضا ويأخذ ورثة رب المال رأس المال وما يصيب رب المال من ربح . 

أما إن كان رأس الال عروضا تجارية فقد أجاز الفقهاء للمضارب بيع العروض حتى ينض 
رأس الال جميعه وتكون تصرفاته مقصورة على تنضيض الال لان ذلك من تام العقد › يتضح 
هذا من كلام الماوردى . 

وشل هذا قال الأحناف . ۱ انظر الفتاری الهندیة ج ٤‏ ص ۳۲۹ ) . 

1 انهم یرون أنه لا بشترط لانفساخ المضارية برت رب الال علم الطرف الآأخر فى ذلك لان 
انفساخها فى هذه ألٰالة نتيجة لانعزال الطرف الآخر انعزالا ضمنيا لا قصدا فيتم بحدوث السب 
( الپدائم ج ۸ ص 1( 

وكذا يرى المالكية بطلان العقد وأنعزال المضارب إذا مات رب الال وكان المال بيده عينا ؛ 
ولا يجوز له أن يتصرف فيه وإن كان عروضا أو مسافرا به للعمل فيه فلا يترتب على ذلك 
بطلان العقد لاأن للعامل حقا ثابتا فيبقى على عمله وعلى شروط القراض إلى أن ينض رأس 
امال . 

وأضافرا بأن المقارض باق على القراض حتى يعلم بوت رب الال أما قبل العلم فالعقد 
على حاله وجميع تصرفاته صحيحة حتى يعلم وته ( المدونة اآلکیری ج ۲ ص .۱۳ ١‏ النعقى 
ج 9 ص ۱۷۵١‏ ) ., 

وذهب الحنابلة أيضا إلى أن عقد المضاربة عقد جائز يبطل بكل ما تبطل به الوكالة من موت 
وجنون وحجر فإذا کان رأس ا مال عروضا عند انفساخ المضارية بالموت تباع هذه العروض حتى 
ينض رأس الال ويظهر ما للمضارب من حظ فى الربح ‏ وأضافوا بأنه ليس للمضارب الشراء 
لأن المضاربة انفسخت » ( الغنى ج ۵٩‏ ص ۱۷١‏ ) . 

يتضح مما تدم ُن موت رب الال مبطل للمضارية وتنتهى المضاربة وينعزل المضارب . وعليه 
رد راس المال وحصة رب المال من الربح إلى ورثته إذا كان المال ناضا . 

وإذا كان عروضا فعليه بيع العروض بالنقد » وتسليم الورثة رأس المال وما يستحقون من 
الربحج حسب العقد . 

ولكن هل يجوز للورثة أن يطلبوا من المضارب الاستمرار فى العمل ؟ بين الماوردى رأى 
الشافعية فى هذا بالتفصيل فليرجع إليه . 

ويرى الحنابلة ما يراه الشافعية ١‏ فإذا أراد وارث رب المال أو وليه إتقمام العقد والبقاء عليه 
رامال ناض جاز ٠‏ ويكون المال وحصته من الربح » وحصة المضارب من الربح شركة مشاعة . 

وإن كان المال عرضا وأراد الوارث مع المضارب إثام المضاربة لم يجز لأن المضاربة بطلت 
بالموت ؛ وهذا ابتداء قراض على العروض » وهو الرأى الراجح عند الحنابلة ( انظر المغنى ج ه 
ص ۱۸۱ ) . 


۰۸ 


فصل : . 
( موت العامل ) 


وإن كان الميت منهما هو العامل فليس « لوارثه »" أن يبيع ولا 
يشترى سواء أكان الال ناضا أو عرضا . 


والفرق بين أن يوت رب الال فيجوز للعامل أن يبيع بغير إذن الوارث 
وبين أن يموت العامل فلا يجوز لوارثه إلا باذن رب الال : أن عقد القراض 
قد أوجب ائتمان العامل على التصرف فى المال سواء كان الال لربه أو 
لوارثه » وما أوجب ائتمان وارث العامل فى المال لا مع ربه ولا مع 


وإذا كان كذلك نظر فى المال : فإن كان ناضا استرجع رب الال راس 
ماله واقتسما ربحا إن کان فيه › فلو أذن رب الال لورأث العامل فى 
امقام على القراض صح إن كان عالين بقدر المال ويبطل إن كانا جاهلين 


بقدره وجها واحدا . 


والفرق بين هذا حيث بطل بجهالة القدر وبين أن يرت رب الال فصح 
القراض بإذن وارثه للعامل ولا يبطل بجهالة القدر فى أحد الوجهين أن 


= وأجاز االكية :للمضارب مواصلة العمل فى المضاربة ان طلب ورثة المتوفى منه ذلك 
( المدونة ج £٤‏ ص ٦۹‏ ) . 

وذهب الأحناف : إلى عدم جواز ذلك إلا بعقد جديد لأن العقد الأول قد انتهى بالرفاة ولا 
فرق فى ذلك أن يكون رأس المال عند الوفاة نقودا أو عرضا ( الکاسانی البدائع ج ۸ 
ص ۳٦٦۲‏ ) . 

والذى أميل اليه هو : جواز استمرار المضارب على عمله بعد وناة رب الال سواء كان 

لمال نقدا أو عرضا إذا رغب ورثة رب الال فى ذلك لأن عمل المضارب فى هذه الحالة هو إمام 
العمل السابق ورغبة الورثة موائقة ضمنية لاستمرار المضاربة بينهم وبين المضارب ؛ وليس آبتداء 
قراض جديد » فكما يجوز له بيع العروض وتحويلها إلى نقود يجوز له أيضا المتاجرة والاستمرار 
فى عمله بعد موافقة الورثة على ذلك . 
(۱) ما بين القرسين ساقط من ب . 


لأن يده كيده فضار عقده كعقده . فعلى هذا هل يعتق فى الحال أو بآداء 
ألثمن ؟ 

فصل : 

فأما إذا اشترى العبد أبا نفسه صح الشراء وكان على رقه فى ملك 
السيد لان شراء*ه لسبده لاأ لنفسه . 


مات ر لمال کان المقصود من الأمرين بأقیا فحاز استصحاب العقد 
المتقدم رر ليقاء مقصوده › ولم بيبطل بحدوث الجهالة فيه وإذا مات العامل 
فقد فات » أحد المقصودين › ولم يكن استصحاب العقد المتقدم › وكأن 
استئناف عقد مع وارثه فبطل بحدوث الجهالة فىه'' . 


وإن كان مال القراض عند موت العامل عرضا لم يجز لوأرنه أن ينفرد 
بيع العرض من غير إذن ربه لما ذكرنا . فإذا أذن له باعه » واقتسما بعد 
رد رأس الال الفضل إن كأن فيه . 


ولو أذن رب الال لوارث العامل أن يقيم على عقد القراض كالعامل › 
نإن كان بعد بيع العرض › والعلم بقدر ثمنه صح › وإن كان العرض باقيا 
أو ٹمنه مجهرلا بطل وجها وأحداأ ١‏ ذکرنا من الفرق » وألله اعلم ۰ 


(1) ما بين القرسين ساقط من (ب) . 
(۲) لم أر خلافا بين الفقهاء فى حالة موت المضارب وكون رأس الال ناضا - فقد اتنقوا على 
بطلان المضارية واسترجاع رب الال لرأس ماله بالإضانة إلى نصيبه من الربح إن كان ثمة ربح ؛ 
وتنتقل حصة المضارب من الربح إلى ورئته . 

أما إذا كان مال المضاربة غير معروف نتيجة اختلاطه بأموال المضارب فيكون رأس المال دينا 
فى تركته ٠‏ مع ملاحظة الماوردى لم يشر إلى الحالة الأخيرة » ١‏ انظر فى توضيح رأى 
الجمهور : الفتاوى الهندية ج ٤‏ ص .۲۳ حاشسية الدسوقى على الشرح الکبیر ج ٣‏ 
ص 0۳١‏ ؛ والمغنی ج ۵ ص ۱۸۲ ) . 


1° 


ر مسالة ۳١‏ ۲ 


( ها يترتب على موت المضارب آو رب المال ) 


قال الشافعى : ) وبیع ما کان فی یدیه مع ما کان من ثیاب أو ادا 
للسفر أو غير ذلك غا قل أو كثر فان کان فيه فضل کان لوراٹه › وان 
کان خسر انا کان ذلك ی فى الال (( وها كما قال . 

إذا بطل القراض موت أحدهما وجب بيع ما كان من مال القراض من 
عرض للتجارة أو أداة للسغر . 

اقا ا ا 
یشة بشتر ثياب سفره من مال القراض لم يجز بيعها فى القراض . وهو لعمرى 

وقد تأوله من ذهب الى أنه لا نفقة له على ثياب اشتراها العامل 
للعجارة » أو اشتراها لنفسه وهى غير مختصة بسفره . 
أقسام : 

أحدهما : أن يكون بقدر رأس المال من غير زيادة عليه ولا نقصان 
منه » فلرب المال أن يأخذه كله ولا حق للعامل فيه لعدم ربحه . 

والقسم الفانى آن یکون أكثر من رس الال > قارب لال أن بأخذ 
تنصف او ثلث أو ربع . 

فلو تلف بعض الال « بعد أن صار ناضا نظر فيه › فإن كانا قد عينا 


. ٦£ ۔‎ ١۳ مخعصر المزنی ج ۳ ص‎ )١( 


حق العامل منهما شه أ" كان التالف منه تالفا منهما با لحصص › وان لم 
يكونا قد عيناأ حق العامل فيه فالتالف منه « تالف ۲" من الربح وحلم › 
لأن الربح قبل أن يتعين ملك العامل له مرصد لجبران راس المال . 


والقسمالثالث : آن يكون أقل من رأس الال إما بخسران قد حصل 

فى المال أو لحادث أتلف شيئا منه » فيكون ذلك عائدا على رب ال مال دون 
العامل لأن الربح يعود عليهما والخسران مختص برب الال منهما . 

نان قیل فهلا کان الخسران عليهما كما كان الربح لهما ؟ قيل هما 
فی الحکہ سواء وان عاد الخسران على رب المال » لأن الخسران يعود إلى 
ما تناوله عقد القراض منهما » والقراض نما تناول عملا من جهة العامل › 
ومالا من جهة رب الال » فعاد الخسران على العامل بذهاب عمله » وعلى 
رب المال بذهاب ماله . ) 


على هذا لو شرطا نى عقد القراض تحمل العامل للخسران ۾ کان 
القراض باطلا لاشتراطهما خلاف مرجبه . 


فصل : 
ا ا 
اما : أن يشترطا جميع الربح لرب المال . 


. ما بين القرسين ساأاقط من (ب)‎ )١( 
. ساقطة من (ب)‎ )۲( 
يشترط الفقهاء أن تتحقق المشاركة بين رب الال والمضارب فى الربح > وأن يتبين نصيب‎ )۳( 
كل واحد من المتعاقدين منه » ويستوى فى هذا أن تتحد النسب أو تختلف . أما إذا كانت هذه‎ 
. النسب غير معلومة أو مبهمة قإنها تؤدى إلى جهالة الريح وبالتالى تقضى إلى بطلان المضاربة‎ 
وهذا متفق عليه لدى جمهور الفقهاء إلا أنهم اختلفوا فى التطبيقات . وسوف اقتصر فى‎ 
. هذا الفصل على بيان آراء الفقهاء فى المسائل التى أشار إليها الماوردى‎ 


1۲ 


فأما ان اشتر جميع الربح لرب الال نظر فيه : فإن لم يقل رب المال 
عند دفعه ا » ولکن قال خله فاشتر به وبح ولى جميع الربح فهذه 
استعانة بعمله وليس بقراض والعامل متطوع بعمله فيه وجميع الربح لرب 
ا لمال ولا أجرة للعامل فى عمل . 


وإن قال خذه قراضا على أن جميع الربح لى فهذا قراض فاسد وجميع 


أحدهما : وهو قول المزنى أنه لا أجرة له لأنه مع الرضا بأن لا ربح له 


والوجه الثانى : وهو قول ابن سريج أن له أجرة مثله لعمله فى قراض 
فاسد فصار كالمنكوحة على غير مهر تستحق مع الرضا بذلك مهر 
المغل 

وأما إن شرطا جميع الريبح للعامل فهذا على ضربين : 


أحدهما : أن يقول رب الال خذه قراضا على أن جميع الربح لك فهثا 
قراض فاسد » وجميم الريح لرب المال على حكم القراض الفاسد . وللعامل 
أجر مله لدخوله على عوض لم يحصل له" . 


)١(‏ هذا رآى جمهرر النقهاء عدا المالكية . فالعقد يكون فى هذه الحالة ابضاعا لأن المالك قد 
قرن به حكم الإبضاع باشتراط جميع الربح له 

وکا ذکر إمامنا العامل متطوع بعمله ؛ ولا أجرة له على عمله ٠‏ ولكن إذا أضيف إلى 

صيفة العقد ولك الأجرة فيستحق أجرة المغل . 

وده وجهة نظر النقي ء الأخرين ابن قدامة : ( المفنى ج ۵ ص 1٤٤‏ ١٤ا‏ ) . 
(۲) » (۳) هذا رأى أكثرية الفقهاء معللين ذلك بأن المضاربة تقتضى كرون الربح بينهما » فإذا 
شرط اختصاص أحدهما به فقد وجد فى العقد ما ينافى مقتضاه ففسد ؛ بهذا قال الشانعية كما 
أشار الماوردى وقد ذكر صاحب نهاية المحتاج « أن للمضارب أجرة المثل على الأصح رعاية للفظ 
وقيل هو قراض صحيح نظرا للمعنى ( نهاية المحتاج ج ٤‏ ص ١١٤‏ ) . 

ومقابله أن العامل لا بستحق شيئا من الأجرة لأنه صار متطوعا بعمله . 

أما الحنابلة فقد جاء فى المغنى « وإن قال خذه مضاربة والربح كله لك أو كله لى فهر عقد 
فاسد » ( المغنى ج ۵ ص 1٤٤ا‏ ) . 


والضرب الغانى : أن يقول خذه على أن جميع ربحه لك »› ولا يصرح 
فى حال الدفع بأنه قراض فغيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما : أنه بکون قرضا وسلفا ولا يكون قراضاً لأنه غير منطوق 
به » فعلی هذا یکون ضامنا للمال وجميع الربح له" . 


= ويرى الالكية صحة المضاربة فى الصورتين لأنهما دخلا فى القراض فإذا شرط لأحدهما فكأنه 
وهب الأخر نصيبه من الربح فلم ينع صحة العقد انظر ( حاشية اندسوقی ج ۴ ص ۲۳ ) . 

ویرى الأحناف أن اشتر تراط جميع الربح المضارب يعتبر قرضا » وعللوا ذلك بقولهم إذا لم 
يكن تصحيحها مضاربة تصحح قرضا لأنه أتى بمعنى القرض والعبرة فى العقود لعانيها - فعلى 
هذا يتحمل العامل ضمان الال لأن هذا هو حكم القرض . 

وفى حالة اشتراط جميع الربح للمالك يكرن إبضاعا عندهم وذلك لتحقق معنى الإبضاع فى 
العقد ( الکاسانی : البدائم ج ۸ ص ۳١.٤‏ ) . 

والذى أختاره هنا رأى القائلين بفساد المضاربة فى الحالتين (١‏ حالة اشتراط جميع الربح 
للمالك . وحالة اشتراطه للمضارب ) لأن صيغة العقد صيغة مضاربة » ولكنها فسدت ا 
كل الربح لأحد طرفيها » وهذا ينافى مقتضى عقد المضاربة ٠‏ وحينئذ الأولى أن نحكم بفساد 
العقد ‏ ويستحق العامل أجرة مثله على اعتبار أنه دخل فى العقد من أجل الريح فإذا لم يسلم 
له عدلنا به إلى ما ينوب عنه وهو أجر ا مئل . ويرد على ما ذكره مالك بأنه لايصع لأن الهبة 
لاتصح قبل وجود الموهوب . 

ويرد على الأحناف بأن المتعاقدين ما قصدا الإبضاع ؛ ولكنهما قصدا المضاربة » وكانا 
يعتقدان صحة المضارية فى هذه الحالة . فإذا أخطاآً فى ذلك حكمنا بفساد المقد » ولا يعدل به 
إلى عقد أخر يختلف كل الاختلاف عن العقد الذى ينويان إبرامه . 

وهذا الترجيح والاختيار هو مفهوم ما ذكره أبن قدامة ( المغثى ج ۵ ص ٠٤١‏ ) . 
)١(‏ إذا شرط جميع الربح للعامل ولم يصرح حال الدفع بأنه قراض فرأى جمهور الفقهاء الحنفية 
والمالكية والحنابلة وأحد الوجهين عند الشافمية أن العقد يكون قرضا وسلفا ولا يكرن قراضا 
لأنه غير منطرق به وعليه فيكون العامل ضامنا للمال وجميع الربح له 

وقد عللوا ذلك بقولهم بأن قول رب الال للعامل خذه على أن جميع ربحه لك أو اتجر 
وتصرف فيه والربح كله لك يصح للقرض وللقراض > ولا قرن به حكم القرض أنصرف إليه 
( اغى ج ۵ ص ١٤٤‏ ) . 

وقد ذكر الماوردى الوجه الآخر للشافعية وهو أن العقد يكون قراضا فاسدا ولا يكون قرضا 
ولا سلغا لانه غير منطوق به وعلیه فلا یکون العامل ضامنا للمال » ويكون جميع الربح لرب 
امال وللعامل أجرة مغل ؛ لأن هذا هو حكم القراض الفاسد . 


والرجه التانى : أنه یکون قراضا فاسدا › ولا یکون قرضا ولا سلفا 
لأنه غير منطوق به » فعلى هذا لا يكون ضامنا للمال » ويكون جميع 
الربح لرب الال وللعامل اجرة المثل . 

وإذا دفع رب الال ألفى درهم قراضا » فتلف أحد الألفين فى يد 
العامل وبقى آلف فلا يخلو حال تلفها من ثلاثة أقسام : 

أحدهما : أن يكون تلفها قبل ابتياع العامل بها » فهذا يكون رأس 
امال فيه الألف الباقية › ولا يلزم العامل أن يجبر بالريح الألف التالفة › 
لأنها بالتلف قبل التصرف قد خرجت عن أن تكون قراضا' . 


)١(‏ ذكر الماوردى مذهب الشافعية فى حالة هلاك بعض الال قبل التصرف فيه وكما ذكر أمامنا 
فإن التالف يحسب من رأس المال ولا يجبر من الريح لأن التالف قبل التصرف فى رأس المال يخرج 
عن كونه مضاربة وهناك حالة أخرى لم يشر إليها الماوردى وأرى إتاما للفائدة أن أبين رأى 
الفقهاء فيها مع الترجيح والاختيار بين المذاهب الفقهية » وهى هلاك الال كله ؛ هل يكون 
مبطلا آم لا ؟ 

الرأى الراجع عند الشافعية أن هلاك رأس مال المضاربة كله قبل تصرف المضارب فيه مبطل 
للمضاربة » جاء فى نهاية المحتاج « وإن تلف بعض الال قبل تصرنه فيحسب من راس الال فى 
الأصح لأن العقد لم يتأكد بالعمل . والثانى من الريح لأنه بقبض العامل صار مال قراض » 
( ج £ ص ۱۷٤‏ ) . 

ويعلق صاحب كتاب مغنى المحتاج على ما قاله صاحب نهاية المحتاج بقوله : « احترز بقوله 
لو تلف بعضه عن تلف کله فإن القراض يرتفع » ( ج ۲ ص ۲۱۹ ) . 

وشل هذا قال الحنفية » جاء فى البدائع « وتبطل ( أى المضاربة ) بهلاك مال المضاربة فى 
يد المضارب قبل أن يشترى به شيئا فى قول أصحابنا لأنه تعين لعقد المضارية بالقبض ٠‏ فيطل 
العقد بهلاكه كالوديعة » ( ج ۸ ص ۳٣١٤‏ ) . 

ويتفق الالكية مع الحنفية والشافعية فى أن هلاك مال المضاربة جميعه من غير تعد قبل 
التصرف مبطل للمضاربة ولكن رب المال بالخيار بين أن بدفع بدل رأس الال إلى المضارب ويكرن 
هذا البدل هو رأس المال دون الأول لأنه مضاربة ثانية ؛ وبين أن لا يدفع فتبطل المضارية ؛ ولا 
يلزم المضارب قبول الخلف لأن المضارية قد انتهت بهلاك الال جميعا وإذا دفع رب المال بدله فهذا 
يعتبر استثناف مضاربة جديدة للمضارب فيها الخيار بين القبول والرفض ( الشرح الكبير للدردير 
۳ ص ۹ (). = 
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والقسمالثانى : أن يكون تلفها بعد أن اشترى بها وباع ثم تلفت من 
ثمن ما باع فيكون رأس المال كلا الألفين »› ويلزم العامل أن يجبر بالربح 
الألف التالفة لأنها بالتصرف الكامل قد صارت قراضا'' . 

والفس, الثالث أن يكون تلفها بعد أن اشترى بها عرضا وتلف 
= ويخالف الالكية ما قال به الحنفية والشافعية من أن تلف بعض الال لا يجبر بالريح فقالوا 
بأن التلف يجبر بالربح إن حصل التلف قبل العمل فيه ٠‏ ثم يقتسمان ما بقى بعد رأس المال 
على ما شرطا فى المضارية وذلك لأن هلاك بعض الال قبل أن يعمل فيه المضارب لا يغير حكم 
رأس الال بل هو على ما عقدا عليه » وما قبضه المضارب من رأس المال . ( الشرح الكبير - 
الوضع السابق ) . 

ويرى الحنابلة أنه إذا تلف المال بعد القبض وقبل التصرف انفسخت المضاربة لزوال المال الذى 
تعلق العقد به » وإن تلف بعض رأس المال كانت المضارية فى باقيه » واعتبر هو رأس المال إذا 
كان هذا التلف قبل التصرف ( المغنی ج ۵ ص ۱۸۳ ) . 

على ضوء ما تقدم نلاحظ أن جمهرر الفقهاء متفقرن على أن هلاك مال المضاربة بعد قبضه 
وقبل تصرف المضارب فيه مبطال للمضاربة لزوال محلها » ولكنهم اختلفرا فيما إذا هلك بعض 
لمال ؛ نهل يجبر التالف من الريح إذا عمل المضارب بالباقى وربح ؟ ذهب فريق منهم وهم الحنفية 
والشافعية والحنابلة إلى أن التالف لا يجبر بالريح لأن المضارية قد بطلت فيه ١‏ ويعتبر رأس مال 
المضاربة ما بقى من رأس الال . 

ويرى المالكية أن التالف يجبر بالريح . 

ورأى الالكية فى نظرى هو الراجع لأن الضاربة تنعقد جرد تسليم رأس الال إلى 
الضارب » وإذا تلف بعض المال قبل التصرف فيه وعمل المضارب بالباقى وري فإن التالف يجبر 
بالربح ؛ وذلك لأن هلاك بعض الال لا يغير حكم العقد ؛ بل عقد المضاربة باق على ما عقدا 
عليه » واذا قلنا پأن املضاربة تبطل فى التالف ولا يجبر بالريح فف ذلك غبن وضرر لرب المال 
نقد تكون حصته من الريح أقل من التالف من ماله ؛ فيكون رب الال جاسرا والمشارب راب 
وهدا لا يجرز . 
)١(‏ يشير الماوردى فى القسم الثانى إلى هلاك بعض رأس انال بمد التصرف فيه بالبيع والشراء 
ونفس الأمر فى حالة هلاك المال جميعد بعد التصرف فيه . ورأى الشافعية يتفق مع جمهور 
الفقهاء عدا الالكية ففى حالة هلاك الال جميعه بلا تعمد لا تبطل المضاربة بل تبتى على حالي 
وعلى رب الال ن يدفم بدل الهالك ‏ وذلك لان ا لمضارب انا يتصرف لرب الال فبرجع عليه با 
يلحقه من ضمان كالوكيل ٠‏ ولان الموجب لفسخ المضاربة وهو الهلاك حين الشراء أو قبله ل 
يتحقق ٠‏ وبناء عليه يصبح راس مال المضاربة ما دفعه رب المال والهالك معا عند الحنفية » وما 
دفعه رب امال دون ما هلك عند الجمهرر ( انظر مغنى المحتاج ج ۲ ص ٠٠۹‏ البدائم ج ۸ 
ص ۲٣۱۵‏ , الغنی ج ۵ ص ۱۸۴ ) . 
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العرض قبل بيعه ففيه وجهان : 

أحدهها : أنها قراض لتلفها بعد التصرف بها فى الابتياع فعلی هذا 
يکون رأس الال ألفى درهم وعلى العامل أن يجبر بالربح ألألف التالفة 
لأنها قد صارت تراضا . 

والوجه الشانى : أن الألف التالفة لا تصير قراضا لعلفها قبل كمال 
التصرف « ببيع »''' ما اشترى بها . فنعلى هذا يکون رأس الال ألف 
درهم > وا يزم العامل أ يبر بالربسح الألف التالفة لأنها لم صر 
قراضا . 


) هلاك المال بعد الشراء وقبل نقده للبائع‎ (٠ 


فإذا دفع رب الال ألف درھم قراضا › فاشتری العامل بھا عروضا ثم 
تلفت الألف قبل دفعها ثمنا فلا يخلو حال الشراء من أمرين : 

أحدهما : أن يكون بعين الألف فيكون الشراء باطلا لأن تلف الثمن 
لعي ليله اقيض وجب ايان البيع ٠‏ فى ر قد بطل القراض 


والثانى : أن يکون الشراء فى ذمة العامل > ولم يعقده على عبن 
الألف ففى الشراء وجهان : 


أحدهما : يکون للعامل لأنه لم يبق بيده من مال القراض ما يكون 
= ویر الالكية : أن هلاك مال المضاربة بعد التصرف فيه مبطل للمضارية لزوال محلها › وأذا 
دفع رب المال بدل الهالك فتكون مضاربة جديدة رأس مالها ما دثعه رب الال دون الهالك ؛ 
( الشرح الکبیر للدردیر ج ۳ ص ٥۲۹‏ ) . 

أما فى حالة هلاك بعض المال بعد التصرف فيه بالبيع والشراء فلا خلاف بين الفقهاء فى أن 
احالف يجبر بالربح . 

والذى أراه أن هلاك مال ا مضاربة بعد التصرف فيه لا يبطلها ٠‏ وعلى رب المال دفع بدل 
الهالك . فالمضارب أمين . والأمين غير ملزم بالضمان كما أنى أؤيد وجهة نظر الحنفية الذين 
يرون أن رأس مال المضاربة هو ما دفعه رب الال والهالك مما لأن التول بعدم احتساب بدل 
الهالك الذى دفعه » فيه إجحاف بحق رب الال لأنه يضر » ويربح المضارب وهذا لا يجوز . 
(۱) فی ب ( فیما اشتری بها ) . 
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الشراء مصروفا اليه" » وهذا على الوجه الذى يقول '"' أن ما تلف بعد 

والوجه الثانى : أن الشراء يكون فى القراض لأنه معقود له › وهذا 
على الوجه الذى يقول " إن ما تلف بعد الشراء وقبل البيع داخل فى 
القراض “ . 


فعلى هذا يجب على رب الال أن يدفع ألنا ثانية تصرف فى ثمن 
العرض ويصير رأس المال ألفى درهم » وعلى العامل أن يجبر بالريح الألف 
التالفة » فلو تلفت الألف الثانية قبل دفعها فى ثمن العرض لزم رب المال 
أن يدفع ألفا ثالثة وبصير رأس الال ثلاثة آلاف درهم » وعلى العامل أن 
يجبر بالربح كلا الألفين التالفين . 


فصل : 
وذ د رل الال الف م افا ُ م د رادها آلف درهم أخری 
أحدها : أن ينهاه عن خلط الألف الثانية بالألف الأرلى فهذا جائز › 
ویکون کل الف منهما قراضا مفردا ( سوا ء کان ما شر طاه صن رهما 


۱) نقل ابن رشد عن الإمام مالك أن البيع لازم فى حق العامل ورب الال مجبر إن شاء ء دفع 
قيمة السلعة مرة ثانية ثم يكون بينهما على ما شرطا من المقارضة وإن شاء ترا منھا ( بدا 
الجتهد + ۲ ص ٠ ) ۲١١‏ وهذا:يتفق مع الوجه الأول للشافعية وإن كان الماوردى لم يشر إلى 
الخيار لرب المال كما نقل ابن رشد عن الإمام مالك . 
(۲) » (۳) فی أ زيدت كلمة ( فيه ) بعد المضارع » ولم أر لهذه الزيادة محلا فحذفتها لأن 
السياق لا يقتضيها . 
)١(‏ وإلى الوجه الثانى للشافعية ذهب الحنفية أيضا » فقد ذكر الكاسانى « أن المضارب لر 
اشترى بالمال سلعة ‏ ولم ينقد الثمن للبائم حتى هلك المال فقد قال أصحابنا أن السلعة تكون 
على المضارب؛ ويرجع العامل على رب الال بشمنها فيسلمه للبائم » وكذلك لو هلك الشمن 
ثأنية .. بيجع غل على رب الال دكذلك سيمل الثالثة والرابعة وما بعد ذلك أبدا حتى يسلم 
الثمن للبائع » ( البدائم ج ۸ ص ۳٣۹۵‏ ) . = 


واحدا أو مختلفا وينع من خلطها للشرط ولاختلافهما فى العقد . 


والقسم الثانى ٠‏ أن يأمره بخلط الألف الأولى فهذا على ضربين : 
أحدهما : أن يكون شرط الربح منهما مختلف فلا يجوز لأن اختلاطهما 
ينع من تيز ربحهما » ويكون القراض فى الألف الغانية باطلا . فأما 
الألف الأولى فإن كان قد اشترى بها عرضا لم يبطل القراض فيها لأن 
العقد بعد الشراء بها مستقر » وإن كانت بحالها لم يشتر بها عرضا بطل 
القراض فيها لأن العقد قبل الشراء بها غير مستقر . 

والضرب الثانى ٠‏ أن يكون شرط الربح منهما متفقا › قال الشافعى 
« رضى الله عنه » فيما نقله البويطى ' أنه إن كان قبل الشراء 
بالألف الأولى صح القراض فيهما » وان كان بعد الشراء صح فى الأولى 
وبطل فى الثانية . 

وهذا صحيح على ما ذکرناه من التعلیل لأنه لما لم يشتر بالاولى 
ر « فالقراض فيها غير مستقر › > فصارت الألفان قراضا واحدا › وإذا 

شترى بها عرضا » " فقد استقر القراض وصارت الألف الثانية قراضا 

نيا . وخلط أحد القراضين بالآخر غير جائز ٠‏ لان لا بجوز أن يجبر أحد 

لا بالآخر وهو باختلاطه غير متميز 


والقسمالثالث : « آن لا » ”' يأمره بخلطهما ولا ينهاه عنه فينظر : 
نان کان شرط الربح مختلفا فهما قراضان لا يجوز خلط أحدهما بالآخر 
F‏ بلزمه أن يجبر خسران أحدهما بربح الأخر . 


وان کان شط ربحهما متفقا نر : فان کان دنع الألف بعد الشراء 
بالألف الأرلی کانا قراضین لا يجوز له خلط أحدهما بالآخر ولا يلزمه أن 


= ومثل هذا قال الحنابلة أيضا فقد ذكر ابن قدامة : « أن الال لو هلك بعد الشراء وقبل أن 
يسلم للبائع يرجع العامل بالثمن على رب الال » ( المغنی ج ۵ ص ٠١۸‏ ) . 

. ما بين القوسين زيادة فى (ب) . (۳) ما پين القوسين زيادة فى (ب)‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته ص ۱۷۱ ۔- ۱۷۲ . )٤(‏ لا ساقطة من (ب) . 


يجبر خسران أحدهما بربح الآخر . 
وإن کان دفع الألف الثانية قبل الشراء بالألف الأولى فهما قراض 
وأحد ( ویجور اط أحدی الألئن بالأخرى ويلزمه أن لایر خسران 


فصل : 
( كيف زحتسب الخسارة فى حالة استرجاع جزء من راس 
المال * ) 

وإذا دفع ألفا قراضا فعمل بها العامل وخسر مائة درهم » وأآخذ رب 
الال منها مائة درهم ثم عمل العامل بالباقى فصارت ألفا وخمسمائة وأراد 
أن يعلما قدر رأس الال ليقتسما الربح فوجه العمل فيه أن يقال : لا خسر 

فى الألف مائة لز م تقسيطها على التسعمائة فيكون قسط كل مائة درهم 
أحد عشر درهما رتس > فلما استرجع رب الال مائة تبعها قسطها من 
الخسران وهو أحد عشر درهما « وتسعا »'"' وهو القدر المسترجع من 
الألف ويبتى رأس امال ثمانمائة وثمانية وثمانين درهما وثمانية اتساع 
درشم . ) فلو کان قد خسر العامل مائتی درهم ¢ 3 واسترجع ر لمال 
مائة درهم صار راس المال ثمانمائة وخمسة وسبعين درهما لأن قسط كل 
مائة من الخسران خمسة وعشرون درهما - ٹہ على « هذا »'' القاس 


)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ( أ > ب ) والسياق يقتضيها فأثبتها من عندى كما ذكر الماوردى 
أيضا أن قسط كل مائة من الخسران أحد عشر درهما وتسعا . 

(۲) ما بين القوسين زيادة فى (أ) وليست فى (ب) . 

(۳) ساقطة من (ب) . 


Y۹ 


رر مسألة ۲۳ ۲ ) 
( مكاربة العامل غبره برأس مال اإمضاربة ) 


قال الشافعى رحمه الله : « فإن قارض العامل با مال أخر من غير إذن 
صاحبه فهو ضامن › فإن ربح به فلصاحب الال شطر الربح › ثم يكون للذى 
عمل شطره فيما يبقى » . ١‏ قال المزنى : هذا قوله « فى القديم »'. 


وأصل قوله الجديد المعروف أن كل عقد فاسد لا يجوز » وإن جوز 
حتی يبتدآً با يصلح › قال المزنى فإن كان اشترى بعين المال فهو فاسد » 
وإن اشترى بغير العين فالشراء جائز « والربح للعامل الأول »' وعليه 
الضمان » وللعامل الثانى أجرة مثله فى قياس قوله ) . اعلم أن العامل 
فى القراض منوع أن يقارض غيره مال القراض ما لم يأذن له رب الال إذنا 
صحيحا صرحا . 

وقال أبو حنيفة إن قال له رب الال عند دفعه : اعمل فيه برأيك 
جاز أن يدفع منه قراضا إلى غيره لأنه مفوض إلى رأيه فجاز أن يقارض 
« به » لأنه من رأيه » وهذا خطاً لأن قوله اعمل فيه برأيك يقتضى أن 
یکون عمله فيه موكولا إلى رأيه › فإذا قارض به كان العمل لغيره › 
ولأنه لو قارض بجميع المال لم يجز وإن كان ذلك من رأيه لعدوله بذلك عن 
عمله إلى عمل غيره فكذلك إذا قارض ببعضه . 


فإذا تقرر أنه لا يجوز أن يقارض غيره بالمال إلا بإذن صريح من رب 
امال فلا يخلو رب الال من ثلاثةأقسام : 


. ١٤4 المختصر ۔ الام ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) فى المختصر ر« قديا » . 

() فى المختصر « والربح والخسران للمقارض الأول » . 
)٤(‏ الکاسانی : البدائم ج ۸ ص ۳٠۲٠‏ . 

(۵) زیادة فی (ب) » ولیست فی (أ) . 


أحدها : أن يأذن له فى العمل بنفسه » ولا يأذن له فى مقارضة 


بره . 


والثالت : أن يأذن له فى العمل بنفسه وفى مقارضة غيره . 


( إذن رب الال للعامل فى العمل بنفسه ونهيه له عن مقارضة غيره ) 

فأما القسم الأول : 

وهو أن يأذن له فى العمل بنفسه ولا يأذن له فى مقارضة غيره « فهو 
مسالة الكتاب 7 ١‏ فان قارض غیرد با لال فقد تعدى وصأار ضامنا 
للمال بعدوانه » وآنه کالغاصب فیکون حکمه فیما حصل له من الربح 
معتبرا بحكم الغاصب فيما حصل له فى الال الغصوب من ربح . 
رالغاصب إذا اشترى بال مال المغصوب عرضا ر واناد فيه » ربحا لم يخل 
عقد ابتياعه من أن يكون بعبن الال أو بغير عينه . 


فان كان بعين المال فالشراء باطل لأن العقد على المغصوب باطل › 
ومع بطلان الشراء يفوت الربح فلا يحصل للغاصب ولا للمغصوب منه . 


وإن كان الشراء فى ذمة الغاصب والثمن مدفوع من المال المخصوب 


. ما بين القرسين ساقط من (ب)‎ )١( 
القسم الأول محل اتفاق بين الفقهاء  فإذا أذن رب المال للمضارب العمل بنفسه ولم يأذن له‎ )۲( 
ئى مقارضة غيره فلا يحق للمضارب أن ينيب غيره لأن المضاربة من العقود التى تراعى فيها‎ 
إن خالف وقارض غيره با مال فقد تعدى وصار ضامنا للمال بعدواته وأنه كالغاصب فيما حصل له‎ 
. من الريح كما أشار الماوردى‎ 
حاشية الدسرقی ج ۳ ص‎ ۴.١ البدائم ج ۸ ص‎ ۳۸١ انظر الهذب + ۱ ص‎ ( 
. ) ۱۵۹ الغنی ج ۵ ص‎ ١: ۹ 


ونی مستحقه قولان : 


أحدهما : وهو قرله فی القدیم - وبه قال مالك أن الرسح للمغصرب 


منه دون الغاصب . ووجه ذلك شيئان : 


أحدهما : لما كان ما حدث عن الال ا لمغصوب من ثمار ونتاج ملكا 
لربه دون غاصبه « وجب ان یکون ما حدث عنه من الرېح ملكا لربه دون 
غاصبه » "' لأنهما معا نماء عن ملكه . 


والغانى : أن كل سبب محظرر توصل به إلى ملك مال » كان ذلك 
السبب المحظور مانعا من ملك ذلك الال كميراث القاتل لا كان القتل 
محظورا عليه منع من الميراث به لأنه لا يصير الميراث ذريعة إلى القتل . 


كذلك الغاصب لا كان الغصب محظررا عليه منع من أن يلك الربح به 
لأنه لو ملك الربح بغصبه لصار ذريعة إلى الغصب ليرد المال بعد استفادة 
الربح ٤‏ فهذا وجك قوله فى القديم ' . 

والقول الغانى : وهو قوله فى الجديد“' وبه قال أبو حنيفة '' أن 


۴۳ بداية المجتهد س ؟ ص‎ )١( 
. ما پین القرسین زیادة فی (أ) ولیست فى (ب)‎ )۲( 
. ۳۸٦ ص‎ ١ الهذب ج‎ )۴( 
. ) أب الغصب‎ ( ٠١٤ ص‎ ٤ الموضع السابق نهاية المحتاج ج‎ ٠ المهذب‎ )£( 
. ٠٦۲١ ۔‎ ۴٦۲۵ الکاسانی : البدائم ج ۸ ص‎ )۰( 

سبتى أن أوضحنا أن رب الال إذا لم يأذن للعامل فى مقارضة غيره وخالف العامل فإن 
الضمان يستقر على المضارب الأول لخالفته وتعديه باتفاق جمهور الفقهاء ‏ الشافعية والالكية 
والأحناف والحنابلة - ولكنهم اختلفوا فى مصير الربح : 

أما الشافمية : فتد .ذكر إمامنا وجهة نظرهم بالتفنصيل فيما حكاه من التولين ‏ القديم 
والجديد ‏ مع التوجيه لكلا القولين . 

ویر الأحناف : أن الضمان يستقر على المضارب الأرل وتفسد المضاربة الأولى > وتصح 
الغانية بين المضارب الأول والغانى لأن المضارب الأول ملك رأس الال بضماثه من وقت المخالفة 
كالغاضب » فرب الال يأخذ رأس ماله والربح بين ا لمضارب الأول والثانى حسب شرطهما مع 
ملاعماة أن للعنفية تنصيلا فى حالة صحة المضاربتين أو فسادهما أر فساد إحداهما . فقد قصر د 


۲۲۳ 


الربح للغاصب دون أ لصوب منه ‏ ووجه ذلك شيئان : 


أحدهما : أن كل ناء حدث عن سبب كان ملك ذلك النماء لالك ذلك 
السبب » وربح الال المغصرب حادث عن التقلب والعمل دون الال فاقتضى 
أن يكون ملكا لن له التقلب والعمل دون من له المال وهو الغاصب دون 
المغصرب منه . 


ألا ترى أن الثمار والنتاج لا كانت حادثة عن المال دون العمل .كانت 
لن له المال دون من له العمل وهو المغضوب منه دون الغاصب . 


استهلك ال مال المغصوب دون الربح » فوجب أن يرد مثل الال المغصوب دون 


= الأحناف الحكم السابق فى حالة صحة المضاربتين ‏ أما فى حالة فسادهما فالربح كله لرب المال . 
وللمضارب الأول أجر عمله على الالك ٠‏ ويرجع المضارب الثانى كذلك على المضارب الأول بأجر 
علد . 

أما لر كانت إاحدى المضاربتين صحيحة والأخرى فاسدة فإن كانت الأرلى هى الصحيحة كان 
للمضارب الأول ما شرط من الربح > وللمضارب الغانى أجر مثل عمله على المضارب الأول وإن 
كانت الأرلى فاسدة » والانية هى الصحيحة كان الربح كله لرب الال لأنه ربح حصل فى مضاربة 
ناسدة » وللمضارب الأول أجر مثل عمله لأن عمل الثانى وقع له فكأنه عمل بنفسه ٠‏ وللثانى 
على الأول مشل ما شرط له من الربح لأنه عمل فى مضاربة صحيحة ‏ وقد سمى له أشياء فهو 
مستحق للغیر فیضمن ( الکاسانی : البدائم ج ۸ ص ۳۹۲۹ » ۳۹۲۷ ) . 


وقد ذهب احتابلة : إلى أن الربع كله لرب المال » ولا شىء للمضارب الأول لأنه لم يوجد 
منه مال ولا عمل » وكذلك المضارب الثانى لا يستحق شيا لاأنه عمل فى مال شيره بلا أذنه ولا 
شرطه فلم يستحق ما شرطه له غيره كما لو دفعه إليه الفاصب مضارية ( الغنى < 0 
ص ١١١‏ ) . 

أما الالكية : فقد ذهبرا إلى أنه لا يجوز للمضارب أن يضارب بال المضاربة بغير أذن ربه ؛ 
ثإذا خالف ضمن لتعديه ويكون الربح حينئذ للعامل الثانى ولرب المال ولا ربح للعامل الأول لأن 
جل المضاربة لا يستحق إلا بتمام العمل ١‏ والعامل الأول لم يعمل فلا ربح له » كما ذهبوا إلى 
أن رب الال يقاسم الضارب الثانى على حسب ما كان يقاسم عليه الأول . وقد فصل المالكية 
القول فى حالة ما إذا دخل المضارب الأول مع الثانى على مثل ما دخل عليه الأرل مع رب الال 
أو على أكثر أو أقل فليرجع إلى كتب المالكية لبيان هذا التفصيل ( انظر : امدراة ج ۲ 
ص ۱.۵ ١‏ حاشية الدسرقی + ۴ ص ٦ه‏ شرح الخرشی ج ٦‏ ص ۲۱٤‏ ). 


YE 


الريح . فهذا توجيه قوله فى الجديد . 


فصل : 

فاذا تقرر ما من القولين فى الغاصب فحكم العامل اذا قارض 
مبنی علیهما لا » ا غاصب »'" فصير ضامنا للمال » وفى 
الريح قولان : 


أحدهما : وهو القديم أن ربح المغصوب لرب المال » فعلى هذا قال 
ا لمزنى ههنا : إن لرب المال نصف الريح » والنصف الآخر بين العامل الأول 
والعامل الثانر " . 


اش لقص م غ تا ت ¢ i‏ أخذ رب المال ماله وربحه 
كله » رجع العامل الثانى على العامل الأرل بأجرة مثله لأنه هو المستهلك 

فلو تلف المال فى يد العامل الثانى كان ربه بالخيار فى الرجوع برأس 
ماله وجميع ربحه على من شاء من العامل الأول أو العامل الثانى لأن 
الأول ضامن بعدوانه والثانى ضامن سس۵ . 

فإن أغرم الأول لم يرجع على الثانى بشىء لأنه أمينه فيما غرمه ؛ 
وإن أغرم الثانى رجع على الأول نما غرمه مع أجرة مغل عمله . 

ولا يلزم رب المال وإن أخذ جميع الربح أن يدفع إلى واحد من العاملين 


وذهب ابو أسحاق المروزى وأبو على بن أبى هريرة وجمهور اصحابنا 


. » فی ب م« مال قرأاض غأاصب‎ )١( 
. ۳۸٦ المهذب ج ۱ ص‎ )۲( 
. » فی ب « تقارض‎ )۳( 


T° 


الى أن ما رواه المزنى على هذا القول صحيح » وأن رب المال ليس له من 
الربح إلا نصفه بخلاف المأخوذ غصبا محضا لأن رب المال فى هذا الموضم 
دفع المال راضيا بالنصف من ربحه وجاعلا نصفه الباقى لغيره » فلذلك لم 
يستحق منه إلا النصف فاأما النصف الباقی فقد روی المزنی أنه کون بين 
العاملن . 


أحدهما : وهو قول آبى إسحاق المروزى أن هذا خطأً من المزنى فى 
نقله » ویجب أن کون النصف الباقى من الربح للعامل الأول » ولا حق 
فيه للشانى لفساد عقده ويرجع على الأول بأجرة مشل عمله ؛ 
« فيجعل » ''' الربح بين رب الال والعامل الأول ويجعل للثانى أن 
يرجع بأجرة مثله على الأول . 


والوجه الثانى : وهو قول أبى على بن أبى هريرة أن نقل المزنى 
صحیح » ویکون النصف الباقى من الربح بين العاملين نصفين على 
شرطهما » لأنه لما جرى على العامل الأول حكم القراض مع رب المال جرى 
على العامل الأول حك القراض مع العامل الثانى فصار النصف الباقى 
بينهما على سواء » ولا شىء للعامل الثانى على الأول فيما أخذه رب 
ا لمال من نصف الريح لأنه باستحقاق رب المال بألف منهما › ويصيرا کأنه 
لا ربح لهما إلا النصف الباقى » فهذا حكم قوله فى القديم . 


والقرل الثانى : وهو الجديد أن ربح المال المغصوب للغاصب » فعلى 
هذ لاشیء لرب امال فى الربح » وله مطالبة أى العاملين شاء برس ماله 
لان كل واحد منهما ضامن » أما الأول فبعدوانه » وآما الثانی فبيده . 

فأما ربح فقد قال المزنى : يكون للعامل الأول » وعليه للغانى أجرة 
مثله . واختلف أصحابنا فيه على وجهين : 


ا 
)١(‏ فى أ « فجعل » . 


1 


أحدهما : وهو محكى أن المزنى مخطىء فى نقله » والربح كله للعامل 
الثانى دون الأول لأنه إذا صار الريح تبعا للعمل وبطل أن يكون تبعا 
للمال وجب أن يكون للغانى الذى له العمل دون الأول الذى ليس له عمل . 

والوجهالثانى : وهو قول أبى على بن أبى هريرة أن المزنى مصيب فى 
نقله والريح للعامل الأول دون الثانى ٠‏ وللثانى عليه أجرة المثل لاله 
اشتراه فى قراض فاسد » والعامل فى القراض الفاسد لا يلك ربحه وان 
فسد قراضه لأنه اشتراه لغيره » ونما يستحق بفساد العقد أجرة مثله › 
کمن استأجر أجيرا ليصيد له ويحتش' 'إجارة فاسدة» فصاد الأجير واحتش 
كان الصيد والحشيش للمستأجر دون الأجير لأنه فعل ذلك لمستأجره لا 
لنفسه ويرجع عليه بأجرة مثله . فهذا حكم قوله فى الجديد . 

فتخرج فى الربح على ما شرحنا من حك القولين خمسة مذاهب : 

أحدهما : أن جميع الربح لرب المال ولا شىء فيه للعاملين › وهذا 
مذهب آبى العباس ابن سريح" على قوله فى القديم . 

والقانى : أن نصف الريبح لرب الال » والنصف الآخر للعامل الأول › 
وللعامل الثانى على العامل الأول أجر مثله . 

وهذا مذهب أبى إسحاق المروزى على قوله فى القديم . 

والغالث : أن نصف الربح لرب الال والنصف الباقى بين العاملين 
نصفين » وهذا مذهب أبى على بن أبى هريرة على قوله فى القديم . 

والرابع : أن الربح كله للعامل الأول » ولا شىء فيه لرب الال ولا 
للعامل الثانى » بل يرجع باجرة مثله على قوله فى الجديد . 

وا خامس : أن الربح کله للعامل الأول ولاشئ فيه لرب امال ولا 
)١(‏ الحشيش يابس الكلأ . وأحش الكلاً أمكن أن يجمع وحششت الحشيش تطمته ونى 


الحديث « أن رجلا من أسلم كان فى غنيمة له بُحُش عليها » لسان العرب ج ٩‏ ص ۲۸۳ . 


TY 


على بن أبى هريرة على قوله فى الجديد '' 
( إذن رب الهال للعامل فى مقارضة غيره » ونهبه له عن 
العمل بنفسه . ) 


وأما القسم التانى : وهو أن يأذن له فى مقارضة غبره ولا باذن له 

فى العمل بنفسه : فهذا وكيل فى عقد القراض مع غيره » فلم يجز أن 
قا تفه کالرکیل فی البیر ولا جوز آن بام تفه ۲ ف بطر 
فان کان رب الال قد عین له من يقارضه لم یجز أن يعدل عنه إلى غيره › 
وإن لم يعينه أجتهد برأیه فیمن يراه هلا لقراضه من ذوی الأمانة والخبرة . 
فإن قارض أمينا غير خبير بالتجارة لم يجز › وإن قارض خبيرا بالتجارة 
غير مين لم يجز حتى يجتمع الشرطان فيه : الخبرة والأمانة . 

فان عدل عما وصفتا فذلك ضريان : 

أحدهما : أن يعدل إلى مقارضة نفسه . 


والثانى: أن يعدل إلى مقارضة غير من عينه رب المال . 


)١(‏ بعد هذا العرض لاراء الفقهاء ‏ الشافعية وغيرهم ۔ أری مصير الریح بجب أن يتوقف 
على إجازة رب المال للمضاربة الثانية أو عدم إجازته فإن أجازها رب المال كان هذا فسخا 
للمضاربة الأولى وأصبح عقد المضاربة كما لو كان مبرما بين رب الال والمضارب الثانى ويكون 
الريح بينهما ؛ وهذا هو مذهب المالكية . 

أما إذا لم يجز رب الال المضاربة الثانية فأرى أن الضمان يستقر على المضارب الأول 
لتعديه » وتفسد المضاربة الأولى وتصح الثانية بين المضارب الأول والمضارب الثانى ويأخذ رب 
ا مال المشروط له فى المضاربة الأولى لأنه دخل المضارية على ما سمى له وما رضى إلا بهذا والريح 
الباقى بعد حصة رب الال بين العاملين . 

أما العامل الأول فبسبب ضماله للمال لأنه يأمل من وراء ضمائه المنفعة فاستحق قسطا من 
الربح . 

وأما العامل الثانى فقد عمل وبذل جهدا فلا يحرم من ثمرة جهده وأتعابه . 

ولعل هذا قريب من مذهب أبى على بن أبى هريرة على قول الشافعى فى القديم . 
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فان عدل الى مقارضة نفسه فعليه ضمان الال لأن ائتمانه على الال 
نما كان على مقارضته على غيره لا على التجارة به » فصار لأجل ذلك 
متعديا ضامنا › ولا حق له فى ربح الال » ويكون جميع الريح لرب الال 
سواء قيل إن ربح المغصوب يكون لرب الال أو للغاصب لأنه : 

إن قلنا أنه للمغصوب منه فلا حق له فيه . 

وإن قلنا أنه للغاصب فقد صار مقارضته نفسه مشتريا لرب المال › فلم 
يكن له مع القولين معا حق فى الربح ولا أجرة له على رب المال لأنه صار 
متطوعا بعمل لم يمر به . 

وإن عدل إلى مقارضة غير من عينه رب الال كان ضامنا للمال 
بعدوانه » وکان العامل فيه ضامنا له بيده » لأن من أقر يده على مال 
مضمون ضمنه » كمن استودع مالا مغصوبا ويكون جميع ربحه لرب الال 
قولا واحدا لان العامل ما اشترى لنفسه » ولا رجوع للعامل على رب المال 
بأجرة عمله > وهل يرجع بها على الوكيل مراجعة الغار له أم لا ؟ على 
وجهين مخرجين من اختلاف قولين فى الزوج المغرور - هل يرجع على من 
غره بالذی غرم ' 


( إذن رب المال للعامل فى العمل بنفسه وفص مقارضة 
عبره ) 
وأما القس م الثالث : وهو أن يأذن له فى العمل بنفسه » وفى مقارضة 
)١(‏ يتضح من كلام الماوردى أن الشافعية يجيزون مضاربة العامل لغيره إذا كان ذلك بإذن من 
امالك فإن كان رب المال قد عين للعامل من يقارضه لم يجز له أن يعدل إلى غيره ١‏ وإن لم 
يعينه اجتهد برأيه فيمن يراه أهلا لقراضه من ذوى الأمانة والخبرة » فإن قارض أمينا غير خبير 
بالتجارة لم يجز ٠‏ وإن قارض خبيرا بالتجارة غير أمين لم يجز حتى يجتمع الشرطان فيه الخبرة 
والأمائة . 
والمستفاد من نصوص غير الماوردى من فقهاء الشافعية أنهم قد خالفوا جمهور النتهاء على 
القول الراجح عندهم بعدم مضاربة المضارب غيره ولو كان ذلك بإذن من الالك ؛ يقرل الرملى فى 
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غيره فيكون بالخيار لكان الإذن فى العمل بنفسه وفى مقارضة غيره . 


فإن عمل بنفسه صح وكان الربح مقسوما بينهما على الشرط . وإن 
قارض غیره کان وکیلا فی عقد القراض معه » وخرج من أن یکون عاملا 
نيه ثم نظر فى عقده للقراض مع غيره › فإن جعل الريح فيه بين رب المال 


= هذا الصدد : « ولو قارض العامل شخصا أخر بإذن المالك يشاركه فى العمل والريح لم يجز فى 

الأصح . لأن القراض على خلاف القياس ؛ وموضوعه أن يكرن أحد العاقدين مالكا لا 
عمل له ؛ والآخر عاملا ولو متعددا لا ملك له فلا يعدل إلى أن يعقده عاملان ومحل المنع 
بالنسبة للشانى . أما الأول فالقراض باق فى حقه ‏ فإن تصرف الثانى فله أجرة المغل ٠‏ والربح 
كله للمالك ‏ ولاشئ للعامل الأول حيث لم يعمل شيئا ٠‏ والثانى يجوز كما يجوز للمالك أن 
یقارض شخصین فی الابتداء » ورد با مر » ثم ينقل الرملى قول المأوردى « ولا يجوز عند عدم 
التعيين أن يقارض إلا أمينا » ( نهاية المحتاح ج٤‏ ص ٠١۷‏ وانظر أيضا : المحلى على المنهاج 
> ۴۳ ص ٤ة‏ :00 ) , 

وأرى أن ما ذهب إليه ا جمهور هر الأصح » فالمضارب قد يرى أن المصلحة تقتضى إعطاء 
مال المضاربة إلى آخر أبصر منه فى أمور التجارة ؛ فما الذى ينع من ذلك إذا ما أذن له صاحب 
ا مال إذنا صريحا » وعليه أن يجتهد كما أشار الماوردى فيمن يراه أهلا لمضاربته من ذوى الأمانة 
والخبرة » فإن قارض أمينا غير خبير بالتجارة لم يجز وإن قارض خبيرا بالعجارة غير أمين له 
يجز حتى يجتمع الشرطان فيه اللخبرة والأمانة 

ولكن ما مصير األربح حينئ ؟ 

جمهور الفقهاء غير الحنفية : قيدوا هذا الجواز يان یکون الربح بين رب الال والمضارب 
لثانى فلو شرط المضارب الول لنفسه شيا من الربح لم يصح وفسد القراض لاأنه ليس من جهته 
مال ولا عمل والریح نا يستحق بواحد منهما . 

أما احنفية : فقد أجازوا للمضارب أن بضارب غيره ويشترط لنفسه حصة من الربح لان 
مضاربته للغير نوع من التصرف الذى يجلب الفائدة فيلحق بأعمال التجارة ويستحق عليه 
الضارب ربحا . 

والراجح فی نظرى : ما ذهب اليه الحنفية لان الضارب بمضاربته للغير يقوم بأعمال هی من 
صميم الأعمال التجارية فهو يقوم بتسليم لمال والاشراف على عمل المضارب الثانى ومحاسبته 
وأخذ تصيب رب المال من الربح وتسليمه له » وقد تقطلب مضاربته للغير البحث عن شخص 
يتصف بالأمانة والابرة حتى تصح المضاربة الغانية ٠‏ كما أنه يكون ضامنا لرأس مال المضاربة 
ويأمل من وراء هذه الأعمال ربحا . 

لکل هذه الأسباب أری أن رب المال يأخذ ما شرط له فی العقد الأول والباقى من الربح 
بکون بین ا مضارب الول وارب الى 
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والعامل فيه ولم يشترط لنفسه شيعا منه صع القراض » وكان الربح 
مقسوما بينهما على الشرط . 


وإن شرط لنفسه فى الريح سهما وجعل الريح بينه وبين رب الال 
والعامل أثلاثا كان القراض فاسدا » لأن ربح القراض موزع على الال 
والعمل » وهو وکیل لیس له مال ولا عمل ؛ فلا يکون له فى الريح حق › 
وصار شرطه منافيا للعقد فبطل وصار العامل مضاربا فى قراض فاسد › 
فوجب أن يكون الربح كله لرب الال وعليه للعامل أجرة مثله لجواز 
مقارضته وأنما بطل العقد لفساد الشرط » ولا ضمان على الوكيل ولا على 
العامل لأن كل واحد منهما غير متعد فى الال » وإنما « حصل »' 
التعدى فى العقد"' . 


فصل 


الس 


( مثى يضمن الأمضخارب مال المضاربة ؟ ) 
فأما تعدى العامل فى مال القراض من غير الوجه الذى ذكرنا فعلى 
ضربال : 
أحدهما : أن يكون تعديه فيما لم يؤمر به مثل إذنه بالتجارة فى 
الأقوات فيتجر فى الحيوان » فهذا تعد يضمن به الال » ويبطل معه 
القراض » فيكون على ما مضى فى مقارضة غيره با لمال . 

٠‏ والضرب الثانى # أن يكون تعديه لتغريره با لمال » مثل أن يسافر به 
ولم يمر بالسفر » آو يركب به بحرا ولم يؤمر بركوب البحر › فإِن كان قد 
فعل ذلك مع بقاء عين الال بيده ضمنه » وبطل القراض بتعديه › لاأنه صار 
مع تعديه فى عين لمال غاصبا . وإن كان قد فعل ذلك مع انتقال عين المال 
الى عروض مأذون فيها ضمنها بالتعدى ولم يطل به القراض لاستقراره 
بالتصرف والشراء"' . 

)١(‏ فی ب ( جعل ) . ا 


(۲) يراجع ما ذكرناه فى الفصل السابق حول مضاربة العامل غيره بمال المضاربة بإذن رب المال . 
(۳) الأصل فى تضمين العامل رأس مال المضاربة عدا ما سبق بيانه فى المسألة السابقة أنه إذا 
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زر مال ۲۴۳ 0 
( زكاة مال المضاربة ) 

قال الشافعى رحمه الله : « وإن حال على سلعة فى القراض حول 
وفيها ربح ففيها قولان : 

أحدهما : أن الزكاة على رأس المال والريح وحصة ربح صاحبه « على 
رب الال » » ولا زكاة على العامل لأن ريحه فائدة » فان حال الحول 
مزل توم صار للمقارض زر J‏ زکاه 0 مح اال لأده ذل ط لر لحد ۽ 
وان رجعت السلعة الى رأس المال « كانت »“' لرب المال . 


رالقول الغانى : أنه يزكى بربحها « في حولها ٠*٠»‏ لأنها لرب المال » 
ولا شىء للعامل « فی الربح 7 آلا یك أن پسلم الى رب الال . 
قال المزنى : « هذا أشبه بقوله ..... إلى آخر الفصل » . قد مضت 
هذه المسألة فى كتاب الزكاة وصورتها أن يكون مال القراض آلف درهم › 
فيحول الحول عليها وقد صارت بربح التجارة آلفى درهم »-ففى زكاتها 
قولان من اختلاف قولين فى العامل . 


هل هو شريك فی الربح ؟ أو وكيل مستأجر بحصة من الربح ؟ 


دهلك الال بدرن تعد منه ولا تقصير فانه لا يضمنه ويكون الهلاك على رب الال لأن المضارية 
مبنية على الأمانة والوكالة ؛ وا لمضارب فيها وكيل عن رب المال ويكون المال أمانة فى يده عند 
قبضه . أما إذا هلك بتعد منه أو تقصير كالأمثلة التى ذكرها الماوردى فإنه يكون ضامنا 
للمال ‏ ويبطل معه القراض إلا إذا انتقل رأس المال إلى عروض مأذون فيها ضمنها بالتعدى ولم 
يبطل القراض لاستقراره بالتصرف والشراء كما أشار الماوردى . 
)١(‏ المختصر ۔ الام ج ۳ ص ٠١ - ٦٤‏ . 
(۲) مابين القوسين ساقط من المختصر . 
(۳) ساقطة من ب . 
(£) فی ب ( کان ) . 
(۵) فى المختصر لحولها , 
)١(‏ فى الربح مثبتة فى المختصر » ساقطة من أ » ب . 
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بالقبض فعلى هذا تكون زكلة الالفين كلها على رب الال لكونه مالكا 
٠ 1‏ 


ومن این يخرجها ؟ على تلالة أوجه : 


أحدها : يخرجها من رأس الال » وأصله أنها وجبت فى أصل الال 
والربح تبع » فعلى هذا قد بطل من القراض بقدر ما أخرجه فى الزكاة . 


والوجه الفانى : أنه يخرجها من الربع دون الأصل لأنها مؤونة 
فأشبهت سائر المؤن فعلى هذا لا ينفسخ بإخراجها شىء من القراض لبقاء 
الأصل . 

والوجه الثالث : أنه يخرج من الأصل زكاته ومن الربح زكاته لأنها 
وجبت فيهما فلم يختص إخراجها بأحدهما » فعلى هذا يبطل من القراض 


)١(‏ على القول الاول تجب زكاة مال المضاربة والربح على رب المال ٠‏ فإذا حال الحول ورأس المال 
بيد العامل وکان رب ال مال من تجب عليه الزكاة أن كان مسلما حرا كلا أو بعضا وجبت عليه 
زکاة رأس المال وزكاة الربح ٠‏ ولكن متى يبتدأً الحول بالنسبة للربح ؟ هل يكون تبعا لرأس المال 
فی ابتداء حوله فیکون حول رأس المال حولا له ؟ أ م یکون له حول مستقل عن رأس المال ؟ 

أما الشافعية فقد ذكر الماوردى قرلين للاما الشانعى کما هو وأاضح فی رأس المسألة : 
وعلى القول الأول ألذى يقضى بان اٻتداء حول ار يحون منذ اپتداء حول رأس الال وعند 
حولان الحول تلزمه زكاة الجميع يتفق الشافعية مع جمهور الفقهاء فقد جاء فى المغنى « وإن 
دنع رجل ألفا مضاربة على أن الربح بينهما نصفان فحال الحول وقد صار ثلائة آلاف نعلى رب 
ا لمال زكاة ألفين لأن ربح التجارة ١‏ حوله حول أصله . ( ج ۵ ص ٠١۹‏ ) . 

وكذا يرى الالكية أن ابتداء حول رأس المال ابتداء لحول الربح لأن الربع تبع لرأس المال 
( المدونة الكبرى ج £ ص ةه ) . 

وكذا اعتبر الأحناف الريح تبعا لرأس ا لمال فى ابتداء الحول » وأن زكاة الربح تكون عند 
القسمة لانهم ذكرو أن الربح لا يظهر إلا بالقسمة ‏ ولا تصح قسمة الريع عندهم قبل قبضر 
راس المال . ( الکاسانی : البدائم ج ۸ ص ۳٣۵۲‏ ) . 
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والقول الثانى : أن العامل شريك يضرب فى الربح بسهم الملك فعلى 
هذا يجب على رب الال أن يخرج زكاة الأصل وحصته من الربح وذلك ألف 
وخمسمائة « وفى محل إخراجها الوجوه الغلاثة' ' . ويجب على العامل 
أن يخرج زكاة حصته من الربع وذلك خمسمائه . وفى أبتداء حوله 
وجهان : 


أحدهما : من حين ظهور الربح ر لحدوثه »عن ملکهما '' 
)١(‏ فى ب « وجرى مجرى إخراجها الوجوه الثلاثة » . 
(۲) فی ب خدوٹها . 
(۳) هذا علی الرأی الذی یری أن العامل فى الضاربة يلك حصته من الربح بالظهور ؛ ويكون 
ابتداء حول حصته کما ذکر المأوردی من وقت ظهور الربح ولا يجب عليه إخراجها قبل القسمة . 
والرأى الغانى : أنه لا زكاة على العامل فيما يصيبه من المضاربة ما دام ربحه غير معزول 
عن رأس مالها لأنه غير متمكن من كمال التصرف ٠‏ ويجب على رب الال زكاة الجميع عند تام 
الحول ربحا ورأس مال فلو أخرجها رب الال من مال غير الذى بيد المضارب فلا رجوع له على 
المضارب . 
أما لو أخرجها من عين مال المضاربة فتحتسب من الربح فى الأصح كما تحتسب النفقة 
رها منه ومقابلة أن زكاة الال وربحه تحتسب من رأس الال ولا شئ على المضارب . 
فى مذهب الحنابلة ما يؤيد الوجه الثانى لدى الشافعية . فقد ذكروا أنه ليس على العامل 
فى حصته حتى يقتسما ويستأنف حولا من حين القسمة أو المحاسبة على الريح فيما 
| » لأنهم يرون أن المحاسبة تقوم مقام القسمة . 
أا الرواية الثانية فهى أن العامل يحتسب حوله من حين ظهور الريح ١‏ المغنى ج ۵ ص 
| .¥( 
ويرى الأحناف والمالكية أن ابتداء الحول بالنسبة للعامل من حين القسمة فقد ذكر السرخسى 
فى مبسوطه أنه لا زكاة على المضارب إلا بعد أن يلك نصيبه من الربح وقد كان نصابا أو كان 
له من المال ما يتم به النصاب ويحول عليه الحول » وذكروا أيضا أن المضارب لا يلك حصته من 
الربح إلا بعد القسمة ( المبسوط ج ۲١‏ ص ۲.٤‏ ). 
وهذه هى وجهة المالكية أيضا فقد جاء فى المدوئة الكبرى ما يأتى « وليس على العامل أن 
یزکی ما صار له فی ربحه إلا أن يحول الحول على ما صار له فی ربحه من يوم اقتسما » 
( المدونة الكبرى ج £ ص "۳ه ) . 
والذى أراه : أن رب الال يلزمه زكاة ماله وزكاة حصته من الربح فكما يجب عليه زكاة 
الأصل كذلك يجب عليه زكاة الفرع ٠‏ أما بالنسبة لابتداء حول الربح فأرى كما قال الجمهور أن 
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والوجه الغانى : أنه من حين المحاسبة والفضل لأنه من حينئذ يعلم حال 
الربح . 


وهو فى الوجهين معا يخالف رب الال الذى يزكى الربح بحول 
الأصل » لأن اجتماع النماء مع أصله يوجب ضمه إليه فى حوله › وانفراد 
بحول امهاتها » ولو انفردت زكيت بحولها . 

ثم هل يجوز للعامل أن يخرج زكاة حصته من مال القراض أم لا ؟ 

على وجهین مخرجین من اختلاف قرلين فى الركاة - هل وجبت فى 
الذمة أو فى إلعين ؟ 

أحدهما : يجوز كما يجوز لرب المال إخراجها من الال . 

والشانى : لا يجوز › وإن جاز ذلك لرب الال . 

والغرق بينهما أن إخراج رب الال لها من المال يكون من أصل فجاز ؛ 
وإخراج العامل لها من ا لمال يكون من ربح فلم يجز « والله أعلم »''" . 

فصل : 

( من أين بخرج العشر فى تمار المساكفاة ؟ ) 

فأما ثمار المساقاة إذا وجب العشر فيها فقد اختلف أصحابنا فيه : 


يضم فيها الربح إلى الأصل وتجب عليه الزكاة عند نهاية كل عام عند ظهور ربح فى المضارية لان 
حقه فى الربح قد تعلق منذ ظهوره ۽ کیا أن مصلحة الفقير تقتضى أن نلزم الغنى بدفع زكاة 
جميع ماله ونصيبه من الربح عند حولان ألحول . 

اما پالنسبة للمضارب فأری أن تلزمه زكاة نصيبه من الربح لاله نمرة ید د وعيله 4 وان 
ابتداء الحول بالنسبة له من حين القسمة حيث أن العامل لا يلك حصته من الربح إلا بالقسمة ؛ 
أو المحاسبة لأنه من حينئذ يعلم حال الربع كما ذكر الماوردى ؛ كما أن المحاسبة تقوم مقام 
القسمة كما ذكر الحنابلة فى إحدى الروايتين عنهم . 
)۹( زیادة فی ب ولیست فی أ 
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نذهب بعضهم إلى أنه على قولين كزكاة الال : 

رالثانی : فى حصتيهما معا ويستويان فى الأداء بها لأن العشر 
بجحب ئی حفشهما يبدو الصلاح على سواء : 

وقال أخرون منهم : إن العشر فيها مأخوذ منهما معا قولا واحدا 
بخلاف زكاة المال فى أحد القولين . 

والفرق بينهما من وجهان : 

أحدهما : أن رب الال لا اختص ببعض الال المزكى وهو الأصل 


أختص بتحمل الزكاة عن الكل . وكما لم يختص رب الال بشىء من 
الثمرة لم يتحمل زكاة كل الثمرة . 


والفرق الثانى : أن نصيب العامل من ربح المال غير مستقر جواز أن 
بجحبر به ما حدث من نقصان الأصل فلم تلزمه زكاته ( ولصيبه من الثمرة 
مستقر لأن الباقى لهما » والتالف منهما يلزمه زكاته والله أعلم . 
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ر مسأالة ۲٤‏ . () 


قال الشافعى رحمه الله : « ومتى شاء رب الال أحَذ ماله » ومتی 
أراد العامل الخروج من القراض فذلك له »"' . 


( الفرق بين المضاربة والمساقاة من حيبث اللزوم ) 
قد مضت هذه المسألة مستوفاة وذكرنا أن كل واحد من رب الال 
والعامل مخير بين المقام على القراض أو فسخه لأنه عقد جائز وليس 
بلازم » بخلاف المساقاة اللازمة › لأن الثمرة فى المساقاة مؤقتة إلى مدة لو 
لم يلزم العقد فيها لفسخ رب "الال بعد عمل العامل فيجمع لنفسه بين 
وليس القراض كذلك لان الربح فيه غير مؤقت بمدة وقد يحصل بأقل 
عمل وبأقرب مدة » وإذا فسخ أمكن العامل استدراك عمله ببيع ما ابتاعه 


O 


. ١١ المختصر - الام ج ۳ ص‎ )١( 
. ليس ذلك بداية لمسألة فى ب ونما بداية لنصل‎ )۲( 
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مسائل العزنى رحمه الله 
قال المزنى : « وهذه مسائل أجبت فيها على قوله وكباسه 
رضص الله عنه'' 
« مسالة ۳۵ »''' 
( الأمر بالشراء هل بقتضم البيع ؟ ) 


« قال المزنى : من ذلك لو دفع إليه ألف درهم فقال خذها فاشتر بها 
هروا أو مرويا بالنصف کان فاسدا لانه لم بين فان اث شترى فجائز وله أجرة 
مغله » وإن باع فباطل لأن البيع بغير أمره ۾ وھذا كما قال . 


اذا دم رب امال ألسی العامل آلف درهم وقال : اشتر بھسا 
) هروبا 7 ۴ أو » مرو یا 7 پالنصف کان فاسدا باتفاق أصحابنا . 

وانما أاختلفوا فى علة فساده على ثلاثة أوجه : 

أحدهما : أن علة فساده أنه قال فاشتر بها هرويا أو مرويا فلم يبين 
أحد النوعين من المروى أو الهروى « ولم يجمسع پينهما فجعله 
مش کاک ُ والقرأاض اما يصح بأن يعم جميع الاأجناس أو يعن بأحد 
الأجناس .. 
)١(‏ فى المختصر « وبالله التوفيق » . 
(۲) المختصر ۔ الام ج ۳ ص ١١‏ . 
)٤,۲(‏ ثیاب تنسب إلى مدنھا التی صنعت فیها هراة ومرو ؛ وهما مدینتان بین بخاری 
ونیساپور ورأء ء بحر قزوين ؛ وقد وقع ضبطهما بضم الهاء وا ليم » ولكن الصحيح كما ضبط 
صاحب القاممرس أذ يقول » وهرأة بلد ٻخراسان والنسبة هروی مح رکه ۾ ) القأامرس الحيط 
ج ٤‏ ص ۲.) - فصل ألهاء باب اراو والياأء ). 

« وألرو حجارة يض براق توری النار أو أصل ألىجارة » وشجر > وبلدة ہفناس » واللسية 
مروی ( ج ٤‏ ص ۳۸۹ فصل الميم باب الواو والياء ) . 

فالصحيح ضبطهما بفتح الهاء والميم - ولعل ذلك المخطاً قد وقع من الناسة > ( انظر : 
أيضا : تكملة المجموع للمطیعی ج ١١‏ ص ٤٤١‏ ) , 
() فى أولا جمع بينهما ‏ والسياق يقتضى المضارع لا الماضى . 
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والغانى : وهو اختيار « أبى على بن أبى هريرة » أن علة فساده 
أنه قال بالنصف ولم يبين النصف هل يكون لرب الال أو للعامل ؟ قال 
واشتراطه نصف الربسح لنفسه مبطل للقراض ما لم يبين نصف العامل ؛ 
واشتراطه نصف الريح للعامل غير مبطل للقراض » فصار القراض بهذا 
القول متردها بين الصحة والفساد فبطل . 


والقالث : وهو اختيار ( أبى إسحاق المروزى )"' أنه بطل بقوله 
فاشتر ولم يقل وبع › والقراض إنا يصح بالشراء والبيع فلذلك بطل . 

فأذا تقرر ما وصفنا من اختلاف أصحابنا فى علة فساده فان اشترى 
كان الشراء جائز لأنه مأمور به وله أجرة مثله › وإن باع كان البيع باطلا 
لانه غير مأمور په . 

( الأستراك فى الربح بين رب المال والمضارب ) 

وأذا قال خذ هذا الال قراضا ولم يزد على ذلك کان قراضا فاسدا 
للجهل بنصيب كل واحد منهما من الربح إلا ان شراء العامل وبيعه جائز 
لأنه أمر بهما لكونهما من موجبات القراض وللعامل أجرة مثله"' . 


وحکى عن أبى العباس بن سريج“' أن القراض جائز » ويكون الربع 


. ۸. سبق ترجمته ص‎ )١( 
A. سبق ترجمته ص‎ )۲( 
كما سبق أن أشرنا - اتفق جمهور الفقهاء على أنه يجب أن تكون حصة كل من رب‎ )٤,۳( 
الال والمضارب فى الربح معلومة عند العقد حتى تصح المضاربة فلابد وأن يتطرق رب المال فى‎ 
إيجابه إلى الربح الذى سيحصل نتيجة إبرام هذا العقد › وإلى كيفية توزيعه على الطرفين حسما‎ 
لا قد يحدث بينهما من نزاع فى المستقبل فإن لم ينص رب المال على الربح فى العقد كان العقد‎ 
والربع كله لرب المال وهذا ما لا خلاف فيه بين‎ ١ فاسدا » ولم يكن للعامل سوى أجرة مثله‎ 
وإن كانوا قد اختلفوا فى التطبيقات فمنهم من تشدد وبالغ فى الحيطة ومنهم من‎  ءاهقفلا‎ 
. خفف من حدة هله أليطة‎ 

وقد ناقش الماوردی ما حکی عن أہى العباس بن سريج من صحة القراض إذا لم ينص فی 
العقد على الربح - وخطأه فى هذا - وهذا المحكى عن أبى العباس حكى أيضا عن الحسن وابن 
سيرين والأوزاعى وناقش اہن قدامة ما ذهبوا إليه أيضا بقوله « إن المضارب إنا يستحق بالشرط 
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بينهما نصفين لأن ذلك هر الغالب من أحوال القراض فحمل إطلاقه عليه . 
لجاز مثله فى البيع إذا أغفل فيه الثمن أن يكون محمولا على ثمن المثل ۔ 
وهو القيمة . وكذلك فى الاجارة وكل العقود 

فاما أذا قال حل هذا الال فاشتر به وبع ولم یزد عليه فلا خلاف بن 

وهل يكون قراضا فاسدا أو معونة ؟ 

على وجهان . 

أحدهما : يكون استعانة بعمله كما لو قال : اشتر وبع على أن جميع 
الريح لى - فعلى هذا لا أجرة للعامل فى عمله . 

والوجه الغانى : أنه يكون قراضا فاسدا لأنه الأغلب من حال أمره 
وحال قوله علسی أن جميع الربح لى لما فيه من التصریح بان لا شىء له 
فيه . فعلى هذا يكون للعامل أجرة مثله سواء حصل فى المال فضل أو لم 
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ولم يوجد وقوله مضاربة اقتضى أن له جزم من الريح مجهولا فلم تصح المضاربة به كما لو قال 
ولك جزء من الربح K‏ 
وخالف الإمام مالك جمهور الفقهاء وذهب إلى أن العقد فى هذه الحالة يرد إلى قراض 
مثله . ( المدونة الكبرى + ٤‏ ص ۲١‏ ) وانظر فى توضيح رأى الجمهور ( نهاية المحتاج ج ٤‏ 
ص ۱١١‏ » الپسرط ج ۲۲ ص ١‏ اغى ج ۵ ص ١٤١‏ ٣٤ا‏ ) . 
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مسألة ۳7 '' . 
( العلم بحصة كل من الطرفين فى الربح ) 


قال المزنى : « وان قال خذها قراضا أو مضاربة على ما شرط فلان 
من الربح لفلان فإن علما ذلك فجائز . وأن جهلاه أو أحدهما ففاسد » 
وهذا كما قال . 


إذا دفع ا لمال قراضا من غير أن يسمى فى الربح قدرا وجعله محمولا 
على مثل ما قارض به زید عمراً ( إن علما ما تقارض زيد وعمرو 
عليه »"' صح قراضهما › لأنهما عقداه هعلوم من الربح › إذ لا فرق بين 
قوله على آن الربح بیننا نصفین وبين قوله على مغل ما قارض به زید عمرا 
وقد علما أنهما تقارضا على أن الريح بينهما نصفين فلذلك صح القراض 
فى الحالين . 


وإن جهلا ما قارض به زيد عمرا كان القراض باطلا لجهلهما بقدره ؛ 
والجهالة بقدر الربح مبطلة للقراض'"'' فإن علما بعد ذلك ما تقارض عليه 


زيد وعمرو لم يصح لوقوعه فاسدا . 


. ١١ المختصر ۔ الام + ۳ ص‎ )١( 
. ما ہین القرسين زيادة فی | ولیست فى ب‎ )۲( 
هذه المسألة محل اتفاق بين 'جمهور الفقهاء بشرط أن يعلم رب ال مال والمضارب ما شرط لفلان‎ )۳( 
من الريح  وبذلك تكون حصة كل من الطرفين معلومة وقت العقد ؛ وتكون المضاربة حينئذ‎ 
صحيحة » وإن لم يكن ذلك معلوما لهما أو لم يعلمه أحدهما فالمضاربة فاسدة لجهالة نصيب‎ 
۲۲ اللضارب عندهما أو عند أحدهما وقت العقد  ذهب إلى ذلك الحنفية ( المبسرط ج‎ 
والحنابلة ( المغنى ج ۵ ص‎ ١ ) ١١١ ص‎ £٤ والشافعية ( نهاية المحتاج ج‎  ) ۲۷ ص‎ 
. (\tt 
وكما سبق أن أشرنا فقد خالف المالكية جمهور الفقهاء . وذهبوا إلى أنه إذا لم ينص على‎ 
. ) ۲٤ ص‎ ٤ الربح فى العقد فإنه يرد فى هذه الحالة إلى قراض مثله ( المدونة الکبری ج‎ 
وبناء على ذلك إذا لم يعلم كلا الطرفين أو أحدهما ما شرط لفلان من الربح إن العقد يرد‎ 
. إلى قراض المشل‎ 


وهكذا لو علمه أحدهما حال العقد وجهله الآخر لم يصح القراض لأن 
جهل أحد المتعاقدين بالعوض كجهلهما معا به . 

فلو قال خذه قراضا على ما بقارض به زید وعمرو کان باطلا لان 
زیدا قد يقارض عمراً وقد لا بقأارضه وفك بقارضه على قليل أو 
کثیر . 

وهكذا لو قال : خذه قراضا على ما يوافقك عليه زيد لم يجز للجهل 
با يکون من موافقته . 

وهكذا لو قال خذه قراضا على أن لك من الربح ما يكفيك أو يقنعك 
لم يجز للجهل بكفايته وقناعته ٠‏ : 

فان ١ث‏ شتری وباع فی هذه المسائل كلها صح بيعه وشراؤه وکان جمیع 
الربح والخسران لرب الال وعليه وللعامل أجرة الل . 
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)١(‏ المضاربة فى كل هذه الصور فاسدة للجهل بحصة المضارب من الربح ؛ وتنطبق أحكام المضاربة 
الزاسدة كما أشار المأرردى 


زر مسالة ۲۷ 7 


( تطبيقات على العلم بحصة كل من الطرقين قى الربع ) 
قال المزنى رحمه الله : ر فان قأارضه بالف « درهم 7 على أن ثلث 
ربحها للعامل » وما بقى من الربح فثلثه لرب الال وثلثاه للعامل فجائز 
لأن الأجزاء معلومة » وهذا كما قال . 


ذا کان نصيب كل واحد من رب الال والعامل معلوما صح به القرأاض 
وأن بعد وطال . 


نإذا قال رب الال للعامل » لك ثلث الربح » وما بقى فلى ثلثه وثلثاه 
لك صح القراض وكان للعامل سبعة اتساع الربح » ولرب الال تسعان لان 
مخرج الثلاثة تسعة » وهو مضروب ثلاثة فى ثلاثة » فيكون للعامل 
بالثلك من التسعة ثلاثة » ثم بثلفى ما بقى من التسعة أربعة فيصير 
الجميع سبعة أتساع » ويبقى لرب المال تسعان . 

غير أننا نستحب لهما أن يعدلا عن هذه العبارة الغامضة الى ما 
يعرف على البديهة من أول وهلة » لأن هذه عبارة قد توضع للإخفاء 
والإاغماض كما قال الشاعر : 


لك الغلغان من قلبسى وثلغا ثلثه الباقى 
وتبقی اسهم ست تفرق بین عشاقی '' 


. ا١ الختصر الام ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) زيادة فى المختصر ولیس فى أ ٠‏ ب . 

(۳) يقرل اہن السبکى تعليقا على أيراد الماورى لهذه الأہيات : وقد أورئه حب الأدب أدخال 
هذه الأبيات الغزلية فى الفقه » وكونه جزأً قلبه على أحدى وثمانين جز وجهه ظاهر : وقد 
أعطاه فى الأول أربعة وخمسين وهى ثلغا القدر المذكور . ثم ثلثى الثلث الثالث وهى ثمابة 
عشرة » وبقيت تسعة فأعطاه ثلثى ثلثها وهو اثنان ‏ ويبقى سبعة ؛ واحد وهو ثلث الغلث ‏ 
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فانظر الى هذا الشاعر وبلاغته وتحسين عبارته » كيف أغمض كلامه › 
وقسم قلبه » وجعله « مجزأً » على أحد وثمانين جزء! هى مضروب ثلاثة 
فى ثلالة فى ثلاثة فى ثلاثة ليصسح منها مخرج ثلث ثل ثلث الثلث 
الباقى » فجعل لمن خاطبه اربعة وسبعين جزءا من قلبه » وجعل للساقى 
جزءا » وبقى ستة أجزاء يفرقها فيمن يحب . 

ولیس للاغماض فی معاوضات العقود وجه يرتضى ولا حال تستحب 
غير أن العقد لا يخرج به عن حكم الصحة إلى الفساد » ولا عن حال 
الجواز إلى المنع لأنه قد يؤول بهما إلى العلم » ولا يجهل عند الحكم . 

وهكذا لو قلب رب الال شرطه « فجعل لنفسه ثلث الربح » وثلثى ما 
یبشی 7 وجعل الباقی للعامل صم ُ وکان له سرع تسا عه وللعامل 
تسعان . فلو قال لى ربع الربح ولال ارباع ما بقی ولك الباقى صح ؛ 
وكان الربح مقسوما على ستة عشر سهما هى مضروب أربعة فى أربعة ؛ 
فيكون لرب الال منها أثنا عشر سهما وللعامل أربعة اسهم . 

ولو قال لى ثلث الربح وثلاثة أرباع ما بقى ولك الباقى صح › وکان 
الربح مقسوما على اثنى عشر سهما هى مضروب ثلاثة فى أربعة › ثم 
يرجع بأنصافها إلى ( ستة ) '' . 

فصل : 
( بيان حصة أحدهما من الربح دون الآخر ) 
إذا بين رب المال للعامل حصة أحدهما من الريح دون الآخر فذلك 
ضربان : 
= الباقی للساقی ‏ وست مقسومة بین عشاقه ( طبقات السبکی ج ۵ ص ۲۷۵ ) . 


(۱) ما ٻين القوسين ساقط من أ . 
١‏ فی ب إلى أن يكون . 


أحدهما : أن يصرح بذكر القراض عند الدفع . 

والغانى : ألا يصرح بذكره : 

فإن لم يصرح بذكر القراض فلا يخلو من أن بین نصيب نفسه أو 

فإن بين نصيب نفسه فقال : خذ هذا المال فاشتر به وبع على أن لى 
نصف الربح كان قراضا فاسدا ٠‏ لأن له جميع الريع . فلم يكن فى ذكر 
بعضه بیان . 

وإن بين نصيب العامل فقال على أن لك نصف الربح ففيه وجهان : 

أحدهما : لا يصح ویکون قراضا فاسدا کما لو بین نصیب نفسه 
للجهل بحكم الباقى . 

والوجه الغانی : آنه یکون قراضا صحیحا › ویکون کما لو ہین باقی 
الربح لنفسه لأنه يستحق كل الربح بالملك » فإذا استثنى منه النصف 
للعامل ثبت أن الباقى له ( النصف )'' . 

وأما الضرب الثانى : وهو أن يصرح بذكر القراض فى عقده : فلا 
يخلو من أن يبين نصيب العامل أو نصيب نفسه . 

فان بين نصيب العامل فقال خذ هذا الال قراضا على أن لك نصف 
الربح صح القراض وجها واحدا لأن باقى الربح بعد استشناء النصف منه إن 
حمل على حكم الال كان لربه » وإن حمل على حكم القراض فهر 


٠ مغابته‎ 


وان بین نصیب نفسهه فقال خذه قراضا على أن لى نصف الربہ 


. ساقطة من ب‎ )١( 
٠١١ ص‎ ٤ + انظر : نهاية المحتاج‎ )۲( 


( ففيه ) '' وجهان 
القراض فی اشتراکھما فی الربح فصار البيان لنصيب اأحدهما دالا على 
أن الباقى للآخر"' . 


والوجه الثانى : وهو قول أبى إسحاق المروزى وأبى على بن أبى هربرة 
أن القراض باطل لأنه ذكر لنفسه بعض الربح الذى هو مالك لجميعه › فلم 
یکن فيه بیان لما بقی '' . 

نعلى هذين الوجهين : لو قال خذه قراضا على أن لى نصف الربح ولك 
ثلثه بطل على قول أبى إسحاق وأبى على للجهل بحكم السدس الباقى ؛ 
( وصح ) “ على قول أبى العباس » وكان السدس المغفل ذکرہ لرب المال 
مضموما إلى النصف' . 


. زيادة فی س‎ )١( 

(۲) ويرى الحنفية أن هذه المضاربة فاسدة قياساً لأنيما لم يبينا ما هو المحتاج إليه وهو نصيب 
المضارب من الريح » وإنا ذكرا ما لا يحتاج إليه وهو نصيب رب الال » وهى جائزة استحسانا › 
ووجه الاستحسان أن عقد المضاربة عقد شركة فى الربح ؛ والأصل فى المال المشترك أنه إذا بين 
نصيب أحدهما كان ذلك بیانا فى حق الآخر بأن له ما بقى ‏ قال تعالى [ وورثه أبراه فلأمه 
الثلث ) معناها وللأب ما بقى ‏ وهنا لما دفع إليه المال مضاربة فذلك تنصيص على الشركة 
بينهما فى الربح كانه قال ولك ما بقی ١‏ انظر المبسوط ج ۲۲ ص ۲١‏ . الفعاوى 
الهندية ج ٤‏ ص ۲۸۸ ) ؛ هذا مذهب الحنفية وهو أحد قولين فى المذهب الحنبلى ( المغنى ج 
9 ص ۴٤ا‏ ٤£ا)‏ . 

(۳) وقد اتفق الحنابلة فى القول الآخر مع الشافعية ی الوجه الثانى : فقد ذهبوا الى أن 
المضاربة لاتصح لأن العامل إنما يستحق بالشرط ولم يشترط للمضارب شئ فتكون المضاربة 
فاسدة والقرل الأول الذى يتفق مع ما ذهب إليه الجمهور هو الأصح عندهم ١‏ المغنى ج ه 
ص ۱٤۳‏ ) . وأرى أن ماذهب اليه الجمهور ومعهم الأوردى هو الراجح کی هذه الحالة لأنه لم 
كانت المضاربة عقدا على الا شتراك فى الربح . فبتعيين حصة أحد الطرفين تتعين حصة الطرف 
الآخر منه ضمنا وهی ما تبقى من الربح . وهذا وأاضح لاخفاء فيه . 

(£) زيادة ئى ( ب ) . 

(۵) هذه الصورة محل اتفاق بين الفقهاء فقد ذهب الحنفية والشافعية على قول أبى العباس 
والحابلة إلى صحة المضاربة فى هذه الحالة ؛ لأن استحقاق المضارب بالشرط » وما شرط له د 
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فصل : 

ولو قال خذ هذه الألف قراضا على أن الريح بيننا فعلی قول آبی 
العباس القراض جائز » ويكون بينهما نصفين وعلى قول غيره من أصحابنا 
} |( 000 


فصل : 


ولو قال خذ هذا الألف قراضا ولك ربح نصفها لم يجز › ولو قال لك 
نصف ربحها جاز . والفرق بينهما أنه إذا جعل له ربح نصفها » منفردا 
بربح أحد النصفين من غير أن يكون لرب الال فيه حق » وعاملا فى 
النصف الآخر من غير أن يكون له فيه حق » وهذا خارج عن حكم 


= الثلث . ورب الال يستحق ما بقى ملكه وهذا موجود فی المسکوت عنه » فیکون له ؛ لأنه 
لو سكت عن جميع الباقى بعد جزء السامل لكان لرب الال ؛ فكذلك إذا ذكر بعضه وترك بعضه 
( انظر : البسوط ج ۲۲ ص ۲١‏ » الغنى ج ۵ ص ١٤ا‏ ) . 

رللشافعية وجه آخر أن القراض يكون باطلا للجهل بحكم السدس الباقى كما أشار 
الارردى . 

وما ذهب إليه الجمهرر هر الراجح . لأن ا لضارب كما ذكرنا يستحق نصيبه من الربح بالشرط 
رما بقى فهو لرب المال بحكم الأصل لأنه يستحق الباقى اله لكونه ناء وفرعه . 
(۱) فی ب ( پحصتیهما ) . 
(۲) قول ابی العباس هر الأظهر عند الشائعية لأن المتبادر منه حينئذ المناصفة وينزل على 
النصف كما لو قال هذه الدرأاهم بينى وبين ذلان ويكون إقرارا بالنصف . وقد ذكر صاحب نهاية 
اللمحتاج فى هذه المسألة ما يلى : « الأصع الصحة ویکون نصفین » ( ج ٠١‏ ص ٠١١‏ ) وانظر 
أيضا : ( الهذب ج ١‏ ص ۴۸١‏ ) . 

وذهب الحنفية : أيضا إلى الجواز لأن كلمة بيننا تعنى اشتراط الملاصفة فى الربح › والدليل 
على أن مطلق كلمة « بين » تقتضى المساواة قوله تعالى [ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم ) والمراد 
التسوية بدليل قوله تعالى [ له شرب ولکم شرب یوم معلوم ) ( المبسوط ج ۲۲ ص ۲۳ ) . 

كما ذهب الالكية ا معنابلة أیضا إلى الجراز ( انظر : الشرح الکبير ج ۳ ص ۵۱۹ ٠‏ المغنى 
ج ۵ ص ۳٤ا‏ ) . 

وما ذهب اليه ا جمهرر» وماساقره من أدلة تؤيد ما ذهبوا إليه هو الراجح لأنه هو المتبادر 
من الكلام » وإعمال الكلام خير من أهماله . 


TEY 


القراض » وليس كذلك إذا كان له نصف الكل" . 


٠ لا أعلم فى ذلك خلافا بين الفقهاء لأن المدلول اللفوى واضح فى الفرق بين الصورتين‎ )١( 


TEA 


مسالة (۳۸) ۱ 
9 رس امال إ لی ربه ) 


قال المزنی : فإن قارضه علی دنانیر ( فحصل فی یدیه دراهم › أو 
على دراهم فحصل فی يديه دنانیر )'"' فعلیه بیع ما حصل حتی یصیر 
مثل ما أرب الال فى قياس قوله « وهلا صحیح وقل ذکرناد' وأن رد 
رأس المال فى مثل جنسه وصفته واجب على العامل . 


اذا کان راس الال درام فنحصل معه دنانير فعليه بيع الدنائير 
يكون المال عرضا أو دنانير لأنهما معا من غير جنس رأس الال . 


فلو حصل فى مال القراض من الدراهم بقدر رأس الال وکان باقيه من 
الربح عرضا لم يلزم العامل بيعه لأن رب الال قد وصل إلى رأس ماله › 
وكانا شريكين فى الربح من العرض » ولا يلزم واحد منهما ( بيعه ٠“)‏ 
الا بالتراضی عليه » وکان حکمهما فی قسمته على ما يوجبه حال ذلك 
العرض من قسمته جبرا أو صلا أو البيسع 7 جبرا 7 أو 
صلحا . 


١۷ . ٦١ المختصر ۔ الام + ۳ ص‎ )١( 

(۲) ما بين القوسبن ثابت فى المختصر ؛ وليس فى أ ١‏ ب . 

(۴) مضت هذ امسألة تنضيض المال أو عدم تنضيضه بعد انتهاء المضاربة . 
)٤(‏ فی ب رېحه . 

(۵) فى أ « المنع » 

() زيادة فى أ . 


۹ 


مسألة (۳۹) ٠‏ 
( مضاربة المربضص مرض الموت ) 

قال المزنى : J‏ وأن دقع قراضا فی مرضه وعليه' دين ثم مات بعد 
أن اشترى وباع وربح أخذ العامل ربحه واقتسم الغرماء ما بقى من ماله » 
وها صحيح . 

يجوز للمريض '"' أن يدنع مالا قراضا نا فيه من تشمير ماله وسواء 
قارض العامل على تساو و فی الربح أو تفاضل وکان أقلهما سهما أو 
آکثر ریکون ما يصل إلى ( العامل من کثیر الری من رس لال 
القراض 

وهذا الخلاف فيمن أجر دارا بأقل من أجرة المغل لأنه قد كان مالكا 
للمنفعة فأذا عاوض عایها فى مرضه ببعض الأجرة فقد أتلف ملكه › 
فكان معتبرا فى الثلث وليس رب الال مالكا لري المال الذى صار إلى 


) ليس ذلك بداية لمسألة جديدة فى ب‎ ( ٦۷ ص‎ ٣ المختصر ۔ الأم ج‎ )١( 
. فی ب دیون‎ )۲( 
المراد بالمرض هنا مرض الوت » وقد عرفه معظم الفقهاء بأنه المرض الذى يحدث مده الموت‎ )۳( 
وأن كانوا قد اختلفوا فى بيان الأوصاف الظاهرة‎ ١ غالبا ويرت الشخص بالفعل موتا متصلا به‎ 
. ) ١٠١١ التى يتبين منها أن المرض يحدث منه الوت غالبا ( مغنى المحتاج ج ۲ ص‎ 

ومرض الوت هذا لم يعتبره الفقهاء عارضا يعرض لأهلية الإنسان فيحد من تصرفاته ويقيد 
عقوده لذا اتفقت كلمتهم على أن العقود والتصرفات التى تصدر عن المريض تكون معتبرة 
محترمة بصرف النظر عن لزرمها ونفاذها . 

وحیث أن اللضاربة عقد معاوضة يبتغى صاحبه الربح من ورائه فقد أجاز الفقهاء للمريض 
مرض الروت أن يضارب أله ؛ وأعتبرواأً مضاربته صحيحة صحيحة والربح بينه وبين العامل على ما اتا 
عليه سواء گان ما شرطه للعامل من الريح اثلا لا يضارب به الآخرون آم لا ؛ ولا تحتسب 
الريادة فى هذه من ثلث ماله لأن المحسوب من الثلث ما يعطيه من ماله الحاصل فعلا ‏ أما 
ما سيشحصل نتيجة عمل العامل فلا يعتبر ذلك من الثلث . 
)٤(‏ فى (ب) الال . 


0٠ 


( مساقاة المربض مرض الموت ) : 

فأما المريض إذا ساقى على نخله فى مرضه بأقل السهمين من الثمرة 
ودون مساقاة المثل فى العادة ففيه وجهان : 

أحدهما : أنه من رأس الال أيضا لأنه لم يكن مالكا للثمرة حين 
ساقی کما لم یکن مالکا للربح حین قارض . 

والوجه الثانى : أن ما نقص من سهمه فى مساقاة المثل محاباة يعتبر 
فى الثلث » والفرق بينها وبين القراض أن ثمرة النخل فى المساقاة قد 
حصل بغير عمل وربح الال فى القراض لا يحصل إلا بعمل . 

فصل : 

( المخضارب مقدم بحصته من الربح على سائر الغرماء ) 


فإذا تقرر صحة القراض من رأس الال فى قليل الريح وكثيره › تولى 
رب الال إن كان حيا محاسبة العامل » ( واستوفى منه الأصل وحصة 
الريح › وإن مات قام غيره مقامه فى محاسبة العامل ) » واستيفاء 
الحقين من اصل وربح . 

فان مات مفلسا وکثرت دیونه عن ماله قدم العامل بحصته من رب 
المال على سائر الغرماء لأنه إن كان شريكا فالشريك لا يدفعه الغرماء عن 
شرکته » وإن کان أجيرا فحقه متعلق بعبن الال كالمرتهن » والمرتهن لا 
يزاحمه الغرماء فى رهنه "' . 
)١(‏ زيادة فی ب . 


Le a Ean Û 
" 


(۲) ماہین القوسبن زيادة فی ب . 

(۳) هذا محل وفاق بين الفقهاء . فالعامل يقدم بحصته على سائر غرماء الميت لأن حقه كما ذكر 
الإمام الماوردى متعلق بعين المال لا بالذمة قبل الموت » فكان أحق به من غيره » سواء اعتبرناه 

شريكا فى المال بمقدار حصته من الربح » أم أجيرا كما أشار الماوردى وسواء كان ذلك على رأى 
القائلين بأن العامل يلك حصته من الربح بالقسمة أو بالظهور ( انظر المغنی ج ۵ ص ٠۷۷‏ ) . 
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( أيكون المربض عاملا فى المضاربة ؟ ) 
وهكذا لو أخذ المريض مالا قراضا صح وإن كان بأقل السهمين من 
الربح » وكان من رأس المال » لأن قليل الربح كسب وليس بإتلاف' ' . 


فصل : 
( هل يجوز الصبی و سے آن خاو و | 


طا اا لا ف س شی الال ۲ ول يجوز للا أن باخ اقرا 
لنفسه لأن الولى لا يجوز أن يعاقد مال اليتيم مع نفسه » يجوز للب أن 
يفعل ذلك . 

ولو أذن السيد لعبده فى التجارة لم یکن له أن يقارض بالمال لأن 
تصرف العبد مقصور على إذن سيده . ولا للعبد أن يأخذ مالا قراضا لان 
الإذن مقصور على التجارة يمال سيده . 

فأما السفيه فلا يصح معه عقد القراض لا عاملا ولا ذا مال لفساد 


عت دو 
)١(‏ إذا قلنا بأن المراد بالمرض فى كلام الماوردى هو مرض الموت وقد عرفناه بأنه المرض الذى 
يبحدث الوت منه غالبا » فهل يكون المريض به عاملا فى المضاربة ؟ الأمر يحتاج إلى تفصيل : 
ذلك أن المريض مرض الوت غالبا ما يكون عاجزا عن قضاء حوائجه فلا بتصور أن يكون عاملا 
فى المضاربة إذا ما اشترط عليه رب الال أن يعمل بنفسه لأن العمل فى المضاربة يحتاج إلى 
الجهد الكبير ٠‏ أما لو لم يشترط رب الال على العامل المريض مرض الموت أن يقوم بشثون 
المضاربة بنفسه بل أجاز له أن يستعين بأعوان له فى ذلك ويكون دوره دور الموجه أو المشرف لمن 
هم تحت يده من العمال فلا مانع حينئذ من أن يكون المريض هذا مضاربا ويستفاد من خبراته 
السابقة . 
(۳,۲) يستفاد ما ذكره الماوردى أن مذهب الشافعية أنه لا يصح تصرف من الصبى سواء كان 
ميزا أو غير ميز حتى يبلغ ؛ وعليه فمضاربة الصبى فى رأى الشافعية تعتبر باطلة » وشل هذا 
قال الحنابلة فى رواية عنهم « ويجوز للولى والأب أن يدفع من مال الصبى قراضا إذا كان ذلك 
من مصلحة الصبى » ( انظر أيضا : مغنى المحتاج ج ۲ ص ٠١١‏ المقنع لابن قدامة ج ۲ 
ص ۱٤١‏ ) . 

وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة فى رواية عنهم إلى أن من حق الصبى المميز إذا أذن له = 


(YON 


ر مسأالة ۴٣.‏ ۲ 
( اختلاف طرفي المضاربة فی الشراء ) 
قال المزنى : « وإأن اشترى عبدا » فقال العامل : اشتريته لنفسى 


( الى )' » وقال رب المال بل فى القراض مالى » فالقول قول العامل 


وإن قال العامل : اشتريته من مال القراض ٠‏ وقال رب الال : بل 
لنفسك > وفيه ( خسران 0 فالقول قول العامل مع يمينه لأنه مصدی 
فیما فی ( بده 6 » وها كما قال . 


اذا کان بید العامل عبد قد ظھر فی مثله فضل › فادعی رب ایں انه 
مشترى من مال القراض ٠‏ وقال العامل : بل اشتريته لنفسى › أو قال 
العامل وفى العبد خسران : إننى اشتريته من مال القراض . وقال رب 
امال : بل اشتريته لنفسك » فالقول فبى الحالين قول العامل مع ينه ما ل 
يكن لرب المال بينة بخلافه » لأن للعامل أن يشترى لنفسه وللقرا ض » ولا 
يتميز ما بين العقدين إلا ببينة » فلزم الرجوع إلى قوله » فإن أقام رب المال 
بينة بخلافه فهى نمكنة على إقراره » ونحكم بها عليه . 


فأما البينة على عقده أنه عقد بعين مال القراض ففيها وجهان : 
أحدهما : وهو قول أبى على بن أبى هريرة أنه مسموعة يحكم بها 


= وليه آن يضارب باله من يشاء » وأن يشترط له من الربح نسبة معينة شأنه فى ذلك شأن أى 
مضارب آخر ( انظر : جامع أحكام الصغار : اہی الفتع الاستروشنی - مراهب الجلیل ج ۵ ص 
١‏ المقنع لابن قدامة ج ۲ ص ١٤١‏ {. 

أما السفيه فحکمه حکم الصبی الممیز سواء کان عاملا أم ذا مال فیجرى فى شأنه خلاف 
الفقهاء الساہبق . وقد أوضحناه . 
)١(‏ المختصر ۔ الام ج ٣‏ ص ٦۷‏ . 
(۲) ساقطة من أ ب مثبعة فى المختصر . 
(۳) فی ب جبران . 
)٤(‏ فی ب یدیه . 


علبه لان العتد على عبن مال التبا لا یگن اا فی ر ر 
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فصل : 
( اختلاف المتعاقدين فى قدر ما شرطاه من الربح ) 


وأذا اخداف رب الال والعامل فی قدر ما شر طاه من الربح ْ فقال رس 
ا مال : شرطت لك ثلث الربح وباقيه لى » وقال : بل شرطت لى ثلثى الربح 
ویاقیه اك انهم يتحالفان كما يتحالف المتبايعان'"'' . 


اختلفا ا محفت قد فل يرجح قول أحد ملل الآخر ووجب أن يحالف 
كما يتحالف المتبايعان إذا اختلفا"' . 


. فى ب أو بدلا عن الواو ؛ والصحيح أن الواو بدون الهمز ة‎ )١( 
هذه وجهة نظر الشافعية بعنى أنهما يتحالفان كالمتبايعين إذا اختلفا فى قدر الثسن » فإن‎ )۲( 
حلفا صار الربح كله لرب الال ويرجع العامل بأجرة المغل لأنه لم يسلم له المسمى فرجع ببدل‎ 
. ) ۳۸۹ عله . ( انظر أيضا الیذب ج ۱ ص‎ 
يرى الحنفية : كما ذكر الماوردى أن القرل هنا قول رب المال مع يينه « لأن الريع با ملك‎ )۳( 
. رب المال ونما يستحقه المضارب بالشرط . فهر يدعى الزيادة فيما شرط له ؛ ورب الال منكر‎ 
نالقول قوله مع يمينه  وإن أقاما البينة فالبينة بينة المضارب لإاثباته الزيادة فى حقه بيئة ( انظر‎ 
. ) ۸٩ ص٣۲ البسوط ج‎ 
ويرى الالكية : أن القول قول العامل بي بیمينه سواء کان تنازعهما قبل العمل أو بعده إذا كان‎ 
ما قاله يشبه قراض مثله » وكان ذلك نحرا نما يتقارض عليه الناس › وإن جاء بأمر يستنكر‎ 
۳ ولیس على مثله يتقارض الناس لم يصدته » ورد إلى قراض مثله ( الشرح الکبیر ج‎ 
, ) ۳۷ ص‎ 
: أما الحنابلة : فلهم روايتان فى هذه المسألة‎ 
الأولى, : أن القول قول رب المال وهذا ما نص عليه فى رواية ابن المنصور » وبهذا قال إاسحاق‎ 
وأپو ثور وابن المبارك والثررى وابن المنذر » نقل ابن قدامة ذلك عنهم وذلك لأن رب المال يدكر‎ 
. القدر الزائد فى المسألة التى أشار اليها المارردى وهو الثلث ؛ والقول قرل المنكر‎ 


Yo 


فصل : 
( اختلاف المتعاكدبن كى كدر رأس المال ) 
الف درهم » وقال رب الال : بل هو الفان » فإن لم يكن ربح فالقول قول 
العامل مع ينه" . وإن كان فى الال ربح.بقدر ما ادعاه رب المال من 
رأس ماله » مغل أن يدعى العامل وقد أحضر ألفى درهم أن أحد الألفين 
رأس مال وليس فيها ربح ففيه لأصحابنا وجهان » وعن أبى حنيفة روايتان 
مخرجتان من اختلاف قولين فى العامل - هل هو وكيل او شريك ؟ . 


= والغانية : أن العامل اذا ادعى أجر المثل وزيادة . يتفابن الناس يلها فالقول قوله ؛ وإن 
ادعی أكثر فالقول قرله فيما وافق أجر المثل ( المغنی ج ۵ ص ۱۹۳ ) . 

والذى أراه أنه ينبغى التفريق بين حالتين : 

الأرلى : إذا حصل الخلاف قبل البدء فى العمل » والقول هنا قول رب الال فالمضارب ليس له 
حق متعلق برأس مال المضاربة بعد » فإذا لم يرض المضارب با شرط له فبإمكان رب الال أن 
بسترد ماله . 

الغانية : أما لو اختلفا بعد التصرف فى الال نإن كانت هناك بينة نحكمها ونقدم بينة 
الضارب لأنه هو المدعى الزيادة والبينة على المدعى كما أشار رسرل الله صلى الله عليه وسلم . 


وإن لم يكن لأحدهما بينة فإن ادعى أحدهما ما يشبه قراض مثله فالقول قوله لأن الظاهر 
معه لتأييد العرف له » وإن لم يدع أحدهما شيا ماثلا للعرف الجارى بين الناس فأرى أن يعطى 
للعمل قراض الل . 
)١(‏ خالف الشانعية جمهرر الفقهاء فى اشتراط اليمين لتصديق العامل فى حالة اختلانهما فى 
مقدار رأس ا لمال ولم يكن فى الال ريح . 

فا لجهور يرى أن القول قرل المضارب ولا يشترطون مع ذلك اليمن » لأنهما اختلفا فى 
امقبرض والقرل فى مقداره للقابض ١‏ وذهب إلى ذلك الحنفية والمالكية والحنابلة ( انظر : الهداية 
٤ =‏ ص ۸٦۷‏ المدونة ج £ ص ١١۷۲‏ ) . 

ونقل ابن قدامة عن أبى المنذر قوله « أجمع كل من نحفظ عنهم من اهل العلم أن القول 
قرل العامل فى قدر رأس المال » كذا قال الثورى وإسحاق وأصحاب الرأى وبه نقول ولأنه يدعى 
عليه قبض شي وهو ینکره » والقول قول المنکر » ( المغلنی ج ۵ ص ۱١۹۲‏ ) . 

وألراجح عندى : هو رأى الجمهور لأن المضارب أمين ٠‏ فالأصل فيه الثقة ‏ فنيصدق من غير 
ین » ویکون القول قوله فى مقدار رأس الال . 
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أحدهما : أن القول “قول رب الال إأذا قيل : أن العامل وكيل 
مستأجر » وهذا قول زفر بن الهذيل' ' 


والثانى : أن القول قول العامل إذا قيل أنه شريك مساهم وهذا قول 
محمد بن الحسن » وهو أصح الوجهين فى اختلافهما › لأن قوله نافذ فيم 
بيده" » فعلى هذا الوجه لو أحضر ثلاثة آلاف درهم » وذكر آن رأس المال 
منها ألف والربح ألفان ٠‏ وقال رب الال : رأس الال منها ألفان والربح 
ألف حكم بقول العامل واقتسما الألفين ربحا » وجعل رأس الال ألفا . 

فلو قال العامل وقد احضر ثلاثة آلاف درھم رأس الال منها ألف › 


والربح ألف والألف الثالثة لى أو وديعة فى يدى » أو دين على فى 
قراض » وادعاها رب الال ربحا » فالقرل قرول العامل مع يينه لكان بده . 


)١(‏ هو زفر بن ألهذيل العلبرى ؛ ولد سنة عشر ومائة ‏ ومات سنة ثمان وخمسين ومائة وله 
ثمان وأربعون سنة » وکان قد جسم بين العلم والعبادة ؛ كما كان من أصحاب الحديث ثم غلب 
عليه الرأی » وهو أقیس أصحاب أبى حنيفة ( طبقات النقهاء للشیرازی ص ٠۴١‏ ) ( وانظر 
ترجمته أیضا فی الفهرست ۲.۲ » عبرالذهبی ج ۱ ص ۲۲۹ ) . 

(۲) الرجه الثانى : هو ما ذهب إليه جمهرر النتهاء فى السا حيث أنهم لم يفرقرا عند 
اختلاف المتعاقدين فى قدر رأس امال بين حصول ربح فى الال وبين عدم حصوله - إليه ذهب أبو 
بوسف ومحمد والرأی الأخير للامام أبى حنيفة . وكذلك رأى لمالكية والحنابلة وأصح الوجهين 
عند الشافعية كما ذكر الماوردى > وهو الرأاجح فى نظرى لأن قوله كما أشار ألماوردى نافذ فا 
بيده فالقرل قوله » ولأنه أميبن فيصدق فى ادعائه . 

انظر : ١‏ المراجع والمواضع السابقة ) . 
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( لأ يجوز للعامل أن يشترى بأكنر من مال المضاربة ) 


قال المزنى : « ولو قال العامل : اشتريت هذا العبد بجميع الألف 
القراض » ثم اشتريت ( هذا )"' العبد الثانى بتلك الألف قبل أن أنقد 
كان ( العبد ) '"' الأول فى القراض » والثانى للعامل وعليه الثمن » وهذا 
صا ی ۴ 

ليس للعامل أن يشترى فى القراض بأكثر من مال القراض فإذا کان 
مال القراض الفا فاشتری بالعبد الفا منع من شراء غیره فى القراض ( لان 
ما اشتری فى القراض مقدر بال )“' القراض . 

إن اشترى عبدا ثانيا بألف ثانية قبل نقد الألف الأولى فى العبد 
الأول كان عليه أن يدفع الألف التى بيده فى العبد الأول سواء كان اشتراه 
بعينها أو بغير عينها › ثم ينظر فى العبد الثانى : 

فان كان اشتراه بعين تلك الألف المستحقة فى العبد الأول کان شراره 


وإن لم يشتره بعين تلك الألف كان الشراء لازما له لا للقراض » وعليه 
أن ينقد عليه من ماله » فإن فعل فلا ضمان عليه فى مال القراض › ولا 
عدوان منه فی شراء الثانی › وان نقد الألف الأرلی فى ثمن الثانى 
ضمنها » وعليه أن يدفع من ماله ألفا مثلها فى ثمن الأول › ويبرأً بدفعها 
إلى البائع الأول من ضمانها لرب الال › لان دفعها مستحق عليه لعقد 


. ٦۷ المختصر ۔ الام ج ۴ ص‎ )١( 
. }؟( ساقطة من المختصر‎ 

(۳) ساقطة من المختصر . 

. ماين القوسين زيادة فى أ‎ )٤( 


القراض الذى هو من جهة رب الال » فصار كأنه دافع لها بإذن رب المال » 
ثم القراض فى العبد الأول على صحته › لاآن تعدى العامل فى ثمنه 
اللستحق لبائعه لم يخرجه من مال القراض . 
( الحكم لو اشترس العامل فى مال القراض عبدا 
فقتل کی بده ) 
وإذا اشترى العامل فى مال القراض عبدا فقتل فى يده فإن كان القتل 
خطأاً أخذت القيمة من قاتله » وكانت فى مال القراض . 
وان فقتل عمدا فلرب المال والعامل أربعة أحوال : 
أحدها : أن يجتمعا على أخذ قيمته » فذلك جائز لهما › ( القراض 
لحاله فيما أخذاه من قيمته ) . 
وألحال الثانية : أن يجتمعا على القصاص من قاتله فذلك لهما 0 
يلزه العامل فى حصته شىء من فيمته . 
وا حال التالغة : أن يدعو العامل إلى القصاص من قاتله ويتنعم رب 
الال منه فالقول قول رب الال ( وليس للعامل استهلاك ماله عليه › فإن 
بذل له العامل ثمنه ليقتص من قاتله لم يلزم رب المال )"' الإجابة إليه › 
وا لجال الرابعة : أن يدعو رب الال إلى القصاص من قاتله ويتنع 
العامل . فإن لم يظهر فى ثمنه فضل عند قتله فلا حق للعامل فى منع 
رب ال مال من القصاص کما انه لا حق له فی قیمته من ربح . 


. ما بين القوسين ساقط من ب‎ )١( 
. مابین القوسین ساقط من ب‎ )۲( 
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فاذا اقتص رب الال منه کان ٹمنه محسوبا عليه من راس ماله وبطل 
فيه القراض » وان كان فى ثمنه فضل فهل يسقط القصاص عن قاتله بعفو 
العامل ام لا ؟ على وجهين من أختلاف قولين فى العامل - هل هو شريك 
أو وکیل ؟ 

أحدهما : أنه يسقط عنه القصاص إذا قيل أنه شريك فى 
( فضل ) ثمنه كما يسقط القصاص بعفو بعض الأولياء . 

والتانى : أن القصاص لا يسقط إذا قيل أنه وكيل » لكن له مطالبة 
رب الال بحصته من فاضل ثمنه » ورب الال على حقه على الاقتصاص من 
قاتله . 


O 


. ساقطة من أ‎ )١( 
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رب المال عن السراء ) 


قال المزنى : « وان نهى رب الال العامل أن یبیع ویشتری وفی يديه 
عرض اشتراه فله بيعه › وان کان فی يديه عبن فاشتری فهو متعد والشمن 
فی ذمته ( والربح والضمان عليه )'"' وإن کان اشترى با مال بعينه فالشراء 
باطل فی قیاس قوله ویترادان حتی ترجع السلعة إلى الأول ١‏ فإن هلكت 
فلصاحبها قيمتها على الأول )'' » ويرجع بها الأول على الثانى ويترادان 
الثمن المدفوع » وهلا صحيح . 


تد ذكرنا أن الشراء بال القراض موقوف على خيار مالكه والبيع حق 
للعامل فإذا منع رب الال من الشراء ) لم یکن للعامل أن یشترى > فإن 
اشترى بعين المال بطل » وصار ضامنا للثمن بدفعه › والبائم ضامن له 
بقبضه » ورب الال مخير فى مطالبة من شاء منهما . 


نإن أغرم العامل رجع العامل به على البائع » ورجع البائع عليه 
بسلعته إن كانت باقية أو ( بقيمتها )“إن كانت تالفة . 


وإن غرم البائع لم يرجع البائع بغرامة الثمن › ورجع بسلعته إن بقيت 
وبق بقيمتها ان تلفت . 

وإن كان العامل عند نهى رب الال عن الشراء قد اشترى فى ذمته 
صح الشراء له لا فى مال القرا ض » ومنع من دفع ثمنه من مال القراض › 
)١(‏ المختصر ۔ الام ج ۳ ص 1۸ . 
(۲) فى المختصر « والربح له والوضيعة عليه » . 


(۳) مابين القوسين مثبت فى المختصر ساقط من أ ١‏ ب . 
)٤(‏ فی ب بشمنها . 


1 


فان دفعه منه ضمنه كما قلنا لو رنه( 


فأما بيع ما بيد العامل من عروض القراض فهو حق له › لا بتع منه 


وأذا سرق الال من يد العامل أوجحده إیاه من عامل فهو بریء من 
ضمانه » وهل یکون خصما فى المطالبة به من غير توكيل من مالكه أم 
* 0 على وجهن : 


)١(‏ يتضح من كلام الماوردى أن رب الال لو منع العامل من البيع والشراء فاشترى فإنه يكون 
متعديا » ويكون ضامنا للمال ؛ وهذا قول أكثر أهل العلم كما ذكر ابن قدامة ؛ ويه قال مالك 
والشافعية وأصحاب الرأى . لأن المضارب تصرف فى مال غيره بغير إذنه فلزمه الضمان 
کالغاصب . 

وروى عن الحنابلة أيضا أنهم فرتوا بين أمرين كما فرق الماوردى ؛ إن كان الشراء فى الذمة 
ص الشراء والربح لرب المال » وإن كان بعين ا لمال فالشراء باطل فى إحدى الروايتين والاأخرى 
أنه موقوف على إجازة المالك » فإن أجازه صح وإلا بطل . ( المغنی ج ۵ ص ٠١١‏ ) . 
)١(‏ معنى هذا بمبارة أخرى أنه لو اعتدى شخص أجنبى على مال المضاربة أو سطا عليه أحد 
اللصوص فسرق شيئا منه فهل يتولى العامل رفع الدعوى على المعتدى والسارق باأعتباره خصما 
إو طرفا فى النازعة القضائية ؟ 

للشافعية وجهان ذكرهما الماوردى : 

ويرى الأحناف : أن للعامل أن يخاصم من أجل المضاربة إذا كان لها حق على الغير ؛ ولو 
كان للغير حق عليها فللغير أن يخاصم العامل من أجل حقه . ذلك أن الأحناف قد اعتبروا 
الضارب فى المضاربة الصحيحة أمينا ووكيلا ؛ والوكيل المؤقن لا يتوانى عن الخصومة فى انتزاع 
احق من المعتدی ( انظر : البدائم ج ۸ ص ۳٣۱۱‏ ) . 

ويرى الحنابلة : 
عند الاعتداء على مال المضاربة من قبل شخص أجنبى أن الأولى أن يقوم المضارب بطلبه 
والمخاصمة من أجله » وهناك وجه أخر لهم بفيد أنه ليس من اللازم على المضارب أن يخاصم من 
أجل المضاربة . لأن المضاربة عقد على التجارة فلا يدخل فيه الخصومة ( الغنى ج 0 
ص ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ ) . 

والرأجح فى نظرنا : ما ذهب أليه الجمهور ومعهم الماوردى » نكما ذكر إمامنا أن عقد 
القراض موجب على العامل استيفاء ماله وحفظ أصله ؛ ولو أن المضارب استرجع الال من = 


۲٦| 


أحدهما : وهو قول أبى العباس بن سریج یکون خصما فيه ووکیلا فی 
المطالبة لأن عقد القراض قد ( ضمنه )' . 

والوجه الغانى : وهو قول الأكثر من أصحابنا أنه لا يكون خصما 
فيه ولا مستحقا للمطالبة به إلا بتوكيل من ربه لخروجه بذلك عن ( عمل 
القراض )' وإنا عمل العامل مقصور على البيع والشراء . 

وقول أبى العباس أشبه بالصواب لأن عقد القراض موجب على العامل 
أستىفاء ماله وحفظ أصله آذ تراه لو استرجع الال من سارقه و السك 
من جاحده کان قراضا بمتقدم عقده . 


= سارقة وقبضه من جاحده كان قراضا متقده عقده لهذا كله فإنه من حقه أن يخاصم ويخاصم 
من أجل مال المضاربة » ويتولى رفع الدعوى بنفسه لأنه أمين ووكيل » بل قد یکون شریكا فى 
امال عند حصول ألربح . 

ونرد على القائلين بأن ا لخصومة ليست من التجارة فنقول : بأن المراد با لخصومة هنا هو تولى 
الدناع عن مال المضارية أمام القضاء ‏ وهذه أمور من مستلزمات التجارة » لأن اليد التى 
احتضنت الال من الضرورة أن تحافظ عليه وتدافع عنه ‏ لذا فمن حقه كما ذكرت أن يخاصم 
ويخاصم من أجل مال المضاربة 
)١(‏ فی ب يضمنه . 
(۲) فی ب « عن حکم قراضه » . 


رر مسالة ۳۴ ,( 


( حكم مالو آقر العامل بحصول ربح ثم أنكر ) 
قال المازنى : « ولو قال العامل : ربحت ألفا > تم قال غلطت أو 
خفت نزع ا لمال من ( يدى ) فكذبت لزمه إقراره . ولم ينفعه رجوعه 
فی قياس قوله » وهلا كما قال . 


اذا ذكر العامل أن الربح فى القراض ألف » فطالبه بنصفها فزعم أنه 
أخطاً فى الإقرار بها » أو خاف انتزاع المال من يده فكذب فيها › فإن 
علم رب الال بصدقه فیما قاله لم تسعه مطالبته » وان لم یعلم کان له 
مطالبته والعامل راجع فى إقراره فلم يقبل رجوعه' . 


فان سأل العامل احلاف رب الال أنه يستحق عليه ماکان أقر به من 
الربح فإن ذكر شبهة محتملة استحق به إحلاف رب الال ؛ وإن لم يذكر 
شبهة ففى إحلافه وجهان : 


أحدهما : وهو قول آبى العباس بن سریج '“' وابن على بن خیران '' 


) فى ب بداية لفصل فقط‎ ١ 1۸ المختصر ۔ الام ج ۴ ص‎ )١( 
. ) فی ب ( منی‎ )۲( 
: هذا مذهب جمهرر الفقهاء‎ )۳( 

الشافعية ( انظر أيضا نهاية المحتاج ج ٤‏ ص ٠۷۷‏ . 

أما ال حنابلة : : فقد جاء فى المغنى ( وان قال : غلطت أو نسيت لم يقبل قوله لأنه مقر بحق 
لآدمى فلم يقبل قوله فى الرجوع كما لو أقر بأن رأس الال ألف ثم رجع ) ( المغنى ج ه 
ص ۱۹٤‏ ) . 

وشل هذا قال ألحنفية ( انظر : روضة القضاة وطريق النجاة للمنانی ج ۲ ص ۹۸ ) . 

أما المالكة : فلم أعشر فى كتبهم على نص بخصوص هذه المسألة » ولعل عدم اعتبار قول 
عامل هنا هو عندما لا يوجد ما يثبت دعوى العامل الغلط أو النسيان فى الحساب » أما لو 
ابت دعواه فأری أن يقبل ادعاء ء العامل فى هذا الشأن فكل أبن أدم خطا ء كما قال صلى الله 


عام وسام ویقول أيضا » 3 انا بشر فإذا نسیت فذکرونی » صلی الله عليه وآله وسلم . 


(0) سبق ترجمته ص ۷۸ . 
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أن له احلانه لإمكان قوله . 

والوجه الغانى : وهو قول أبى إسحاق المروزى ليس له إحلافه لا تقدم 
من آقراره ۰ 

نأما إن ادعى العامل تلف الربح من يده. كان قوله مقبولا › وعليه 
اليمين إن كذبه رب المال لأنه أمين . 


وهکذا لوادعی أنه جبر بالربح خسرانا من بعد قبل قوله لاحتماله 
وعليه اليمين إن كذبه'" ٠‏ 


e‏ نے 


)١(‏ لا أعلم فى ذلك خلانا بين الفقهاء » لأن العامل أمين باتغاق الفقهاء والأمين مصدق فيما 
لا كن معرفته إلا من جهته . أما اشتراط البمين لتصديقه فيما يدعيه فقد مضى فيه الخلاف 
بين الشافعية وجمهور النقهاء ( انظر ص .۱۹ ۔ ۱١۹۲‏ ) . 


۲t 


0 ۳£ مسال‎ J 


( تصرقات المضارب فی رأس المال « بیعه وشراوہ کی مال 
المضارية » ) 


قال المزنى : « ولو اشترى العامل أوياع با لا يتغابن الناس يمثله 
فباطل وهو للمال ( ضامن ( ¢ 


وهذا صحيح لأن تصرف العامل فى القراض موضوع لتثميره وتنميته ؛ 
فیلزمه فی بیوعه واشریته شرطان . 
أحد شرطی شرائه : آن یشتری ما یرجو منه فضلا وربحا إما فی 
الحال أو فى ثانى الحال ء فإن اشترى مايعلم أن لا فضل فيه فى الجال 
ولا فى ثانى حال لم يجز لعدم الريح ( المقصود )'"' به. 
والشرط الغانى : أن يكون الشراء إما مسترخصا أن کان بیعه فی 
الحال آو بشمن مله إن کان یتوقع فيه ربحا فی ثانی حال . 
فإن اشتراه بأكثر من ثمن مثله نظر: فإن كان الغبن فيه يسيرا قد 
بتخابن الناس مغله كان معفرا عنه لأن العقود لا تخلو غالبا منه . وان 
کان كثيرا لا يتغابن الناس بثله لم يجز» ثم ينظر فى العقد : 


فان کان بی ا لمال بطل وان کان فی إلذمة كان الشراء لازما 
« لا »' فی مال القراض''' . 


. 1۸ المختصر ۔ الام ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) ساقطة من المختصر . 

(۳) فى ب ( المفضول ) . 

. لا » ساقطة من ب‎ « )٤( 

)١(‏ لا خلاف بين الفقهاء بأن البيع والشراء من التصرفات التى تعتبر من مقتضيات عقد 
المضاربة . والتى يحق للمضارب أن يباشرها حتى يحقق الغرض المقصود ٠‏ وهو الحصول على 
الربح › وشراؤه يقع على المعروف » أى بالشمن الذى يشترى به الناس ٠‏ أو ما يتغاين الناس = 
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وأما بيعه فبشرطان : 


أحدهما : أن بتوقع به تناهی أسعاره المعهردة ليستكمل به الربح 
القصرد . 

رالشرط الثانى : أن يستوفى أوفر الأثمان الموجودة لأن بها محل 
بربح مقصود . فإن باعه بأقل من من مثله نظر فیما غین به . 


فان كان يسيرا قد يتغابن الناس مله كان معفرا عنه » لأن العقود 
ل تخلو غالبا منه . 


وإن كان كثيرا لا يتغابن الناس بمثله لم يجز › وكأن البيع باطلا › ولا 
ضمان عليه مالم يقبض › فإن قبض ضمن › وفی قدر مايضمنه قولان 
ذکرناهما فی غير موضع . 

أحدهما : وهو أصحهما أنه يضمن جميع القيمة . 

< والغانى : أنه يضمن ما (قصر)'' فيه من نقص القيمة . 


= مدله ‏ لأن العقرد كما ذكر الماوردى لا تخلر عن الغين اليسير . 
آما اذا اشترى بغبن فأاحش فقد ذهب الشافعية كما أشار إمامنا إلى التفريق بين حالتين : 
الأولى : أن يكون الشراء بعين المال فيبطل . 
الغانية : أن بكون الشراء فى الذمة فيكون شراؤه لنفسه لا على المضاريبة . 
رإلى هذا ذهب الحنابلة أيضا نقد روى عن الإمام أحمد أن الشراء صحيح ويضمن العامل 
الفرق الزائد عن المثل جبرا لما أصاب رأس الال من ضرر إن اشترى العامل بعين مال المضاربة . 
فإن أشترى فى الذمة كان الثسن على العامل دون رب الال إلا إذا وأفق رب امال على شرائه 
فیعتبر شراؤه للمضاربة ( المغنى ج ۵ ص ۱۵١٤١‏ ) . 
أما الحنفية : فقد ذهبوا قولا واحدا إلى أن شراء العامل فى هذه ألحاأة يكون لنفسه لا 
على المضاربة فقد قال الکاسائى « فإن اشحرى ما لا يتغابن الئاس فى مثله كان مشتربا لنفسه 
لا على المضاربة » ( البدائم ج ۸ ص ۳١.١‏ ) . 
وكذا قال المالكية : أن المضارب ليس من حقه أن يشترى بأكثر من ثمن المغل لأن العامل لا 
يختلف حاله عن حال الركيل من حيث شرائه وبيعه والوكيل لا يلك ذلك فكذا العامل ١‏ شرح 
الزرقائی ج ١‏ ص ۷۸ ) . 


. فی ب بدون تشدید‎ )١( 
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ولا يبطل عقد القراض « بضمانه »'' لاستقرارہ بتص ف ' 


(۲) ساقطة من أ . 
(۴) كما اشترط الفقهاء على المضارب أن يكون شراؤه للمضارب بشمن المثل أو ا يتغابن فيه 
الاس عادة » كذلك اشترطوا عليه أن يراعى ذلك عند بيعه لمال المضاربة . 
أما الشافعية : نقد فصل الماوردى وجهة نظرهم ووضع لذلك شرطين يتحقق بهما الغاية 
امرجوة من المضارية › فإن خالف المضارب وباع بغبن فاحش كان البيع باطلا » ولا ضمان عليه 
م لم يقبض فإن قبض طمن وفی قدر ما يضمنه قولان كما أشار الماوردى أصحهما أنه يمن 
جميع القيمة لأنه بيع لم يؤذن له فيه فأشبه بيع الأجنبى . 
والثانى أنه يضمن ما قصر فيه من ناس . 
وهذا هو مذهب الحنابلة أيضا : حيث يرون أن المضارب كالوكيل ليس من حقه أن يبيع بأقل 
من ثمن المثل . فإن فعل ذلك فلهم رأيان فى المسألة : 
أحدهما : وهو المروى عن الامام أحمد أن البيع يصح ويضمن النقص لان الضرر الذى سيلحق 
برب ا مال حكن جبره ٠‏ وذلك بتضمين العامل النقص الحاصل فى الثمن . 
والرأى الآخر : أن البيع باطل لأنه غير مأذون به من قبل المالك ‏ وبهذا يتفق الحنابلة مع 
الشافعية . 
وعلى هذا قالوا : يضمن المضارب النقص إن تعذر رد المبيع بأن كان المشترى مجهولا أو 
عابر سبيل فسافر مغلا » أما لو كان المشترى معرونا وجب عليه أن يرد المبيع إن كان باقيا ؛ 
ورد قیمته لو کان تالفا . 
وذكر الحنابلة أن لرب المال أن يطالب من شاء من العامل أو المشترى فإن أخذ من المشترى 
ثمنه رجع المشترى على العامل بالمن ٠‏ وإن رجع على العامل بقيمته رجع العامل على 
المشترى بها ورد عليه الشمن لأن التلف حصل فى يده . 
وصرح الحنابلة أيضا بأنه يجوز للمضارب أن يبيع بغبن يسير لأنه لا يكن التحرز منه غالبا 
( المغنى ج ۵ ص ۱١٤-١٠١۴۳‏ ) . 
وهذا هر رأى المالكية أيضا إذ اعتبروا حال المضارب كحال الوكيل فى تقييد بيعد بشمن 
لمل أو مع الغبن الیسیر ( شرح الزرقانی ج ١‏ ص ۷۸ ) . 
أما الأحناف : فقد ذهب الإمامان أبو يوسف ومحمد إلى ما ذهب إليه الجمهور وخالف فى 
ذلك الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه فذهب إلى أن المضارب يلك البيع بغبن فاحش لان المضاربة 
أعم من الوكالة ؛ والوكيل يلك ذلك ( انظر : البدائم ج ۸ ص ۲١۱.١‏ ) . 
بعد هذا العرض لاء الفقهاء فإن الرأى الذى نرجحه أن للمضارب أن يبيع ويشترى بشن 
الغل أو مع الغين اليسير لأن هذا معفر عنه ولأن العقرد لا تخلو غالبا منه ١‏ 
أما لو باع أو اشترى بأتل من ثمن المثل ومع الغبن الفاحش فأرى أن البيع او الشراء يكرن 
موقوفا على إجازة رب الال » فإن أجازه صح وإلا فلا . 
ولكن قد لا يجيز المالك البيع مع الغبن الفاحش وتدعو الحاجة إلى إجازته كالخوف على = 
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رر م لے ۳۵ 0 


قال المزنى: « ولو اشترى فى القراض خمرا أوخنزيرا أوأم ولد ودفع 
الثمن فالبيع باطل وهو للمال ضامن فى قياس قوله » وهلا كما قال . 


لا یجوز للعامل آن یشتری بال القراض مالا يصح شراژه › ولا يجوز 
ملكه من الوقوف والغصوب وأمهات الأولاد وكذلك الخمور"' والخنازير › 
سواء كان العامل أو رب المال مسلما أو نصرانيا . 

وقال أبو حتيفة : إن كان العامل نصرانيا صح شراؤه للخمر والختزير 
وأمر رب امال أن يتصدی بحصته من ربحه '' 


= العروض من الكساد أو التلف ١‏ فبيع المضارب فى هذه الحالة يكون من مصلحة المضاربة 
فيکون جائرا » أما لم تكن هناك ضرورة لمثل هذا فلا يحق للمضارب ذلك ١‏ ولرب المال أن 
يضمنه الفرق إذ قد يكون فى البيع محاباة ؛ وهذا لا يجوز . 
)١(‏ لم أجد أصلا لهذه المسألة فى المختصر ولا فى المهذب . 
(۳.۲) الخمر والحنزير يعتبران بالنسية للمسلمين من الأمرال غير المتقومة أما بالنسبة لغير 
السلمين نهما مال متقوم » وقد منع الشرع التعامل بهما لأن الانتفاع بهما لا يقره الشرع فهو 
معدوم شرعا . 

والجامع بين الوقوف والغصوب وأمهات الأولاد والخمور والخنازير : أنها أشياء لا تباع » ومن 
المعلوم أن المضارية تتطلب الإذن بالتصرف الذى يحصل به الريع ٠‏ والريع لا يحصل إلا بالشراء 
والبيع ء فما لا يلك بالشراء لا يحصل فيه الربح . 

فلو خالف العامل واشترى شيئا من ذلك فالشافعية يرون - كما ذكر الماوردى أن الشراء 
باطل » وهو للمال ضامن سواء كان العامل أو رب المال مسلما أو نصرانيا . 

وقال أبو حنيفة : إن كان العامل نصرانيا صح شراؤه للخمر والخنزير وأمر رب المال أن 
بتصدی بحصته من ربحه . 

ويقول الكاسانى : وأما القسم الذى ليس للمضارب أن يعمله أصلا ورأسا فشراء مالا ملك 
بالقبض ... نحو شراء الميتة والدم والخمر والخنزير وأم الولد والمكاتب والمدبر لأن المضارية تتضمن 
الإذن بالتصرف الذى يحصل به الربح ؛ والربح لا يحصل إلا بالشراء والبيع ٠‏ فما لا يلك بالشراء 
لا يحصل فيه الربح ٠‏ وما يلك بالشراء لكن لا يقدر على بيعه لا يحصل فيه الربح أيضا فلا 
يدخل تحت الإذن . فإن اشترى شيا من ذلك كان مشتريا لدفسه لا للمضاربة » فإن دفع شيعا = 
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وهذا فاسد لأن مالا يصح أن يث يشتريه المسلم لم يصح أن يشترية 
النصرانى کالميتة والدم 0 ولنه عقد تع من شراء الي والدم فرجب أن 


وإذا صح ماوصفناه من فساد هذا الشراء فلا ضمان على العامل مالم 
يدفع مال القراض فى ثمنه »إن دفعه ضمنه . 


= من مال المضاربة يضمن . وإن اشترى ثوبا أو عبدا أو عرضا من العروض بشئ نما ذكرنا سوى 
اميتة والدم فالشراء على المضاربة لأن المبيع هنا ما يلك بالقبض ؛ ويجوز بيعه فكان هذا شراء 
فاسدا » والاذن بالشراء المستفاد بعقد المضاربة يتناول الصحيح والفاسد . 

وأما إذا كان الثمن ميتة أو دما فما اشترى به لا يكون على المضاربة ؛ لأن الميتة والدم لا 
ملك بالقیض أصلا ( البدائم : ج ۸ ص ۳٣۳.‏ ) . 

ويقول السرخسى فى شرح ذلك « وإذا دفع المسلم إلى النصرانى مالا مضاربة بالنصف فهر 
جائز » لأن المضاربة من المعاملات وأهل الذمة فى ذلك كالمسلمين » إلا أنه مكروه » لأنه 
جاهل بشرائع الإسلام ...... فإن اتر فى النمر والخنزير فربح جاز على المضاربة فى قول آپی 
حنيفة » وينبغى للمسلم أن يتصدق بحصته من الربح ؛ وعندهما تصرفه فى ألخمر والخنزير لا 
يجوز على الضاربة » ( المبسوط ج ۲١‏ ص ٦.‏ ) . 

ويرى الحنابلة كذلك .. أنه لا يجوز شراء الخمر والخنزير مطلقا فقد جاء فى المغنى « ولیس 
له و أى المضارب » أن يشترى خمرا ولا خنزيرا سواء كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلما والآخر 
ذميا فان فعل فعليه الضمان ؛ وبستدل ابن قدامة على ذلك بقوله « ولنا إن كان العامل مسلما 
فقد اشتری خمرا ولا يصح أن یشتری خمرا ولا يبيعه وإن كان ذميا فقد اشترى للمسلم مالا 
یصح آن یلکه ابتداء فلا یصح کما لو اشتر ى الخنزير ولأن الخمر محرمة فلا يصح شراؤها له 
کا لئنزیر والمیعة لأن مالا يجوز ہیعه لا يجوز شراؤه كالميته والده » ( المغنى جه ص ٠١١‏ ) . 

بعد هذا العرض لآرا» الفقهاء يتضح من ذلك أن الأحثاف قد انفردرا من بين الفقهاء بجواز 
شرا » الخمر وا خنزير فى مال ا مضاربة إن كان العامل ذميا وقد ناقش الاوردى رأى الأحناف بقرله 
وهذا فاسد ... إلخ م » ورجح ما ذهب إليه الجمهرر وهو الأصح عندى لأن النمر والخنزير مال 
غير متقوم شرعا فلا يجوز للمسلم التعامل فيهما سواء باشره بنفسه أو بواسطة غيره لان علة 
التحريم واحدة فيكون الحكم واحدا فى الحالين وبناء عليه لا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك لان 
فی هذا تحليل ما حرمه الله فيبطل . 
)١(‏ الميتة والدم لا يعتبران مالا باتذاق جمهرر الفقهاء لان الشرع حرمهما فلا يجوز التعامل 
فيهما أصلا ؛ ويبطل كل اتفاق على خلاف ذلك ١‏ قال تعالى « حرمت عليكم الميتة والدم ولحم 
الحنرير » الآية ۳ سورة المائدة . 
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( اإمضاربة مع غر المسلمين ) 


قال الشافعى : وأكره للمسلم أن يدفع إلى النصرانى مالا مضاربة ؛ 
ولا أكره للمسلم أن يأخذ من النصرانى مالا مضاربة وهذا صحيح لان 
امسلم أظهر أمانة من النصرانى وأصح بيوعا « والله اعلا »"" 


. زيادة فى ب‎ )١( 
. أشار الماوردى بهذا القول للامام الشافعى إلى مسألة هامة وهى مضاربة غير المسلم‎ )۲( 

ویتضح ما ذكره الاوردى : أن الشافعية يجيزون للمسلم أن يأخذ من النصرانى مالا مضارية 
( فى هذه الحالة يكون العامل مسلا ٠‏ ورب ألمأال غير مسلم ) وكره الشافعية للمسلم أن 
يدفع إلى النصرانى مالا مضاربة ( رب الال مسلم ٠‏ والعامل غير مسلم ) ؛ ولم أجد فيما 
اطلعت عليه من كتب الشافعية نصا بخصوص هذه المسألة » وقد ذكر ابن قدامة عن الشافعية 
فى هذا الصده مايلى « وكره الشافعى مشاركة الذمى مطلقا لا روى عن عبد الله بن عباس أنه 
قال « أكره أن يشارك المسلم البهودى والنصرانى » ولا يعرف له مخالف فى الصحابة ٠‏ ولأن مال 
البهودى رالنصرانى ليس بطيب » فإنهم يبيعون الخمر ؛ ويتعساملون بالربا فكرهت معاملتهم 
( المغنى ج ۵١‏ ص ١١١‏ . باب الشركة ) , 

أما الحنفية : فقد ذهبرا إلى أنه لا يشترط فى رب المال أو المضارب أن يكون مسلما 
فتصح المضاربة بين أهل الذمة وبين المسلم ‏ والذمى والحربى المستأمن . 

جاء فى البدائم أثناء ذكر الكاسانى لشروط كل ركن من أركان عقد المضاربة قوله « أما 
الذى يرجع إلى العاقدين وهما رب المال والمضارب فأهلية التوكيل والوكالة ‏ لأن المضارب 
يتصرف بأمر رب الال وهذا معنى التوكيل . وقد ذكر شرائط أهلية التوكيل والوكالة فى كتاب 
الوكالة ولا يشترط إسلامهما ؛ فحصح المضاربة بين أهل الذمة وبين المسلم والذمى والحربى 
الستأمن » حتى لو دخل حربى دار الإسلام بأمان فدفع ماله إلى .مسلم مضاربة أو دفع إليه 
مسلم ماله مضاربة فهو جائز لأن المستأمن فى دارنا بمنزلة الذمى والمضاربة مع الذمىٰ مضاربة 
جائزة فكذلك مع الحربى المستأمن ؛ فإن كان المضارب هو المسلم فدخل دار الحرب بأمان ؛ عمل 
با لمال فهو جائز ؛ لأنه دخل دار رب المال فلم يوجد بينهما اختلاف الدارين فصارا كأنهما فى دار 
أحدة . 
1 وإأن كان المضارب هو الحربى فرجع إلى داره الحربى ؛ فإن كان بغير إذن رب الال بطلت 
امضاربة » وإن كان بإذنه فذلك جائز » ويكون على المضاربة ؛ ويكون الربح بينهما على ما شرطا 
إن رجع إلى دار الإسلام مسلما أو معاهدا أو بأمان استحسانا ‏ والقياس أن تبطل المضاربة . 

وجه القياس : أنه لا عاد إلى دار الحرب بطل أمانه » وعاد إلى حكم الحرب كما كان ؛ 
فبطل أمر رب المال عند اختلاف الدارين » فإذا تصرف فيه فقد تعدى بالتصرف فملك ما تصرف 
فة . 
وجه الاستحسان : أنه م حرم ٻأمر رب الال صار کان رب الال دخل معه ولو ډدخل رب الال 
معه إلى دار الحرب لم تبطل المضاربة » فكذا . إذا دخل بأمره بخلاف ما إذا دخل بغير أمره » - 
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= لآنه لما لم يأذن له بالدخول انقطع حكم رب الال عنه فصار تصرفه لنفسه فملك الأمر به ٠‏ وقد 

قالوا فى المسلم إذا دخل دار الحرب بأمان فدفع إليه حربى مالا مضارية مائة درهم أنه على 
قياس قول أبى حنيفة ومحمد جائز » إن اشترى المضارب على هذا وريح أو وضع فالوضيعة 
على رب المال والربح على ما اشترط » ويستوفى المضارب مائة درهم ؛ والباقى لرب المال » وإن 
لم يكن فى الال ربح إلا مائة فهى كلها للمضارب ؛ وإن كان أقل من مائة فذلك للمضارب 
أيضا ؛ ولا شئ للمضارب على رب المال لأن رب المال لم يشترط المائة إلا من الريح . 

فأما على قول أبى يوسف فالمضارية فاسدة وللمضارب أجر مله » وهذا فرع اختلافهم فى 
جواز الربا فی دار الحرب » ( البدائم ج ۸ ص ۳۵۹۳ ۰ ۳۵۹٤‏ ) . 

فا حنفية يقرلون بجراز مضاربة السلم للذمى » والذمى للمسلم لأن ا مضاربة نوع من أنواع 
التجارة والعاملة وتوكيل من قبل رب الال للمامل بااتصرف فى الال » وتوكيل المسلم لغير 
المسلم جائز ‏ وقد كره السرخسى أيضا مضاربة المسلم للذمى » كما سبق أن أشرنا فى أول 
السألة » لأنه على حد قول السرخسى « جاهل بشرائع الإسلام » ( البسوط / الموضع 
السابق ) . 

وكره ا مالكية كذلك مقارضة من لا يفرق بين الحلال وا حرام » وكرهوا للمسلم أن يعمل لرب 
مال غير مسلم بحجة أن تأجير المسلم نفسه لغير المسلم فيه إذلال له وينبغى للمسلم أن لا يذل 
نفسه » ( المدونة ج ٤‏ ص ٥۷‏ ؛ والشرح الصغیر للدردیر ج ۲ ص ۱۸١‏ ) . 

ويفسخ العقد ما لم يعمل ٠‏ فإن عمل ترك حتى ينض فيفسخ » جاء فى المدونة الكبرى فى 
هذا الصدد ما يلى « لا احب للرجل ان يقارض رجلا إلا رجلا يعرف الحلال والحرام ؛ وإن كان 
رجلا مسلما فلا أحب أن يقارض من يستحل شينا من الحرام فى البيع والشراء ( ابن وهب عن 
بن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب أن سعيد بن المسيب قال لا يصلح أن يقارض اليهودى 
والنصرانى قال الليث « وقأل ربيعة لا ينبغى له أن يقارض رجلا فى دينه اكل الحرام .. » 
( المدونة ج £ ص ١.۷‏ ) . 

وهناك قرل آخرللمالكية بتحريم مقارضة المسلم للذمى ‏ وقد أشار إلى هذا القول الخرشى فى 
شرحه على مختصر خليل إذ يقول « علم من قوله توكيل أن رب الال والعامل لابد أن يکونا 
من أهل التوكيل > فعلم منه حرمة مقارضة المسلم للذمى ١‏ وهو قول » والمذهب الكراهة إذا لم 
يعمل بحرم كالريا ( شرح الخرشی ج ٦‏ ص ۴۳.) . 

يظهر مما تقدم أن الالكية يجوزون مضاربة الذمى للمسلم ٠‏ ويكرهون مضاربة المسلم للذمى 
إذا لم يعمل بمحرم كالربا وإلا كان ذلك محرما . 

ولكنى أرى أن تفريع الخرشى غير مسلم » ولا يستفاد من قول خليل حرمة مقارضة المسلم 
للذمى » فا مالكية يتفقون مع الشافعية والحنفية والحنابلة فى أنه لا يشترط الإسلام فى أهلية 
التوكيل . ولعل من المناسب فى هذا أن نذكر تعليق ا مواق على قول خليل » نقد جاء فى التاج 
والإكليل عند بيان أهلية التوكيل والتوكل قوله « أن يكون كل واحد منهما ( أى الموكل 
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= والوکیل ) متصرف لنفسه ولصاحبه باذنه » ( ج ۵ ص ۱۱۸ ) . 
ويقول ابن رشد فى هذا الصدد « وشروط الوكيل أن لا يكون منوعا بالشرع من تصرفه فى 
الشيء الذى وكل فيه » ( بداية المجتهد ج ۲ ص ۳.١‏ ) . 
وذهب الحنابلة إلى ماذهب إليه المالكية من جراز المضارية من الذمى للمسلم ٠‏ وعدم جواز 
مضارية المسلم للذمى إذا انفرد با مال خشية معاملته بالريا وشراء الخمر والخلزير . 
ولكنهم قالرا : إذا حضر المسلم أو وكيله معاملة الذمى بالبيع والشراء كانت المضاربة 
جائزة ‏ لأن الأصل إباحة المضاربة وحلها إلا إذا خلا الذمى بالمال فتكون غير جائزة » يقول أبن 
تدامة فى هذا « قال أحمد يشارك (١‏ أى المسلم ) اليهودى والنصرانى ولكن لا يخلو اليهودى 
والنصرانى بالمال دونه ويكون هو الذى يليه لأنه يعمل بالربا ؛ وبهذا قال الحسن والثورى » 
( الغنى ج ۵ ص ١٠.١‏ ء.!١‏ ). 
ويرد ابن قدامة على قول الشافعية وما نسبوه إلى ابن عباس بقوله : « ماروي الخلال 
باسناده عن عطاء قال « نهی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهردى والنصرانى 
إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم ‏ ولأن العلة نى كراهة ما خلوا به معاملتهم بالربا وبيع 
الخمر والخنزير » وهذا منتف فيما حضره المسلم أو وليه ؛ وقول أبن عباس محمول على هذا فإنه 
علل بكونهم يربرن كذلك رواه الأثرم عن أبى حمزة عن ابن عباس أنه قال « لا تشاركن يهوديا 
ولا نصرانيا ولامجوسيا لأنهم يريون وأن الربا لا يحل » وهو قول واحد من الصحابة لم يثبت 
انتشاره بينهم وهم لا يحتجون به › وقولهم إن أموالهم غير طيبة لايصح ٠‏ فإن النبى صلى الله 
عليه وسلم قد عاملهم ورهن درعه عند یهودی على شعیر آخذه لأهله ؛ وأرسل إلى آخر يطلب 
منه وبين إلى الميسرة ؛ وأضافه يهودى بخبز وأهالة سنخه ( الإهالة بالكسر : الودك المذاب › 
رالودك هو الدهن ) ولا يأكل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم » ماليس بطيب ؛ وما باعوه من 
الخمر والخنزير قبل مشاركة المسلم فشمنه حلال لاعتقادهم حله ‏ ولهذا قال عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه « ولوهم بيعها وخذوا أثمانها » اما ما يشتريه آو يبيعه من الخمر بال الشركة أ 
الضاربة فإنه يقع فاسدا وعليه الضمان لأن عقد الوكيل٠يقع‏ للموكل ٠‏ والمسلم لا يثبت ملكه 
على الخمر والننزير ؛ فأشبه ما لو اشترى به ميتة أو عامل بالربا وما خفى أمره فلم يعل 
فالأصل إباحته ‏ فأما المجوسى فإن أحمد كره مشاركته ومعاملته قال ما أحب مخالطته 
ومعاملته لأنه يستحل ما لا يستحل هذا تال حلبل قال عمی ؛ لا تشارکه ولا تضاربه › وهذا 
والله أعلم على سبيل الاستحباب لعرك معاملته > والكراهة لمشاركته ١‏ وإن فعل صح لأن 
تصرفه صحيح » ١‏ الغلى ج ١‏ ص ١١.‏ ١١ا).‏ 
يتضح ما تقدم أن أقرال الفقهاء فى مضاربة الذمى يكن تلخيصها فى أربعة أقرال : 
١‏ القرل الأول : جوازها مطلقا » أى جواز مضاربة المسلم للذمى والذمى السام کما فی 
الوكالة ‏ ذهب الى هذا الجنفية . 
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=تفصيل ٠‏ فقد كره للمسلم أن يدفع الى الذمى مالا مضاربة وأجاز للمسلم أن يأخذ من الذمى 
مالا على سبيل المضاربة ‏ وكذا كره المالكية أيضا مضارية الذمى مطلقا فى أحد القرلين . 
۳ القول الثالث : حرمة مقارضة المسلم للذمى ‏ وهذا هو القرل الثانى للمالكية وقد أشار إليه 
ا لخرشی فی شرحه على مختصر خليل كما سبق أن أوضحنا . 
٤‏ القول الرابع : جرازها من الذمى للمسلم » أما مضاربة المسلم للذمى فهى جائزة إذا حضر 
المسله أو وليه معاملة الذمى بالبيع والشراء ؛ أما إِذا انفرد الذمی برأس الال فهى غير جائزة 
لأن الذمى يعمل بالربا والتجارة فى الخمر والخنزير » ذهب إلى هذا الحنابلة » وعللوا جواز 
مضاربة المسلم للذمى إذا حضر المسلم أو وليه معاملة الذمى بأن الأصل فى المضاربة جوازها 
وحلها » وبحضور الم لم أو وليه معاملة الذمى تنتفى تهمة تعامله بالربا وبيع الخمر والخنزير . 
بعد هذا العرض لآراء الفقهاء لنا أن نتساعل : ما الحكمة من جراز معاملة الذمى » والتزام 
أهل الذمة بأحكام الإسلام فى ا عاملات الالية ؟ 
والجواب أن الحكمة فى ذلك أن المعاملات من شأنها أن تجرى بين المسلمين والذميين فيكون 
التبادل قاثما بين كل الرعايا ٠‏ وأن المعاملات الالية أساس للنظام الاقتصادى فى الأمة › وتبادل 
امنانع بين الرعايا ؛ وليس من المعقول أن ينحاز الذميون فى محلة يتعاملون فيها دون سائر 
الناس الذين يجاورونهم والا كانوا درلة داخل دولة وأن ذلك لا يتفق مع الاندماج الذى قبلته 
الدولة بالنسبة لهم ١‏ فإنه إذا قبل الذمى أن يكون جزءا من الدولة وجب أن يعتبر نقسه جزم 
من كيانها فيما يتعلق بالنظاء المالى والاقتصادى وكذلك كائت العقويات الإسلامية واجبة 
التطبيق عليه . ( أبو زهرة : العلاقات الدولية فى الإسلام ص ٦۴‏ ) . 
رفى مقابل ذلك نإن هناك التزامات تسرى على جميع سكان الدولة الإسلامية لا رق فى 
ذلك بين مسلم وذمى ٠‏ فالمسلم يكفر بجحد القران كله أو بعضه › كما يكفر باعتقاد تناقضه أو 
اختلانه » أو الشك فى إعجازه والقدرة على مغله أو إسقاط حرف منه أو الزيادة فيه » كما 
بکفر بسب النبی صلی الله عليه وسلم أو اعتقادہ کذبه فی بعض ما جاء بہ أو بإنکار مدا من 
مبادی الاسلام أو تسقيهة . 
ولا حرج على دولة الإسلام أن تحمى عقائدها . وأن تصون مقدساتها وأن تفرض ذلك 
التزاما عاما على جميع من يقيمون بأرضها . 
وبالتأمل فيما مضى فالراجح فى نظرى جواز مضاربة الذمى للمسام ہعنى أن يأخذ المسلم من 
الذمى مالا على سبيل المضاربة لأن المسلم كما يترل الاوردى أظهر أمانة من غير المسله وأصح 
بيوعا . 
أما مضاربة المسلم للذمى فإننا نلاحظ أن العلة المشتركة فى عدم جوازها هى شبهة تعامل 
الذمى بالرباوغيره من ا لحرمات كشراء الخمر والخنزير ؛ ولاستبعاد هذه الشبهة قال الحنابلة أن 
حضور المسلم أو وليه معاملة الذمى بالبيع والشراء ينعه من التعامل با محرمات ٠‏ وبالتالى تصح 
المضاربة لأن الأصل فى عقد المضاربة الجراز والحل » وبحضور المسلم أو وليه وإشرافه على تعامل ¬ 
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فصلل : 
( تعدد العاملين فى المضاربة ) 


يجوز للرجل أن يقارض ماله رجلين » وللرجلين أن يقارضا الهما رجلا 
أو رجلين لأنه عقد على منفعة فصح مع الواحد والجماعة كالوكالة 
والاجارة { واذا صح ذلك شه زا له فصول : 


أحدهبا : أن يقارض رجل واحد ماله رجلین على أن له نصف الربح › 
والنصف الباقى بين العاملين فهذا جائز'"'' »وهكذا لو شرط لنفسه ثلثى 
الربح » والثلث الباقى بينهما أثلاثا لأحدهما بعينه ثلثاه وللآخر ثلثه جاز 


الدمى تنتفى العلة من عدم الجواز ء ويؤيد هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى 
ذكرناه آنفا « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودى والنصرانى إلا أن يكون 
الشراء والبيع بيد المسلم » لذا فإن ما ذهب إليه الحنابلة هو الراجح فى نظرى وأميل إلى الأخذ 
به . 

أا إذا انفرد الذمى بالبيع والشراء فا لمضارية غير جائزة ٠‏ فإن عمل وريح فعلى رب الال أن 
يحصدق بحصته من الربح إذا تعامل الذمى با محرم لأن الله تعالى طيب لايقبل إلا طيبا » ويقول 
صلى الله عليه وسلم « أى لحم نبت من حرام فالنار أولى به » . 

وأخیرا یتضع ما ذکرناه أن من أجاز للمسلم أن بضارب اله غير السلم لا فرق عنده بين 
أن يكون غير السلم ذميا أو مستأمنا > لأن امستأمن فى دارنا نزلة الذمى » وا مضاربة 
مع الذمى مضاربة جائزة » فكذلك مع الحربى المستأمن . 
)١(‏ لاخلاف بين الفقهاء فى أنه يجوز إعطاء مال المضاربة إلى عاملين فأكثر فى عقد واحد ؛ 
راذا تعده العاملون فى المضاربة فإنه يشترط تعيين حصة كل منهم فى الربح ‏ كما أنه لا 
يشترط تساويهما فيه » بهذا قال الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة . ( انظر : البدائعم ج ۸ 
ص ۳۱۱۲ ؛ شرح الزرقانی ج ٦‏ ص ۲۲۲ . المغنی ج ۵ ص ۱۹٤‏ ) . 

واذا كان العامل أكثر من واحد : فهل يجوز لكل منهم أن يتصرف بإرادته المنغردة فى رأس 
مال المضاربة أم لابد من أخذ موافقة صاحبه فى العمل ؟ 

أما الشافعية : فقد جاء فى المحلى على المنهاج « ويجوز أن يقارض الواحد انين متفاضلا 
ومتساويا فى المشروط لها من الربح كأن يشترط لأحدهما المعين ثلث الربح وللآخر الريم » أو 
يشرط لهما النصف بالسوية ٠‏ قال الإمام وإنا يجوز أن يقارض اثنين إذا أثبت لكل واحد منها 
الاستفلال » فاذا شرط على كل واحد مراجعة الآخر لم يجز ٠‏ قال الرافعى وما أظن الأصحاب 
يساعدونه عليه ٠‏ وفى المطلب المشهور الجراز مطلقا كما زان الرافعىی » ( ج ۴ ص 66 ) . 

ويقول الرملى « ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متناضلا حظهما من الربح ويجب تعيين 


TY 


7 أكثرهما ؛ ومتساويا لأن عقده معهما كعقدين ٠‏ وإن شرط على كل منهما مراجعة الآخر لم 
یضر کا رجحه جمع خلافا لا أطال به البلقينى لأنهما بنزلة عامل واحد فهر غير مثاف لا مر 
من اأشستراط استقلال العامل وقرلهم لو شرط عليه مشرفا لم يصح » ( نهاية المحتاج ج 
1 ص ۱٦۸‏ ) 

يتضح لنا نما ذكرناه أنه يشترط إذا تعدد العامل فى المضاربة أن يثبت لكل واحد 
الاستقلال . وأن اشتراط رب الال على كل منهما مراجعة الآخر مسألة خلائية بين فقهاء 
الشافعية والشهور فى المطلب الجراز ٠‏ وأن ذلك لايتعارض مع ضرورة استقلال كل واحد 
بالتصرف » كما أجاز ذلك الرملى لأنهما كما يقول منرلة عامل واحد . 


أما احنابلة : فقد جاء فى المغنى « ويجوز أن يدفع مالا إلى اثنين فى عقد واحد فإن 
شرط لیما جزءا من الربح نصفين جاز ٠‏ وإن قال لكما كذا وكذا من الريح ولم يبين كيف هو كان 
بينهما نصفين لأن إطلاق قوله بينهما يقتضى التسوية كما لو قال لعامله والربح بيننا » وإن 
شرط لأحدها ثلث الريح ؛ وللآخر ربعه وجعل الباقی له جاز » ( ج ۵ ص ١٤١‏ ) . 


وأما الحنفية : فقد ذهبوا إلى أنه لايجوز لأحدهما أن يعصرف بارادته المنفردة في العمل بل 
لابد من إذن صاحبه فى العمل » ذکر الکاسانی فى بدائمه « ولو دفع الما إلى رجلين مضارية 
فليس لأحدهما أن يبيع ويشترى بغير إذن صاحبه » ولايعمل أحدهما شيئا ما للمضارب الواحد 
أن يعمله » سواء قال لهما اعملا برأيكما أو لم يقل لأنه رضى برأيهما » ولم يرض برأى أحدها 
فصارا كالوكيلين ‏ وإذا أذن الشريك فى شئ من ذلك جاز فى قولهم جيمعا ؛ لأنه لما أذن له 
فقد اجتمع رأیھما فصار کأنهما عقدا جمیعا » ( ج ۸ ص ۳٣۱۲‏ ) . 


وذهب ال)مالكية : أيضا إلى جواز مقارضة الاثنين بشرط أن يتساوى حظهما من الربح جاء 
فى النتقى « ومن شرط صحة مقارضة الائنين أن يتساوى حظهما من الريح ٠‏ فإن اختلف ذلك 
نكان لأحدهما الثلث وللآخر السدس ولصاحب الال النصف لم يجز خلافا لأبى حنيفة والشافعى 
فی تجويز ذلك » والدلیل على ما نقوله ما احتح به ابن القاسم بأنھما شریکان بأبدانما فلا يجوز 
تفاضلهما فيما يعود نوعه ( السياق يقتضى نفعه بدلا من نوعه ) عليهما كالشركة المختصة 
بالأبدان » فرع - وسواء كان أحد العاملين أبصر من الآخر أو مثله لأنه ليس من شرط 
الشريكين فى الحجارة تساويهما فى البصر بالعمل الذى اشتركا فيه كالمعلمين والطبيبين ( النتقى 
ج ۵ ص ۱۵٥٤‏ ) . 

بعد هذا العرض لآراء الفقهاء » والتأمل فيما نقلناه من أقرالهم يتضح لنا ما بأتى : 

لا خلاف بين الفقهاء فى أنه يجوز إعطاء مال المضارية الى عاملين فأكثر فى عقد واحد 
لأنه كما يقرل الإمام المأوردى عقد على منفعة فصح مع الواأحد والجماعة . 

وإذا تعدد العاملون فى المضاربة فإنه يشترط تعيين حصة كل منهم فی الربح كما أنه = 


Yo 


ثلثى الباقى سهمان » ولصاحب الثلث سهم . 


فصل : 
( مضاربة الأئنين لعامل واحد ) 


والفصل الثانى أن يقارض رجلان بالهما رجلا واحدا وهما فى الال 
سوأء ؛ فهذا على أربعة أقسام : 

أحدها : أن بشتر طا له من مالهما شرطا واحدا › ویکونا فی باقى 
ا لمال » والبأقى منه بيننا نصفين فيصير الريح بين ثلالتهم أثلاثا . 

ولو جعلا له نصف الربح من جميع المال والباقى بينهما نصفين كان 
الربح بينهم ارباعا » للعامل سهمان ولكل واحد من صاحبى الال سهم . 

والقسم الثانى : أن يشترطا له شرطا مختلفا ویکونا فی الباقی على 
سوا ء هدا باطل› مثاله : أن يقولا لك ثلث الربح من حصة أحدناء وربعد 
من حصة الأخر › وباقى الربح بيننا بالسوية فهذا باطل لأنه إذا أخذ من 
حص أحدهما الثلث بقى له من ربحه ثلغاه » واذا أخذ من الآخر الريع بقى 
له من ربحه ثلاثة أرباعه فلم جز أن يشترطا ( له ) التساریى فيما 
يتفاضلان (فيه )° : 


= يشترط تساويهما فيه على رأى جمهور الفقهاء خلافا لما ذهب إليه المالكية ؛ ورأى الجمهور هو 

الرأجح فى نظرى . 
ويشترط أيضا أن يبت لكل عامل الاستقلال ٠‏ وإذا اشترط رب الال على كل عامل 

مراجعة الاخر فالراجح فى نظرى أيضا ما ذهب إليه الرملى من الشافعية خلافا لما قال به 
الأحناف . لأن اشتراط ذلك لب يتعارض مع ضرورة استقلال كل وأحد بالتصرف لأنهما منزلة 
عامل وأحد . 
(۱) مابین القوسين ساقط من ب . 
(۲) ساقطة من أ . 
(۴) فی ب ( منه ) . 
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والقسم الثالث : أن يشترطا له شرطا واحدا ويکونا فى الباقى 
متفاضلين فهذا باطل . 


مثاله : أن يقولا : لك ثلث الربح من المالين » والباقى بيننا أثلاثا 
فهذا باطل لأن الباقى لکل واحد منهما من ربحه ثلثاه ولم يجز أن يشترطا 
التفاضل فيما يتساويان فيه . 


والقسم الرابع : أن يشترطا له شرطا مختلفا » ويكون الباقى مختلف 


مثاله : أن يقولا لك من حصة أحدنا بعينه ثلث ( ثلث ٠")‏ الربح › 
وباقى ربحه له ومن حصة الآخر ثلا ( ثلث  )‏ الریح وباقی ربحه له 
جاز وكان الربح مقسوما على ثمانية عشر سهما للعامل بالحقين ستة 
اسهم > سهمان منها بثلث الثلث » وأربعة أسهم بثلثى الثلٹ ولصاحب 
امال الباذل من حقه ثلث الثلث سبعة أسهم » وللآخر الباذل من حقه 
( ثلثى ) الثلث خمسة أسه' . 


. ساقطة من أ‎ )١( 
. ساقطة من أ‎ )۲( 
فى العبارة خطأً نحيوى > فالصحيع ثلها بالرئع لأنها مبحدأ مؤخر » وال لجار والمجرور‎ )۴( 
. للآخر ) خبر مقدم‎ ( 
یتضح من کلام اماوردى أن الشافعية يجيزون مضاربة الائنبن لعامل وأحد » وجاء فى‎ )٤( 
اللحلى « ويجوز أن يقارض الاثنان واحدا ؛ والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب الال ؛ فإذا‎ 
شرط للعامل نصف الربح ومال أحدهما مائتان » ومال الآخر مائة اقتسما النصف الآخر أثلاثا ؛‎ 
فإان شرطا غير ما تقتضيه النسبة فسد العقد لا فيه من شرط الربح لمن ليس بالك ولا‎ 
. ) ۵١ عامل » . ( المحلى على النپاج ج٠ ص‎ 

ويقول الرملى فى هذا الصده : « ويجوز أن يقارض الاثنان واحدا لأنه كعقدين ويشترط 
فيما إذا تفاوتا فيما شرط له تعيين من له الأكثر » والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب الال 
والا فسد لما فيه من شرط بعض الربسح لن ليس بالك ولا عامل » ( نهاية المحتاج ج ٤‏ ص 
۸ ) . 

ویبدو من هذا أن الشافعية لا يانعون من أن يضارب العامل فى مضاربة ثانية بعد دخوله 
فى المضاربة الأولى » نهم وإن لم يصرحوا بجواز ذلك إلا أن ما ذكروه من جواز مضاربة الائنين 
لعامل واحد فى عقد وأحد يدل على انهم لا يانعون من ذلك ثم إن تساویا فیما شرطا = 


YY 


قصل : 
( تعدد طرفقى عقد المضارية ) 
والفصل الثالث : أن يقارض رجلان بمالهما رجلين''' فهذا ينقسم على 
ثمانية أقسام يدل عليها ما تقدم من الأقسام 


= فذاك » وان تنارتا كأن شرط أحدهما النصف والآخر الريع فالأمر يختلف فإن أبهما لم يجز » 
أو عينا جز بن عم ر لكل منهما » ومن الصور التى ذكرها الماوردى يفهم هذا . ( راجع 
هذا الفصل ) 

رها ما ينه أيضا من كلام الأحناف عند كلامهم على نفقة المضارب فى حالة سفره ممالن 
أن النفقة تكون على قدر المالين » جاء فى تكملة رد المختار ١‏ ولو سافر ماله ومالها أو خلط 
باذن » أو مالين لرجلين أنفق بالحصة ) معنى هذا أن النفقة تسقط عندما يكون المالان اللذان 
يصحبهما المضارب مأخوذين على أساس المضارية بهما . ( انظر : تكملة رد المحتار ج ۸ 
ص ۳۱١ ۳۱١‏ ) . 

والرأى عند الحنابلة : أنه إذا أخذ رجل من آخر مالا مضاربة ‏ ثم أراد أن يأخذ مضاربة 
أخرى من آخر » فإن أذن له رب امال جاز » وإن لم يأذن له وكان فى أخذه للمال الثانى ضرر 
على المضارية الأرلى لم يجز له ذلك ' دان لم یکن فی ذلك ضرر جاز له ذلك ولو لم يأذن ل 
امالك الأرل والراد بالضرر هنا هو أن لمال الثانى ان كان كثيرا فإن جهود ألعامل ستتوجه اليه 
وينشغل به عن الأول » وبالتالى لن تحصل الفائدة من الأول لعدم تشغيله والمتاجرة به على أنهم 
قيدوا رأيهم بأن العامل متى اشترط نفقته فى المضاربة الأولى لم يكن له أن يضارب مع آخر 
لأنه صار أجیرا فلا یضارب لغیره . ١‏ انظر الانصاف ج ۲ ص ٤۳۷‏ . الغنى ج ۵ ص ٠۵١١۷‏ - 
|( 


أما ا مالكية : فقد أيدوا وجهة نظر المحنابلة من حيث مضارية العامل لشخص آخر إن كان فيها 
ضرر على المضاربة الاولى فإنه لا يجوز له الدخول فيها ‏ وإن لم يحصل ضرر جاز ذلك › جاء 
فى المدونة الكبرى « أرأيت إن أخذ رجل مالا قراضا من رجل أيكون له أن يأخذ مالا آخر من 
رجل آخر قراضا ؟ قال مالك نعم » له أن يأخذ من غير الأول إذا لم يشغله عن قراض الأول 
لكثرة مال الأول ١‏ فإذا كان المال كثيرا فلا بكون له أن يأخذ من 3 ر شیئا » ( ج ٤‏ ص 
۵ ) . 
والراجح فى نظرى : ما ذهب إليه الالكية رامنابلة ٠‏ فلا يجرز للعامل أن يدخل فى 
مضاربة ثانية إلا بعد موافقة رب ا مال فى ا مضاربة الأرلى » أو عند عدم حصول ضرر عليه فى 
حالة عدم موافقته لأن إدخال الضرر على الغير لايجرز » مع ملاحظة أنه إذا كانت مضارية 
الائئين أو أكثر لعامل واحد فى عقد واحد فإن هذا يتضمن موافقة أرباب الأموال على أن يوز ع 
العامل جهوده فى مالين أو أكثر » وهذا أمر جائز لا مانع منه . 
)١(‏ يراجع ما ذكرناه فى الفصلين السابقين . 


YA 


وإذا صرفت فكرك إليها وضحت لك متقابلة » وفى آخر أقسامها تنبيه 
على مانقدمه عنها وهو أن يكون صاحب الال زيد وعمر › والعاملان زيد 
وعمرو جل زيسد لزيد من ربح الال ثلث الثلث ولعمرو( ثلث 
السدس )''' » والباقى من ربح حصته لنفسه ويجعل عمر لعمرو من 
الال ربع الثلث ولزيد ريع السدس والباقی من ربح حصته لنفسه یم 
ويكون الربح مقسوما على اثنين وسبعين سهما لأن مخرج ثلث السدس من 
ثمانية عشر › يدخل فيها مخرج فلك الث ٠‏ وسرج ريع السدس من 
أربعة وعشرین يدخل فیها محرج ( ربع الثلث )"' » والعددان يتفقان 
بالأسداس فکكان سدس أحدهما فى جميع الأخر انين وسبعين سهما . 


منها لزيد العامل من حصة زيد بثلث الثلث ثمانية أسهم > ومن حص 
عمرو بربع السدس ثلاثة أسهم » فصار له من الحصتين أحد عشر سهما . 


ثم لعمرو العامل من عمر بربع الثلث ستة أسهم ٠‏ ومن حصة زيد بثلث 
السدس أربعة اسهم فصار له من الخحصتان عشرة أسهم . 


ثم لزيد صاحب الال بالباقى من ربح حصته أربعة وعشرون سھما تم 
لعمرو صاحب الال باقى من ربح حصته سبعه وعشرون سهما 

ولولا أن فى استيفاء أقسام هذا الفصل اطالة تذهب نشاط القارىء › 
وتستكد فكر المتأمل لاستوفيتها > وأن کان : فیما ذکرته من هذا القسم 
كفاية ( لمن يفهم ) . وبالله التوفيق ٠‏ 


. فی أ ثلثا السدس » والصحیح أنهما ثلث السدس كما فى ب‎ )١( 
. فى ب ربع الثلث . والصحيح كما فى أ‎ )۲( 
. » فى ب ر« كفاية تفهم‎ )۴( 
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الدراسة التطبةق 
البنو ك ال سلاصة والتطبيق العملى للمضاربة 


أحمد الله تبارك وتعالى أن شفى غليل عباده المؤمنين بتلك الوثبة 
الجبارة التى ظهرت فى الآونة الأخيرة نحو البنوك الإسلامية التى تقوم 
بسائر الأعمال المصرفية طبقا لأحكام شريعة مبتعدة كل البعد عن 
المعاملات الربوية التى فيها غضب لله ورسوله وفيها الهلاك والخسران لن 
يتعامل بها من المؤمنين . 


ويتمشثل ذلك فى خطوات أيجابية تمت فعلا . حيث اتجهت البنوك 
والمصارف المصرية التى تتعامل بنظام الفوائد إلى إنشاء فروع لها تتعامل 
طبقا لأحكام الشريعة » وقد بدأت بعض البنوك بالفعل تقارس نشاطها فى 
هذا المجال منذ أكثر من عام . 


وهذه التجربة ليست الأولى من نوعها فی مصر - فقد سبقها من عد 
سنوات بنوك وشركات قامت اساسا لتكون جميع انشطتها ومعاملاتها 
المالية والاقتصادية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية . مثل بنك فيصل 
الإسلامى وبنك ناصر الاجتماعى بمصر والشركة الإسلامية للاستثمار 
الخليجى التى تطبق أحكام الشريعة الإسلامية عن طريق صكوك المضاربة 
الإسلامية والمصرف الإسلامى الدولى للاستثمار والتنمية صر . 


ومن ناحية ثانية فإن هنالك بعض البنوك والشركات الإسلامية الأخرى 
تحت الدراسة نرجو أن تظهر إلى حيز الوجود قريبا لتأخذ دورها فى مجال 
العمل المصرفى المشروع كى تساهم فى إسعاد الأمة با لمعاملات الإسلامية 
النظيفة ثم بالحياة الرغدة الشريفة . 

وقبل أن نتكلم عن هذه وتلك نورد نبذة موجزة عن الأسس التى تقوم 
عليها البنوك الإسلامية . 


TAY 


الأسس التى تقوم عليها البنوك الإسلامية : 

تقوم البنوك الإسلامية على أسس ثلاثة تميزها عن غيرها من البنوك 
التى تقوم على التعامل الربوى عنى أن هذه الأسس الثلاثة تطهر العمل 
المصرفى من العاملات الحظررة شرعا OT‏ مکن أععيار شد الأسس 
مثابة المعيار الى يصبغ عمليات البنوك بصبغة إسلامية ظاهرة خالية من 
الريا . 

ونوجز هذه الأسس الغلائة فيما يلى : 

الأساس الأول : 


ألمشاركة ئی راس مال المشروعات المنيحة ومعسىی المشاركة شر 
الساهمة فى رأس مال المشروع الإنتاجى ما يترتب عليه أن يصبح البنك 
شریکا فى ملكية المشروع > وشریکا فی ادارته وتسییره والاشراف عليه : 
وشریکا فى كل ما ينتج عنه من ريح أو خسارة بالنسبة المتفق عليها . 
وهكذا يحل مبدأً المشاركة فى الغنم والغرم محل مبداً الغنم المضمون 
التمشل فى سعر الفائدة الثابت'' . 
الأساس الشغانى : 
الملكية الثابت للاأفراد فإنه يدعو كذلك إلى العمل الشريف المنتح » وبهذا 


يقوم التوازن بين العمل ورأس المال حتى لا يطغى عنصر على آخر فيصبہ 
العمل مصدر الکسب بجانب راس الال 1 ۰ 


)١(‏ د. محمد توفیق الشاوى : ا لخصائصس الممبرة مه للينك الاسلامی w‏ مؤگر الاقتصاد الاسلامی 
۔ مک المكرمة ۔ ۱۴۳۹٩‏ هھ . 

(۴) د . أحمد النجار : المدخل إلى النظرية الاقتصادية فى المناهح الإسلامية ص ٠١.‏ - طبعة 
۲۳ هھ . 


TAL 


وبهذا نصل الى الأساس الثالث :- 
الأساس الثالف : 


تصحيح وظيفة رأس الال فى المجتمع » وهذا الأساس يعتبر نتيجة 
للأساسين الأول والثانى » فالقضاء على مبداً الغنم المضمون وإيجاد 
التوازن بين العمل ورأس الال من شأنهما أن يؤديا إلى أن يصبح عاملا 
فعالا فى تحقيق المصالح الاجتماعية " » وفى هذا تغيير اساسى لنظام 
اقتصادى بغيض عند الله تعالى › واستنصال كلى لشافة العقلية الربوية 
والأخلاق الربوية القائمة على الصراع والتناقض » ويحل محله نظام يرضى 
الله تعالى » فيكون فيه الكرم مكان البخل › والمواساة والتكافل مكان 
الأثرة وحب الذات » والزكاة مكان الربا " . 

ولقد أاصبحت حركة البنوك الاسلامية مكونا اساسا فى موجة المد 
الإسلامى التى شاء الله أن نشهدها » فقد شهدت السنوات الماضية قيام 
العديد من البنوك الاسلامية تجسيدا للنظرية الاقتصادية الإسلامية فى 
مجال المعاملات المالية » وتأكيدا بالدليل العملى على صلاحية التطبيق 
الاسلامی فى الحياة الاقتصادية المعاصرة . 


وتضم أسرة البنوك الإسلامية الآن العديد من البنوك والشركات فى 
شتى بقاع العالم الإسلامى » منها ما يارس نشاطه على المستوى الدولى 
۔ ونشیر الى کل منھما بکلمة فیما یلی  :‏ 


أولا : البنو ك الا سلامية الدولية : 

ألبنك الاسلامى للتنمية : 

إننا لنخر لله ساجدین شکرا له جل فى علاء أن فتح باب الأمل آم 
)١(‏ د . أحمد النجار : المدخل إلى النظرية الاتتصادية فى المناهح الإسلامية ص ٠١.‏ . طٍ 


۳ هھ . 
(Y)‏ الربا : لاہی الأعلى ألمودودی ص ۷۷_۷٦‏ 


TA® 


عباده المتمسكين بشرعه » بأن قيض لهذه الأمة رجالا بدؤوا فى العمل 
الإسلامى بإخلاص فجاءت أعمالهم نبراسا للأمة فى أحلك ظروفها وقطعا 
لدابر كل محارلة ترمى إلى تحليل ما حرم الله . 


وأول بريق ظهر للأمة هو دعوة التضامن الإسلامى التى أعلنها 
بالأعمال لا بالأقوال فقط المغفور له الملك فيصل بن عبد العزيز طيب 
ثراه حيث أتت هذه الدعوة ثمراتها الطيبة بانعقاد المؤقرات الإسلامية 
ا لمتعاقبة . 


نفى عام .۱۹۷ أثناء انعقاد المؤقر الثانى لوزراء خارجية الدول 
الإسلامية بمدينة كراتشى قدم الوفد المصرى والوفد الباكستانى اقتراحين 
يدعوان إلى إنشاء بنك إسلامى » أو اتحاد بنوك إسلامية › وقرر المؤقر 
تكليف جمهورية مصر العربية مسئولية القيام بدراسة شاملة لهذا 
المشروع 
وفی ۱٤١‏ محرم ۱۳۹۲ هھ الموافق ۱۹۷۲/۲/۲۹ م انعقد المؤقر 
الثالث لوزراء خارجية الدول الإسلامية مدينة جدة » وقدمت إليه الدراسة 
الصرية لإنشاء بنوك عصرية على أصول شرعية » وإقامة نظام مصرفى 
إسلامی . 
وقد اطلع المؤتقر على هذه الدراسة وقرر إنشاء البنك الإسلامى الدولى 
للتنمية ') ومن الأهداف الكبرى للبنك تقوية ودعم التعاون بين الدول 
الأعضاء فى الميدان الاقتصادى وال الى » وليتسنى له تحقيق هذا الهدف 
سعى البنك الإسلامى للتنمية لتوسيع نشاطه فى مجال التجارة الخارجية 
بهدف توثيق الروابط بين الدول الأعضاء » وأنشاً تعاونا وثيقا مع عدد من 
المؤسسات الإسلامية التى تعمل فى ميدان التجارة والنشاطات المالية . 


ولقد ازدادت عملياته التمويلية فوصل مجموعها إلى مبلغ ۲۲۱ , 
مليون دینارا اسلاميا ٰ ی م یعادل ۲Y,‏ مليون دولار أمریکیا . كما 


. ۱۹۸. د. پوسف قاسم : التعامل التجارى فى ميزان الشريعة طبعة‎ )١( 


A٦ 


قام البنك بالموافقة على مويل أربعة وثلائین مشروعا بشتی عمليات 
التمويل » منها المساهمة فى رأس الال والمشاركة فى الأرباح › وتقويل 
التجارة الخارجية والمساعدات الفنية والقراض . 

و قل شملت هذه العملىات أالتمويلية قطلاعات الزرأعة والإسكان والرى 
والصناعة . 

ويقوم البنك بالأبحاث اللازمة لممارسة أنواع النشاط الاقتصادى 
والمالى والمصرفى فى الدول الاسلامية طبقا لأحكام الشربعة بھدف دعم 
التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعى لشعوب الدول الأعضاء البالغ 
عددها ستا وللائين دولة وكافة المجتمعات الاسلامية مجتمعة ومنفرده طبقا 
مبادىء الشريعة الاسلامية 4 

وغنى عن البيان أن هذا البنك الدولى يتعامل أساسا مع الدول وأما 
تعامله مع الأفراد ففى نطاق يتمثل فى قبول المدخرات لحفظها لهم دون أى 
عائد بطبيعة الحال . 

والمركز الرئيسى لهذا البنك هو مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية . 


المصركف ألا سلامى الدولص : 

ولقد دعا الرئيس المصرى الى إنشاء هذا المصرف فى خطابه عند 
افتتاح الجمعية التأسيسية لجامعة الشعوب الإسلامية والعربية » ونشرت 
الصحف اليومية بعد ذلك أن هذا المصرف سيكون مؤسسة دولية مالية 
مختصة بالتنمية والاستثمار والرفاهية الاجتماعية للشعوب الإسلامية ؛ 
وسوف یستمد توجیهاته وأصوله من مبادى الشريعة الإسلامية » ومن بين 
أهدافه المشاركة فى رؤرس المشروعات الاقتصادية والاجتماعية للشعوب 


. العقرير السنوى الفالث للبنك الإسلامى للتنمية الدولية ۱۳۹۸ هھ .۱۹۸ مء‎ )١( 


TAY 


الاسلامية عن طريق المشاركة ‏ وإننا لنترقب قيام هذا المصرف ونجاحه 
مشيئة الله تعالى لعله يكون دليلا عمليا على وحدة التضامن بين الأمة 
الإسلامية . 


تاتيا : البنوك الا سلامية المحلبة : 


اوا : فی مصر : 

مرت البنوك الإسلامية فى مصر بتجارب عديدة » فمن بنوك الادخار 
لإسلامية المحلية إلى بنك ناصر الاجتماعى ثم بنك فيصل الإسلامى 
الصرى - وأخيرا قيام بنك مصر بافتتاح فرع إسلامى له فى منطقة الحسين 
بالقاهرة . 
أ بنوك الادخار : 

ظهرت هذه التجربة ( بنوك الادخار المحلية الإسلامية ) لأول مرة فى 
منتصف عام ۳ وذلك فى محافظة الدقهلية بدلعا النيل حيث قامت 
مؤسسة الادخار بإنشاء بنك ادخار من هذا النوع فى بلدة تسمى ميت 
عمر . 

وقد صادفت هذه التجربة فى ول مرها جاحا فرق ما کان يترقعه 
المرأقبون > ورجح ذلك الى المنطلق الإسلامى الذى انبعثت منه » فهى 
تقوم على أساس المشاركة فى الأرباح وعدم اللجوء إلى التعامل الربوى 


الأمر الذى أدى إلى إقبال الجماهير إقبالا منقطع النظير ما أدى إلى توافر 
الغقة المتبادلة بين المؤسسة الادخارية وعملها . 


ولكن نما يؤسف له أن هذه التجربة المصرية تعرضت للتجميد فى 
منتصف عام ۱۹١۷‏ م ثم للتغيير إلى الخط المصرفى السائد وأزيلت عنها 
صفتها الأساسية وهى العمل بغير الفائدة الربوية وقد لاقت هذه التجربة 
ا مصرية المصير الذى لاقته لسبب واحد هو أنها لم تكن تتمتع بمظلة قانونية 
عند إنشائها » وبذلك وجد البنك المركزى المصرى فيها نشازا عن الخط 


TAA 


الذى تسير فيه البنوك فشجبها وقرر تغيير نظامها'' . 
لے بنك ناصر الاجتماعی : 


يقوم هذا البنك على أساس الإقراض بلا فوائد فى بعض حالات خاصة 
مع خصم نسبة ضئيلة نظير المصاريف الإدارية » كما يقوم البنك ببعض 
الأعمال التجارية التى من شأنها المساهمة فى حل بعض المشاكل التى 
يعانى منها الناس - فقد قام بعملية تمليك سيارات الأجرة لبعض السائقين 
- كما تم استيراد المعدات الحديثة ومستلزمات الإنتاج المختلفة لبعض 
طوائف الحرفيين'' . 

وقد يلاحظ على عمليات التمليك التى يقوم بها البنك أن فيها شيئا 
من المغالاة فى تحد :سعار السلع التى يلكها نما يفت الباب للقول بأل 
قد يصل إلى ما ت لى إليه البنوك الربوية من الحصول .س الفوائد بطريقة 
غير مباشرة . 

ولتفادى هذه الملاحظة وحتى 1 تكون هنالك شبهة فى هذه الأحوال كما 
يقول أستاذنا الدكتور/ يوسف قاسم ينبغى أن يقوم البنك بعرض سعرين 
للسلعة المراد تمليكها » سعر بالنقد وسعر بالتقسيط ويكون المشترى بالخيار 
بينهما فتنتفى بذلك شبهة التحكم المشار إليها'" . 

وجدير بالذكر أن الودائع التى يتلقاها البنك لا يعطى عليها أية فائدة 
مشروطة مقدما لأن اشتراط الفائدة يتنافى مع الغرض الاجتماعى الذى 


ومع ذلك فإنه فى بعض السنوات التى يحقق البنك فيها عائدا يقرر 


(۱) راجع التفصيلات الكاملة عن هذه التجربة : د/ أحمد النجار - المرجع السابق ص ۲۴۳۷ - 
۷ . 

(۲) انظر تقرير وزارة الشئون الاجتماعية بجريدة الأهرام بعددها ۳۲۹۱۸ س ٠.۳‏ الصادر فى 
۵ هھ - ۱۹۷۷/۱/۲۵ . 

(۳) التعامل التجارى فى ميزان الشريعة - طبعة .. ۱۹۸۰ م ص ٠١١‏ . 


۸۹ 


للمودعين جز من الأرباح التى حققها بالفعل . وغنى عن البيان أن هذه 
الأرباح لم تكن معلومة نسبتها وقت التعاقد مع البنك › فهل هذا تصرف 
مقبول شرعا !؟ 

أرى أن تكون هذه الجزئية محل دراسة ومناقشة بين المدارس الفقهية 
المختلفة » فنقرل : سبق أن أشرنا آثناء الكلام فى مبحث الربح » أن الربح 

هو الدافع الذى من أجله يخاطر المالك ماله والمضارب بجهده وسعيه 
وخبرته » ولذا فقد اهتم فقهاؤنا بوضع الضوابط التى تحكمه ومن أجل 
ذلك وضعوا شروطا معينة يجب توافرها فى .الربح مراعين فى ذلك إبعاد 
الجهالة عنه حتى لا يكون موضع نزاع بين الطرفين عند انتهاء العقد 
وقسمة الأرباح » وكذلك نفى شبهة الربا المحرم الذى يخرج المضاربة عن 
مقتضاها وما شرعت لأجله » وراعوا أخيرا أن يتحقق الاشتراك فى الربح 


وقد سبق بيان الشروط التى وضعها الفقهاء للربح . 


وسوف نفرد بالحديث هنا اشتراط الفقهاء أن تكون حصة كل من 


کما ذکرنا - يشترط فقهاؤنا فى الريح أن تكون حصة كل من الطرفين 
من الربح معلومة عند العقد . لأن جهالة الحصة تؤدى إلى النزاع » وهذا 
النزاع يفضى إلى فساد المضاربةاوتعيين حصة كل من الطرفين يكون بنسبة 
من الربح كالنصف أو الربع لما علمنا من أن المضاربة مشاركة فى الربح › 
فيجب لذلك أن تتحقق المشاركة فيه › وان يبين نصيب كل واحد من 
المتعاقدين منه » يستوى بعد هذا أن تتحد النسب أو تختلف » فقد يعفر 
الطرفان على توزيع الأرباح مناصفة أو بنسبة الثلث إلى الغلغين أما إذا 
كانت هذه النسبة غير معلومة أو مبهمة فانها تۇدى إلى جهالة الربح 
وبالتالى تفضى الى بطلان المضاربة - وهذا متفق عليه عند جمهور 


۹۰ 


الفقهاء ' . 


أما إذا لم ينص رب المال على الربح فى العقد بأن قال للعامل خذ هذا 
المبلع واعمل به مضاربة دون أن يذكر ما سيستحقه أحدهما من الربح 
وأخذه العامل وعمل به كان العقد فاسدا ؛ ولم تکن للعامل سوی أجرة 
مثله › والريح كله لرب الال . ولم يخالف ذلك من الفقهاء سوى الحسن 
وابن سیرین والأوزاعی كما ذكر ابن قدامة حيث قالوا بأن الربح يكون 
بينهما نصفين كما لو قال رب المال والريح بيننا » وقد رد عليهم أبن قدامة 
بقوله « إن المضارب إنا يستحق بالشرط ولم يوجد › وقوله مضاربة 
اقتضى أن له جزءا من الربح مجهولا فلم تصح المضاربة به » كما لو قال 
ولك جزء من الربح فأما إذا قال والريح بيننا فإن المضاربة تصح ویکون 
بينهما نصفين لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولم يترجح فيها أحدهما 
على الآخر فاقتضى التسويه ٠»‏ . 


كما حكى عن أبى العباس بن سريج من الشافعية أن القراض جائز فى 
هذه الحالة ويكون الربح بينهما نصفين لأن ذلك هو الغالب من أحوال 
القرأاض فحمل إطلاقه عليه . 


وقد ناقش الاوردی ما حکى عن أبن سرج بأنه غير صحیح لأن لو 
جاز ذلك فى إطلاق القراض لجاز مشله فى البيع إذا أغفل فيه الشمر 
ويكون محمولا على ثمن المثل وهو القيمة » وكذلك فى الإجارة وكل 
ألعقود " . 


أما لو أشار رب الال إلى الربح أثناء العقد غير أنه لم ينص على 
هذا المال مضاربة ولك جزء من الربح › أو نصيب منه › أو شركة فيه فقد 


)1( انظر : نهاية المحتاج ج ٤‏ ص ١١١‏ البسوط ج ۲۲ ص ۲١‏ المغنى ص ١٤١‏ _ 
£ . 
(۲) المغنى : الموضع الساہق . 


تال معظم الفقهاء بفساد المضاربة وذلك للجهالة مقدار نصيبه من الربح . 
ولم يالف فى ذلك سوى الإمام بى يوسف من النفية كما سنرى بعد 
قلبل . 1 

نقد اشترط الشافعية أن يكون الربح معلوما بالجزئية كالنصف 
والفلك » فلو ضاربه على شرك أو نصيب فى الريح فسدت المضاربة '. 

رجاء فى المغنى « وإن قال خذه مضاربة ولك جزء من الربح أو شركة 
فى الربح أو شىء من الربح أو نصيب أو حظ لم يصح ¢ 7 . 

وقد علل الحنابلة سبب فساد المضاربة هنا للجهالة بمقدار الربح . 


وكذا يرى المالكية فساد المضاربة إن لم تكن هناك عادة تعين قدر الجزء 
ف القراض المقول فيه ذلك . جاء فى شرح الزرقانى عند كلامه عن 
ةراض الناسد » « كقراض قال فيه لك شرك فى الربح › والحال أنه 
إاعادة تعين قدر الجزء فى القراض المقول فيه ذلك فإن فيه قراض المثل › 
لأن لفظ شرك يطلق على النصف وأقل وأكثر فيكون مجهولا إلا أن يكون 
لهم عادة فيعمل بها 7 

أما الأحناف فقد قال الإمام أبو يوسف بصحة المضاربة ووجه قوله كما 
ذكر الكاسانى » « أن الشرك بمعنى الشركة » يقال شركته فى هذا الأمر 
أشركه شركة وشركاء ويذكر معنى النصيب أيضا . لكن فى الحمل على 
الشركة تصحيح للعقد .. فيحمل عليها والربح بينهما نصفان ۰ 

ولم يوافق محمد أبا يوسف فيما ذهب إليه بل ذهب مذهب الجمهور 
وقال المضاربة فاسدة “ . 


والظاهر أن الإمامية والظاهرية والزيدية مع جمهور الفقهاء فى ذلك 


)1( نهاية المحتاج ج ي ص ۱٦٦‏ . 
(۲) الغثى ج ه ص ۲٤ا‏ . 

() ج ١‏ ص ١١: ١۵‏ ., 
)£( البدائم ج ۸ ص ۴٦.۲‏ 


أيضا حيث نصت كتبهم على ضرورة تعيين نصيب كل من المتعاقدين من 
الربح » وأن يكون نصيبهما معلوما قال الإمامية عند كلامهم عن شروط 
الربح ما ياتى ر أن يکون معلوما فلو قال على أن لك مثل ما شرطه فلان 
لعامله ولم يعلمه أحدهما بطل » وقول رب الال لعامله خذ هذا الال 
مضاربة بجزء من الربح أو لك فيه شركة لا يكفى لعرفة حصة العامل من 
الربح إذ ما تزال حصته مجهولة »' . 

ومثل هذا قال الريدية ‏ جاء فى البحر الزخار ر ولو لم يعن حصة 
العامل من الربح فسدت كعلى ما يقارض به الناس › أو ما شرطه 
فلان  »‏ . 


وقال ابن حزم من الظاهرية فى المحلى « ولا يجوز القراض إلا بأن 
يسميا السهم الذى يتقارضان عليه من الربح كسدس أو ريع أو ثلث أو 


نصف » . 


کل من طرفي ال ب الرب افا 1 ء العقد جز معن کاله ا شاکل 
ذلك فإن المضاربة تكون فاسدة باتفاق جمهور الفقهاء للجهالة بحصة كل 
منهما من الرح ؛ رالجهالة هن فاحشة إذ ليس من اليسير معرفة ما لكل 
السماوات وقال تعالی وما ا لي ي فیا من ل 7 ا 
والنصيب مجهول فصار ال مل والمضاربة مع جهالة الربح مضاربة 
فاسدة , 

ولكن لو أشار رب المال أثناء العقد إلى حصة كل منهما من الربع 
)١(‏ قوأاعد العلامة ج ص ۵ع . 
(۳) المحلى ج ۸ ص ۲٤۸ ۲٤۷‏ , 
)£( سورة فاطر الاية .k.‏ 
ê )‏ ( سورة سيا الآية ۲ . 
(٦)‏ الکاسانی : البدائم ج ۸ ص ۳٦.۲‏ . 


أشارة خفية دون أن يصرح بها تصریحا جليا کأن قال للعامل حل هذه 
الدنائير لتعمل بها مضاررة والربح مشتر ك ْ أو الربح بىننا ٤‏ أو مشلما 
شرط لفلان من الربح و نصيب فلان معلوم د فما الحكم ؟ هل تصح المضاربة 
ام لابد من التنصيص على حصة كل منهما صراحة كالثلث والسدس 
والربع ؟ 
الجهالة هنا يسيرة » ويكون لكل منهما النصف فى قول رب المال والرسح 
بيننا أو مشترك » ويرجع إلى فلان الذى عينه رب المال فى إيجابه لمعرفة 
ما شرط له من الربح لتكون حصته لعامله . 

أما الشافعية فقد سبق قول الماوردى « لو قال خذ هذا الألف قراضا 
على أن ار بيننا فعلى قول أبى العباس القراض جائز ويكون بينهما 
نصفين » لأن المتبادر منه حينئذ المناصفة كما لو قال هذه الدراهم بينى 
وبا فلان بکون اقرارا بالنصف وقل ذ گر صا حب نهابة المحتاج شی ھ له 
السالة مايلى «الأصح الصحة ويكون نصفن 7 وقول ابی العباس هو 
الأطهر عند الشافعية » وعلى قول غيره من الأصحاب يكون باطلا لأنه 
قد یکون متفاضلا ومتساویا فصار ذلك جهللا بحصصهما . 

وذهب الحنفية أيضا الى الجواز لأن كلمة بيننا تعنى اشتراط المناصفة 
فى الربح » والدليل على أن مطلق كلمة بين تقتضى المساواة قوله تعالى : 
[ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم ) والمراد التسوية بدليل قوله تعالى [ لها 
شرب ولكم شرب يوم معلوم )" كما ان الشركة تقتضى المساواة بدليل 
قوله تعالى [ فهم شركاء فى الثلث ) وأريد المساواة فيه . 

وبهدا قال الکاسانى أيضا جاء فى البدائع » ولو دقع اليه ألف درهم 
(۱) راجم ص ۲٤۷‏ . 
;۲ ج ٤‏ ص ١١١‏ وانظر أيضا : الهذب ج ۱ ص ۳۸۹ . 


(۳( یسوط به ۲ ص ۲۳ . 
)٤(‏ نفس الموضع السابق . 


على أنهما يشتركان فى الربح ولم ببين مقدار الرح جاز ذلك والربع 


بىنهما صقان 7 
وثل هذا قال الالكية « فقد جاء فی شرح الزرقانیى عند كلامه عن 
الربح » « وأما إن قال مشترك فهو يفيد التساوى عرفا فليس فيه جهل 


فیجوز بلا خلاف »' . 


أما الحنابلة فقد جاء فى المغنى « إذا قال رب الال لعامله والربح بيننا 
فإن المضاربة تصح › وكذا لو قال له خذ هذا الال واعمل به مضاربة ولك 
من الريح مثل ما شرط لفلان وهما يعلمان ذلك صح لأنهما أشارا إلى 
معلوم عندهما والمضاربة على المعلوم صحيحة 0 ۰ 


أما الظاهرية فقد اء شترطوا أن تبن حصة كل منهما بجزء معن فى 
العقدجاء فى المحلى « ولا يجوز القراض إلا بأن يسميا السهم الذى 
بعقارضان عليه من الربح كسدس أو ربع أو ثلث أو نصف أو نحو ذلك 
بیتا ما لکل واحد منپما من الريح لأنه إن لم يكن هكذا لم يكن قراضا › 
ولا عرفا ما يعمل العامل عليه فهو باطل »''' . 


والى هذا ذهب الزيدية أيضا'' . 


بعد هذا العرض لآراء الفقهاء ومن خلال دراستنا التفصيلية لعقد 
امضاربة يتضح لنا أن العناصر التى قد تسد المضاربة تدور حول التزايد 
والتحجير » وأهمها هو عنص الجهالة والغرر . وإذا فسدت تنطبق أحكام 
المضاربة الفاسدة . 

ولقد أوضح الفقهاء عنصر الجهالة والغرر فيما شرحه القرافى فى 
(۱) البدائم ج ۸ ص ۴٠.۴۲‏ . 
(۲) ج ٦‏ ص ۲۱٢‏ ۔ وانظر أيضا الشرح الکبیر ج ۳ ص 0۱۹ . 


)۳( الڵغنى ج ۵١‏ ص ١٤١‏ 
)٤(‏ المحلى ج ٩‏ ص ١١١‏ - مسألة ٠۳۷.‏ . 


(۵) البحر الزخار ج ٤‏ ص ۸۲ . 


4٥ 


الفروق حيث يقول فى الفرق الرابع والعشرين بين قاعدة ما تؤثر فيه 
الجهالات والغرر وقاعدة مالا يؤثر فيه ذلك من التصرفات يقول القرافى 
« قسم مالك رحمه الله تعالى التصرفات ثلاثة أقسام : 
أحدها : معاروضة صرفه يقصد بها تنمية ال مال فاقتضت حكمة الشرع 
أن يجتنب فيها من الغرر والجهالة ما إذا فات المبيع به ضا ع الال f‏ 
فى مقابلعه الا ما دعت الضرورة اليه عادة وذلك أن الغرر والجهالة كما 
بؤخل مما مر ثلاثة أقساء : 
أحدها : مالا يحصل معه المعقود عليه أصلا . 
والتانى : ما يحصل معه ذلك دنيا ونزرا . 


والثالث: ما يحصل معه غالب المعقود عليه فيجتنب الأولان ويغتفر 
الثالث . 


وقسم أبو الوليد الغرر الى ' ثة أقسام كثير وقليل وو سط > وحعل 
الكثير عبأرة عن القسمين الأولىن فی هلا التقسيم فقال فى بداية المجتهد 
الفقها ء متفقون 8 ان الغرر لکثیر فی البيعات لا يجوز ز وأن ایل 
اختار دل ده بن الغرر القاز الک ٠‏ بعضهم کا حنيفة والشافعى 
فی خصوص المسألة الذكورة يلحقها بالغرر الكثير ليمنع صحة البيم 
الذكور لانهما افترق على بیع غير معلوم وبعضهم كمالك فی خصوصر 
الخيار بعد عقد البيع فى الأصناف المسترية لقلة الغرر عنده فی ذلك 
اجهل من حیث هر إما کثیر لا یغتفر » رام قليل يغتفر › وإما متردد 


؛لقس م الثانى : ما هو إحسان صرف لا يقصد به تنمية ا لمال كالصدقة 
والهبة والإبداء فاقتضت حكمة الشرع وحثه فى الإحسان التوسعة فيه بكل 
طريق با لمعلوم والمجهول فإن ذلك أيسر لكثرة وقوعه قطعا › وفى المنع من 


۲۹٦ 


ذلك وسيلة إلى تقليله مع أنه إذا وهب له عبده الآبق ولم يجده لا ضرر 
عليه لأنه لم يبذل شيئا وما ذهب إليه مالك فى هذا فقه جميل فالأحاديث 
الصحيحة فى نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر وعن بيع المجهول لم 
برد فیها ما يعم هذه الأقسام حتى نقول يلزم منه مخالفة نصوص صاحب 
الشرع » وإنما وردت فى البيع ونحوه . 

والقس مالثالث : ما لم يكن معاوضة صرفا ولا إحسانا صرفا كالنكاح 
ذهو من جهة أن الال فيه ليس مقصودا » وإنما المقصود منه المودة والألفة 
والسكون يقتضى أن يجوز فيه الجهالة والغرر مطلقا » ومن جهة أن 
صاحب الشرع اشترط فيه الال بقوله تعالى :[ أن تبتغوا بأموالكم ] 
بقتضى امتناع الجهالة والغرر فيه فلوجود الشبهين فيه توسط مالك فجوز 
فيه الغرر القليل كمن يتزوج امرأة على عبد من غير تعيين فجائز لأنه 
يرجع فيه للوسط المتعارف › ولم يجز فيه الغرر الكثير نحو العبد الاأبق 
والبعير الشارد لأنه لا ضابط له » وعمم الشافعى المنع من الجهالة فى 

جميع التصرفات ولو كانت إحسانا صرفا كالهبة والصدقة والإبراء والخلع 

لان قاس ی لم يرد فيه النهى على ما ورد فيه › إلا أن الأحاديث فى 
نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر وعن بيع المجهول لا لم يرد فيها 
ما يعم هله الأقسام حتى نقول يلزه من مذهب مالك مخالفة نصوص 
صاحب الشرع بخلاف مذهب الشافعى بل إنما وردت فى البيع ونحوه كان 
ما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى فقها جميلا بخلاف ما ذهب إليه 
الشافعى . 

هذا هو الفرق بين القاعدتين والضابط للبابين والفقه مع مالك رحمه 
ألله . 

وفضلا عن ذلك فإن الغرر الذى نهى النبى صلى الله عليه وسلم عنه 
فى المعاملات هو أن يكون فى أصل المعاملة الذى هو طريق المعاوضة غير 
محدد النتائح والمبادلة أشبه بالثمار » بحيث لا تكون نتائجه معاوضة 
محققة الوجود للطرفين . وذلك مثل المضامين والملاقيح وهو ما سوف 


۹¥ 


تنتجه الإبل من أصلابها ونتائجها › ومثل بيع القانص وهو ما يستخرجه 
الصائد تما هو غير محقق الوجود » ومثل بيع الغائص وهو ما يستخرجه 
الغواص من لؤلؤ مثلا » ومشل بيع الشمار قبل ان يبدو صلاحها » وقد قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم للسائل عنها : « ارايت لو منع الله الثمرة 
فيم یستحق أحدکم من مال أخيه »» كل ذلك غرر لأنه غير محقق الوجود. 
وغير مقدور التسليم . 

وليس فى عقد المضاربة مثل هذا الغرر الذى هو أمر غير ثابت وغير 
محقق الوجود » وكل ما يحتويه هذا العقد من التصرفات المشروعة لا 
يدخله عنصر المغامرة وال مخاطرة » ونا هى تصرفات ثابتة محققة مغل سائر 
الاعمال التى يبتغى من ورائها الكسب ولا خطر فيه . 

وعلى ضوء ما تقدم يبدو لنا أنه إشارة ربيالمال ( أو المضارب 
وهو البنك ) إلى حصة كل منهما من الربح إشارة خفية دون أن يصرح بها 
تصريحا جليا مثل أن ينص فى شروط التعامل مع البنك بأن الربع 
بينهما » ويحدد العائد فى نهاية كل سنة مالية وفقا لحسابات البنك بعد 
اعتماد الميزانية من مجلس الإدارة والسلطات الأخرى المختصة » يبدو لن 
أن الجهالة هنا قليلة » وأن الغرر يسير يحصل معه غالب المعقود عليه وهو 
الربح فيغتفر » وأن هذا التصرف من البنك سائغ شرعا على ما ذهب إليه 
المالكية كما ذكر القرافى . بل إن إمام دار الهجرة ذهب إلى أنه إذا لي 
ينص على الربح فى العقد ‏ فإن العقد يرد فى هذه الحالة الى قراض 
مغل" . 


عند الشافعية ويكون الربح بينه بصفته المضارب وبين أرياب الأموال . 


)١(‏ الفروق ج ١‏ ص ١ ٠٠.‏ مع تهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية للشيم 
ممل على أبن المرحوم الشيح حسين منتى الالكية والمطبوع بهامش الفروق طبعة دار المعرفة . 
رابات 

(۲) الدونة الكبرى ج £ ص ۲٤‏ 


ويرى أستاذنا الدكتور / رمضان حافظ أن الغرر هنا كثير يبطل 
العقد » فتكون المضاربة إذا لم يحدد فيها الربح بنسبة معينة كالثلث أو 
الربع مثلا مضاربة باطلة لأن الغرر فيها كثير وذكر فى هذا الصدد قول ابن 
رشد « أجمعوا على أن صفة القراض أن يعطى الرجل الرجل المال على أن 
بتجر به على جزء معلوء بأخذه العامل من ربح امال » أی جزء کان عا 
يتفقان عليه ثلثا أو ربعا أو نصفا › وأن هذا مستثنى من الاإجارة 
المجهولة ‏ وأن الرخصة فى ذلك إا هى لموضع الرفق بالناس »"' . 

وأضاف أستاذنا قائلا « إن ما يقوم به بنك ناصر تصرف غير جائز ؛ 
لأنه يعطى فى هذه الحالة فائدة ربوية محرمة » ولا يوزع أرباحا شرعية 
بالفعل » . 

و بده لنا أن النقل عن المالكية فيه تباين » فقد ذكرت آنفا ما ذكره 
القرافى وهو من المالكية كابن رشد » أضف إلى ذلك ما ذهب إليه الإماء 
مالك فيم المدونة الكبرى . فكيف يدعی أبن رشد أن ما ذکره فی هذا 
الصدد قد دفع عليه الإجماع 1 


ولنا أن نتساءل أيضا ما الضابط فى تقدير الغرر اليسير أو الكثير !؟ 


وللإجابة على ذلك نقول : جاء فى سبل السلام للصنعانى تعليقا على 
ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه 
ھی عن بيع الحصاة › وعن بيع الغرر » يقول « الغرر معناأه الخداع الذى 
هو مظنة أن لا رضاء به عند تحققه فيكون من أكل الال بالباطل ويتحقق 
فى صور .... وقد يحتمل بعض الغرر فيصح معه البيع اذا دعت اليه 
الحاجة كالجهل بأساس الدار » وكبيع الجبة ا لمحشوة وإن لم ير حشوها فان 
ذلك مجمع عليه وكذا على جواز إجارة الدار والدابة شهرا مع أن الشهر 
قد یکن تلاثین يرما أو تع وعشرین یوما » وعلى دخول الحمام بالج 
مح اختلاف الناس فى استعمالهم إلاء وقدر مکشهم > وعلى جواز الشرب 


. ۲٢۲١ بداب المجتهد ج ۲ ص‎ )١( 


۲۹۹ 


فى السقاء بالعوض مع الجهالة أو أجمعوا على عدم صحة بيع الأجنة فى 
البطون والطير فى الهواء » واختلفوا فى صور اشتملت عليها كتب 
الفروع 7 

نقول تعليقا على هذا إذا كان الغرر مغتفر فى تملك الأعيان ففى 
القراض أولى لأن الغرر يسير يتسامح فيه الناس عادة - وهذا هو الضابط 
للغرر اليسير » أما الكثير فما لا يتسامح الناس فيه عادة . 


ومن ناحية أخرى فقد قال فقهاؤنا رضوان الله عليهم بأن رب الال لو 
للعرف » وإنما يدخل العرف لأن البينة تحتمل الأقل منه والأكثر فحمل على 
ما ذكرنا ججريان العرف بذلك فى تعامل الناس وصيغهم . 


يقول الشربينى « ويشترط اختصاصهما بالربح واشتراكهما فيه › 
وكونه معلوما بال جزئية فلو قال قارضتك على أن الربح بيننا فالاأصح 
الصحة ويكون نصفين كما لو قال هذه الدار بينى وبين فلان فانها تجعل 
بينهما نصفين › والثانى لا يصح لاحتمال اللفظ لغير المناصفة فلا يكون 
الجزء معلوما كما لو قال بعتك بألف درهم ودنانير أو قال قارضتك ول 
يتعرض للربح فسد القراض لأنه خلاف وضعه 7 


ويقول فقهاؤنا أيضا : يجوز أن يتعدد أرباب الأموال فى القراض › 
ويكون العامل واحدا وأجازوا العكس - فإذا جرى التعامل فى هذه 
الصورة نزل على العرف » وقال فقهاؤنا بيانا لهذا لو قارض اثنان واحدا › 
ولأحدهما مائة دينار » وللآخر مائتين » وزع الربح بنسبة المال - وقد ذكر 
الشربینى تو ضا لهذا (( حور أن يقارض الاثنان وأحدا ویکون الردح 
بعد نصيب العامل بينهما أى المالكين بحسب المال » فان كان مال أحدهما 
لفن > والآخر ألفا » وشرط للعامل نصف الربح » اقتسما نصفه الآخر 


(۲) مغنی المحتاج ج ۲ ص ۳۱۳ ط ۔ الحلبی . 


بينهما أثلاثا على نسبة ماليهما » فإن شرطا غير ما تقتضيه النسبة فسد 
العقد لما فيه من شرط الربح لن ليس بالك ولا عامل ٠»‏ 

وبالإضافة إلى هذا فإنه وقد صار هذا التصرف عرفا فى التعامل مع 
البنك فان المعروف عرفا كالمنصرص نصا - وتصحيح التعامل مع البنك فى 
هذه الحالة فيه تیسیر على الناس فی معاملاتهم لما آمكن ذلك ؛ وخا 
أن تجرية البنوك الاسلامية وتطبيقها العملى للمضاربة الشرعية لا تزال 
وليدة فى عصرنا الجاضر ولا نبالغ إذا قلنا أن المضاربة قد أصبحت الجر 
الأساسى فى بناء الاقتصاد الاسلامى . 


وبناء على ما تقدم فإن ما يقوم به البنك تصرف سائغ لأنه لا يعطى 
فى هذه الحالة فائدة ربوية وإنما يوزع أرباحا محققة بالفعل فهو بهذا يؤدى 
للمودعين حقوقهم المشروعة باعتبار أن ودائعهم جزء من رأس الال الذى 
ساهم فى تحقيق هذا العائد . 

هذا وقد بلغت نسبة توزيع الفائض الصافى الموزع على المودعين على 
مدی السنوات ۷۳ / ۱۹۷۸ کما لی : 


السنة نسبة الفائض الموزع على المودعين 
Jas A۹‏ 

A ۹¥ 

AT ۱ ۹⁄۵ 

A ۱۹۷٦ 

Zh, o ۱ ۹¥ 

7۹,0 ۱۹⁄۸ 


کما تم صرف عائد بنسبة /١.‏ عن الإيداعات الموجودة فى /١/١.‏ 


. ۲١۱۵ المرجع السابق ج ۲ ص‎ )١( 


اللحصلة والمؤشر الصادق لناتج أعمال البنك فى مجال الودائع 
الاستثمارية - ونتيجة لتزايد العائد الصافى عاما بعد آخر تزايد إقبال 
ا لمواطنين على إيداع أموالهم واستثمارها وفقا لأحكام الشريعة الغراء' . 


ح - بنك فيصل الاسلامى ا مصرى : 

بدأت هذه المؤسسة غير الربوية نشاطها فى مجال الاقتصاد الإسلامى 
والترحاب وأقبلوا على الاكتتاب فيها بشكل منقطع النظير . 

وفيما يلى نبذة مختصرة عن الأحكام الأساسية فى قانون البنك 
ونظامر' : 

ولا : 

تخضع جميع معاملات البنك وأنشطته لما تفرضه الأحكام والقواعد 
الأساسية فى الشريعة الإسلامية وخاصة بالنسبة لما يأتى :- 

: عدم التعامل بالربا أخذا وعطاء‎ -١ 

وهذا ما ييز بنك فيصل الإسلامى عن غيره من البنوك الأخرى فهو لا 
يتعامل | بالفاندة مطلقا ا أخذا PF‏ عطاء ن م نکون ایراداته ویرادات 


أصحابه ا التعامل بال ال بففد الال الشرعية والنماء الحلا ؛ 
وبذا یکون المکتتب ی هل ابتك المخوية عند الله تعالی لأنه یساهم فی 


. تقرير إنجازات ونتائج أعمال عام ۱۹۷۸ - وزارة التأمينات - جمهورية مصر العربية‎ )١( 
. ٠١١ د . يوسف تاء م : التعامل التجارى فى ميزان الشريعة طبعة .۱۹۸۰ ص‎ )۲( 


إيتاء الركاة المفروضة شرعا 


وإنفاقها فى مصارفها الشرعية . 


: استثمار أمرال البنك واستخداماته‎ ٣ 


يقوم البنك باستثشمار أمواله وأموال المودعين بطريق المشاركة 
لضمان سدادها . 


ثانيا : يقوم البنك جموعة الخدمات ا مصرفية : 


التى تقوم بها البنوك العجارية عادة والتى تهدف الى تيسير التداول 
ولا شبهة فى حرمة قيام البنك بهذه الخدمات طالما أن الأجر الذى يتقاضاه 
عنها إنما هو مقابل عمل فعلى يقوم به لصالح عملاته . 


الشا : ادارة البنك وهىئاته : 


مغله فى ذلك مثل سائر البنوك الأخرى حيث تتكون إدارته من مجلس 
أدارة ومحافظ ومراقبی حسابات وجمعبة عمومية - وألديد فی ذلك : 


هيئة الرقابة الشرعية : تتشكل هذه الهيئة من ثلاثة أعضاء على 
الأقل وخمسة أعضاء على الأكثر » يختارون من علماء الشريعة وفقهاء 
القانون المؤمنبن بفكرة البنك الإسلامى › وتعينهم ألجمعية العمومية . 

وتتولى هذه الهيئة مطابقة معاملات البنك وتصرفاته طبقا لأحكام 
وقواعد الشريعة الإسلامية » وقد جاء بالنظام الأساسى للبنك كيفية 
تشكيلها ومارستها لعملها واختصاصاتها با يخول لها مراأجعة جميع 
عمليات البنك الاستثمارية وإبداء الراى فيها » ومن حقها أن تعترض على 
أى عملية ترى فيها' شبهة الربا » ولا يحق للبنك أن يقوم بأى عمل 


استشثماری دون موافقة هذه الهيئة عليه » ويكون لها فى ماأرسته 
لاختصاصاتها ما لراقبى الحسابات من وسائل واختصاصات . 


رابعا توزيع الأرباح : 


بعد م الصروفات ادا لرا الشرعية و سيه ۲ يقوم 


وقد بلغ امعد السنوى لعائد راس الال فى السنة المالية المنتهية فى 
.۳ ذى الججة سنة ۱٤.‏ هھ - .۱۹۸ م بواقع ۱٤,۷‏ سوبا 
الصافى بعد خصم الزكاة > ٠١, ٤۹‏ / سنويا شاملة الزكاة' ٠‏ 


هذا وتجدر الإشارة إلى أن نظام حساب الاستثمار فى البنك يختلف 
كلية من النواحى الشرعية والقانونية والمصرفية عن المفهوم السائد فى 
البنوك الربوية ‏ ذلك أن العلاقة بين البنك الإسلامى وأصحاب الودائع 
لا تقوم على أساس علاقة الدائن بالمدين ٠‏ ولكنها تدور على أساس 
المشاركة بين الطرفين فى إطار المضاربة الشرعية » وما يرزق الله من ربع 
يكون بالنسبة التى يحددها طرفا المضاربة » وأما الخسارة فإنها على رب 
ا مال ما لم يثبت أن المضارب قصر أو خالف ما شرطه رب الال فإنه يضمن 
ا لخسارة حينئل . 


ويحرص البنك على توجيه الاستشمارات الوجهة التى تخدم الاقتصاد 
القومى بصفة خاصة والاقتصاد الإسلامى بصفة عامة فيقوم باستيراد 
العدات والالات وقطع الغيار لتدبير احتياجات التنمية وترشيد الاستيراد 
الخارجى للسلع الاستهلاكية . وكذلك سد احتياجات الشعب من السلع 
الأساسية نى مجال الاسكان والغذاء والنقل والخدمات ومستلزمات 
الصناعة كما يشارك البنك فى إنتاج المسلسلات الإذاعية والتليفزيونية 
التأريخية الاسلامية مثل ( الحاكم العادل عمر بن عبد العزيز ) لإحياء 


paa rr en By e gr FF a yp 


١۹۸. هھ ۔‎ ۱٤. . التقربر السنوى مجلس الادارة‎ )١( 


نانسا : السعودية ودول ألخلح العربص : 

دول الإا ارات العربسة 

أ- الشركة الاسلامية للاستثمار ا خليجى ( الشارقة ) : 
۲ يونيه سنة ۱۹۷۸ بتأسيس هذه الشركة برأس مال قدرة ثلاثة ملايين 
درهم - وهذه الشركة علوكة بالكامل للشركة الاإسلامية للاستثمار 
الملحدودة - وهدف الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجى بصفتها الشركة 
العاملة شور تنظيم ألمضاربات الاسلامية الإختلفة › واصدار وبسح وتداول 
وتسويق صكوك المضاربة الإسلامية بغرض تجميع مدخرات المسلمين 
وغيرهم لاستثمارها محليا ودوليا فيما أباحته الشريعة الإسلامية من سبل 
إنماء المال واستثماره وذلك بهدف تحقيق الرخاء للفرد والجماعة فى 
الجتمعات الاسلامية . 

کما تقوم الشركة بإنشاء فروع لها فى مختلف الدول الاسلامية لنفس 
الأغراض سالفة الذكر » ودراسة وتنفيذ مشاريع الاستثمار المحلية التى 
تساهم فيها الشركة . 

أساس التعامل هو دمج لمبدآين مالبين إسلاميين : 

ابد الأول : عقد المضاربة : 


عليها فيما بينهم › ويتمة هذا التعاقد فى صك المضاربة . 


ا بدا الغانى : ( القرض الحسن ) : 
وهو قرض لا يجر نفع مشروطا أيا كان للمقترض › ويتمشل هذا 


E - 


ألتداين فى صك القرض 

ويتم صهر المبدأين الإسلاميين معا فى شكل ( شركة مضاربة لها أجل 
محدد سنة أو أكثر تقوم فيها الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجى بدور 
الشريك بعمله ( المضارب ) وجمهور المستثمرين بدور الشركاء ارباب 
الأموال وذلك مقابل صكوك المضاربة المطروحة فى الأسواق . 


وتقوم شركة المضاربة هذه بقبول ما يقدم إليها من القروض الإسلامية 
المحدودة الأجل والمضمونة السداد فى مقابل صكوك القرض . وذلك بهدف 
تشغيل الأموال العاطلة لإفادة الشركاء المستثمرين والمجتمعات الاإسلامية 
وفى ذلك جزاء عند الله للمقرض › فهو لا يشترط النفع أو الفائدة لنفسه 
فبذلك يذر الربا ؛ ويبتعد عن الكنز والإسراف » ويساهم إيجابيا فى عمل 
جماعى » هدفه نشر الاقتصاد الاسلامى › وتعميم علو الكلمة لله > وله 
منه عز وجل أجره فى ذلك فى الدنيا والاخرة . 

ويستطيع المستشمرون إذا أرادوا الجمع بين الموقفين بنسب يحددونها 
حسب رغبتهم فى الاستشمار وحاجتهم للأموال المضمونة خلال أجل 
ا لمضاربة المحدد - وذلك بالاكتتاب فى كل من صكوك المضاربة وصكوك 


وشل قيمة المشاركة وشروطها  ١‏ انظر النموذج ) وهو أساسا إيصال 
باستلام المبلغ وتعهد من شركة المضاربة بصرف مستحفات المشاركة لحامل 
صك المضاربة إن وجدت فى أجلها وحسب نسبته فى رأس مال المضاربة - 
وهنا ينشأً عنصر المخاطرة فى تحمل الشريك الخسائر إن وجدت بحد أقصي 
هو قيمة ما دفعه فى مقابل صك المضاربة وقد استمد صك المضاربة 
شرعیته باجازته شرعا بناء على فتوی دار الإفتاء بالقاهرة رقم ۷۷/۳.٤‏ 
بتاريخ ۱۹۷۷/١١/۲١‏ م ولجنة الفتوى بالأزهر بتاریخ .۱۹۷۸/۹/۱۰ 
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يسم آله آلرْحمن الرجيم 
مانتشرٌوا ا آلارص وأشعوا ص مسل الله ۰ 
مدق لله اظ 
IN THE NAME OF ALLAH THE BENEFICENT THE MERCIFUL‏ 


“DISPERSE IN THE LAHÛ AND SEEK OF ALLAH 5 BOUNTY” 
TRUTHPUL 15 ALLAH THE MAGNIFICENT 


شركة المضاربة الإسلامية الاأولى 
FIRST ISLAMIC MODARABA {TAUST)‏ 
رفم ۲٠۰۲‏ محل سارى - الثارقة 
وتو دار الاھتاء بالقاهرة رق ۳۰۲ / ۷۷ ناريح 1۲1 ٠١١۷ / ١‏ ولحة الثرى بالارهر اريس 7۱ ۹ ۸ه 


NO 2554 COMMERCIAL REGISTRAR SHARJAH 
FATWA DAR AL IFTA, CAIRO NO 1304/77  DAJMIN97T AND THE FATWA COMMITTEE OF AL 4ZFHAR - 10/ 3,78 


اش ے 3 صك مضارده [يحامله » رقم 
BEARER PARTICIPATION CERTIFICATE category‏ 
الشركة الإملامة للاستشار الحلهي 
( الصارب ¦ 
شركة ماأهية حاصة - بعل تحارۍ رقم ٠٠۳۸‏ - الثارية أاحه الرح ص F4‏ الإمارات المر ية آ ]سد 3 
عضو الاتهاد الدوليى لليتوك الإسلاصة 
Tho islamıe Investment Company of the Gulf‏ 
[THE MANAGING TRUSTEE}‏ 
A JOINT STOCK COMPANY — COMMERCIAL REGISTRATION 2538‏ 


SAHAT AL BOURJ PO BOZ B129, SHARJAH UNITED ARAB EMIRATES 
MEMBER OF THE ISLAMIC BANKS INTERNATIONAL ASSGCATION 


تقر اللركة الإللامة للالار الل تستتها » المارب ١‏ ق شر ك ساره اة الاولى بأنها تلت اة عها س انل هدا ميك ليا اید ره 
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us dollars RE‏ دولار آمریکی 
0 ا لاماره ى شركة المساربة الدكورة لصالح حامل ها الصك طعا لكام اللربمة الإسلامية 
1 كا رتحت إخراف عيلة الرفاة الشرعبة وتتعهد عر المصارمة بثرريم متحقات صك المسارة هدا 
ETT‏ : او ل 
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ın cûOmphanca wılh the rulings of Islamıe Sharı a and undêr lhe Supervısıon ûf the Relıgıous Supervisory Board‏ 
Tha Modaraha undertakes Io dıstrıbute the ptûtacds ol this rarhcıpation ıl any on H5 Itpu{abon al maturHy dale‏ 
مدة المشارية 
من الأول من يناير ۹۷١‏ مبلادية , تاريخ الإسدار 
إلى الأول من بذأایر ۸ #لا د يه : تاریخ الاستسقتانق 
Participation Pertod‏ 
fron the First of January 1979 A D date of Issue‏ 
to the First of January 1980 A D date of reimbutrsement‏ 
ريس هة الرقاية الجرعبه رئيس بحلس الإدارة 
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ر و فل وال المضباربية الالء 


١‏ ركه السارىة الإسلامية الأولى هى شركة الطارية أو القراص ايكرية طيتا 
لأحكام للرسمة الإبلاية وهى إبا لدة عام ار ثلاة أعرام ( رمتعم كل مهما 
بالشحصية لنابرية للتقله رالەصله عي الأحریى ) وطرمى شركة اللصاربة 
الإنلامية هما حملة سكرك المارنة أرتاب الال س خانب والشر ك الإسلامية 
للانتتبار الملجى (للغارب ¡ س عاب أحر وهن ات ترد بإدارة لوال 
شركة للمارية 


١‏ ) تتكرن الأمرل الندئية لعركة للسارية من الامرال للقدية إليها كامية ميا 
وللثلة مى مكرك المسارية والأموال للقدمة يها كتروص والمثلة مى سكوك 
القرص وتسس لول شركة للمارية رأرباحها إلترامها الأاسى نداد قة 
مبکوك ترس ل تاریح اداد الدرں علییا 


۴ مهد للمارب باستتمار الآمرال القدمة كقروض أو كماها لالح شرك 
للضاربة كما يتميد بالحباظ ملل أنرال شر كة الصاربة ستقاة سس أبراه 


+ ) تتحيل شركة للصارية مصارييها العامة تحت إثراف مراف الاستشمار وهده 
تشل للصاريف الإدارية الماة وللماشرة للمصارب الي يحرر تحسرليا لشركة 
للضارىة وتكاليب توريم مكوك الضارىة والقروض رتكاليف إنارة لوال شركة 
للشأربة رمصاريف سدأد سكرك انرص رد-تحتات مكرك للطارية ويتوم 
للصارب كل ثلالة هرر يشر بیان ص الموقف الالى لشرك للفاربة رشا عاي 
من رقب الالمار وبا ررق الله به من أرباح سوف يعاد ساره حتى 
تاريح لشعقاق سكوك المارية رتد أياب حال هذا الك الممأرب فى اد 
الركاة للستحنة علبه شرعاً رنحت لكراف هيلة الرئابة الشرعية ` 


٠‏ ) فى تاربع للتحقاق مكرك الصارة فإ أمرال شركة الصارة نرح أولا إلى رد 

سالع مكوك القرس لسامليها وثايأ إلى رد الم سكوك الساربة لحامليها وبا 

برزی الله به س ربح پررع کالاتی 

أ تة أعثار الريع لعمله مكرك الساريه ية مآعية كل مهم في 
صكوك السارية 

تپا . عشر الر یج لسرب 

وتصری هد التحقات آں وحدت بالدولار الاریکی فى بقابل تلم صكوك 

للصارىة مى تأاريح الامتحتاق إلى كات للسارب أو الزات الالبة نى تمي ها 

شر کة للمارية فى مستلب أنساء المالم لداد هدء للستستات 

مئولية حبلا ميكوك الممارية نحدودة تدر ساعية كل مهم قىي شركة 

للضارة 


۱ پور لخامل م ' المك أن بقل بلکنه لص آعر بتسلیمه له 


الذة المضباربة الشسرض 
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ھ۸ ای لاس رر رل تدم أو بطيق نود هدا السك يتم لمسصل ميه طتأ للص 
المرب وحسب احكم الشرمة الإللاميا امام هينه اتفحكيم الإلابة للعتعة 
بی ا 3ة ,"مارات المر سه الحدة ١‏ روم یری رقم +١‏ إ ۷۸ ] 


BEARER PARTICIPATION CERTIFHUATE 


THE FIRST ISLAMIC MODARAEBA IS A MODARABA ÛR KERAD 
TRUST, FORMED ACCORDING TO ISLAMIC SHARIA FOR ONE 
OR THREE YEARS DURATION {EACH IS A SEPARATE ENTITY 
INDEPENDE'H QF THE OTHER} AMONG HOLOERS OF PAR 
TICIPATHON CFATIFICATES AS BENEFICIAL OWNERS ON THE 
ONE HANÛ AND THE ISLAMIC INVESTMENT COMPANY OF 
THE GULF (THE MANAGING TRUSTEE} TO WHICH MANAGE 
MENT OF THE MOPDARABA 5 AFFAIRS |5 ENTRUSTEUC ON THE 
QTHER HAND 


THE INITIAL ASSET OF THE MODARABA CONSIST OF FUNDS 
RECEIVED AS EOUITY TARTICIPAHON CERTIFICATES AND 
FUNOS AECEIY LD AS LOANS HEPRESENTED BY LOAN CERTI 
FICATES #i' AV 1S OF THE MODARARA INCLUCING PRO 
FIS Af lh, JELÎ U) THE NODAAABA 5 BAZIC ODLIGA 
TION 10 ArH MJAST LOAN CERTIFICATES ON THE DATE OF 
REIMEURSL'Y “1 PUHCLATED HEREIN 


THE MANAGING TRUSTEE SHALL INVEST THE FUNOS RE 
CEIVED AS LOANS OR PARTICIPATIONS FOR THE BCNEFIT 
OF THE MOODARABA THE MANAGING THUSTLE SHALL 
MAINTAIN ASSETS OF THE MODARABA S' T"N412 FROM I5 
OWN ASSE 3 


THE MODARY/ QA SHALL BEAR ITS OVYN EXPENSES SUBJECT 
TO THE AEraY OF THE INVESTMENT AUDITOR THESL 
INCLUDE OFECT AND GENERAL OVERHEAD EXPEYSES UF 
THE MANA Nf, TRIJSTEE ATTAIBUTABLE TO THE MODAHAB 
THE COST Or DISTRIBUTING PARTICIPATION OR LOAN CERT! 
FICATES OF MANAGING THE ASSETS OF THE MODARABA ANÛ 
r Eg NG PAYMENT ûÛF LOAN QOR PARTICIPATION CER 
FILA 


THE MANAGING TRUSTEE SHALL PUBLISH FINANCIAL STATE 
MENTS REGARÛING THE ASSETS OF THE MODARABA QUAR 
TERLY CERTIFIED BY THE INVESTMENT AUDITOR 


VWYHAT ALLAH BESTOWS AS PROFITS SHALL 4€ REINVL STED 
Eg DATE OF MATURITY OF PARTICIPATION CFRTIF! 
ÇAT 


THE BEARER OF THIS CERTIFICATE AUTHORISES THe MANA 
ING TRUSTEE 10 PAY THE “ZAKAT’ DUE ACCORDING TO 
SHARIA, UNDER THE SUPERVISION OF THE RELIGIOUS SUPER 
VISÛRY BOARD 


AT MAT ,1 Gr raRTICIPATIUN CERTIFLALES THE Aali 5 
OF THE MODARABA SHALL BE APPLIED FIRST TO REIN 
BURSEMENT OF BEARERS OF LOAN CERTIFICATES AND 
SECOND TO TE REIMBURSEMENT OF AMOUNTS RECEINED 
AS PARTICIPATIONS FROM BEARERS OF PAATICIPATION 
VEATIFICATES VYHAT ALLAH BESTOWS AS PROFITS SHALL. 
BE DISTRIBUTED AS FOLLOWS. 


(A) NINE TENTHS OF THE PROFITS TO THE BEARERS OF 
PARTICIPATION CERTIFICATES IN PROPORTION TO 
AMOUNTS AIO FOR PAR HCIPATION CERTIFICATES 


{B} ONE TENTH OF THE PROFITS TO THE MANAGING TRUSTEE 


SUCH DISTFIEUTIONS IF ANY, SHALL BE MADE IN U S DOI LARS 
AGAINST PRESENTATION OF PAATICIPATION CERTIFICATES ON 
THE MATURITY DATE AT THE OFFICES OF THE MANAGING 
TRUSTEE OR THE FINANCIAL INSTITUTIONS DESIGNATED BY 
THE MODPRABA IN VARIOUS FARTS OF THE VYORLO TO 
MAKE SUCH DISTRIBUTIONS 

THE LIABILITY OF HOLDERS OF PARTICIPATION CERTIFICATES I5 
LIMITED TO AMOUNTS RECEIVED AS EOUITY PARTICIPATIONS 
IN THE MODARABA 


TITLE TO THIS CERTIFICATE MAY BE TRANSTERRED TO 
ANOTHER PERSON BY DELIVERY 


PARTICIPATION CERTIFICATES ARE AVAILABLE IN THE_FQL 
LOWING CATEGORIES WITH THE FOLLOWING ACCOMPANYING 


LOAN CERTIFICATES 
Category Participation Loan 
8 US$ 2 5 75 
8 ٣ 8 BÛ 
0 75 25 
E 100Û ا1‎ 


ANY DISPUTE CONCERNING THE INTERPRETATION Û + | 
CATION OF THE TERMS OF THIS CERTIFICATÊ SHAlı kı 
RESOLVED ACCOROING TO THE ARABIC TEXT AND TH! 
RULINGS OF ISLAMIC SHARIA BEFORE THE COMPETEN | 
ISLAMIC ARBITRATION COUNCIL IN SHARJAH UNITED ARAF 
EMIRATES (EMIRY ODECREF N AB5/7E! 


والموافقة الكعابية لأصحاب الفضيلة : 

١د‏ فضيلة الدكتور / على عبد القادر . العميد الأسبق لكلية الشريعة 

فضيلة الأستاذ / محمد الجركان ‏ أمين عام رابطة العالم 

وبناء على تعليمات نة الرقابة الشرعية فان استثمارات الشركة 
تتوجه إلى الجوانب الآتية من الأسواق العالمية : 

1 - بيع وشراء العملات الحرة بهدف تحقيق الأرباح والاحتفاظ بقطاع 

ب - عقود إيجارات العدات الميكانيكية والإليكترونية والكهريائية 
الى الشركات والمؤسسات العالمية لمدة أقل أو مساوية لأجل المضاربة . 

ج - شراء وبيع السلع التجارية فى الأسواق العالمية . 

د المساهمة فى صفقات تجارية عالمية أو محلية . 

ه ‏ إقامة المشروعات الصناعية والزراعية الصغيرة قصيرة الأجل . 

ويشترط فى كل نواحى الاستثمارات المحلية والدولية ألا تتعارض 

واذا كانت مجالات الاستثمار السابقة لا تحقق الحاجات الضرورية 
والملحة لمختلف الدول الإسلامية والتى مازالت فى مصاف المجتمعات 
النامية أو المختلفة فإننا نترقب ونرجو الله عز وجل أن توفق هذه الشركة 
الرائدة فى اقتحام المجال الصناعى والزراعى - باستخدام التكنولوجيا 
المعاصرة با يحقق رخاء الفرد والمجتمع الإسلامى . 


وشل نيمة القرض وشروطه | ( انظر التسج ) وهو ساس ایصال 
القرض عند حلول أجله دون زبادة أ سشصس . 


الرقابة الشرعية على انشطة الشركة الإ سلامية للاستثمار 
الخلجى : 


لقد رصدت الشركة لنفسها أهدافا معنوية سامية ألا وهى تطبيق 
الاقتصاد الاإسلامى » وللتأكد من سلامة الطريق المنشود كون مجلس 
الإدارة هيئة الرقابة الشرعية » ولكنها لم تترك جانبا أهدافها المادية من 
تحقيق أكبر قدر نكن من الأرباح الحلال ولهذا كان للشركة مراقب 
للاستغمارات ولجنة تنفيذية شأنها فى ذلك شأن بقية الشركات الأخرى 
وسوف أكتفى بالإشارة إلى هيئة الرقابة الشرعية . 

فهى هيئة دينية مكونة من ثلاثة أعضاء اثنان منهم من رجال 
الشريعة الاسلامية والثالث من رجال القانون - ويرأس هذه اللجنة أحد 
الأعضاء الشرعيبن وهو فضيلة الشيخ محمد خاطر - مفتى جمهورية مصر 
العربية السابق - وللرأى الشرعى الأغلبية فى هذه الهيئة . 

وتقوم هذه الهيئة بالإشراف الشرعى الكامل على أنشطة الشركة أيا 
کانت » وبحث مدی مطابقتها لالاسلام > ویجب أن تجاز كل مشروعات 
الشركة من هيئة الرقابة قبل وضعها موضع التنفيذ › كما تقوم هيئة الرقابة 
الشرعية بمتابعة المشروعات الاستثمارية حتى حلول أجلها وتصفيتها 
وتسديد قروضها ومستحقاتها وجمع الزكاة امستحقة عن الشركاء . 
وتحديد أوجه الخير التى ستنفق فيها الزكاة . 


تشترك الهيئة فى نشر نتائہ الاستثمارات كل ثلاثة أشهر فى 
الصحف الرئيسة للبلاد لتعبر لجمهور المستثمرين عن سلامة استشماراتهم 


T1 


من الجانب الإسلامى ٠‏ كما تشرف الهيئة على تدريب وإعداد الكوادر 
الفنية الجديدة من الناحية الشرعية حتى يتسنى لهم أداء مهامهم على 
الوجه الأكما' . 

وقد أعلنت الشركة عن نتائج المضاربات التى تقوم بها - وحققت من 
الربح الحلال ما يفوق أعلى معدل للفائدة الربوية . 

أما عن نتائج ا مضاربات فلقد حققت الشركة إنجازا عظيما : 

ففی .۳ / ٤‏ / .۱۹۸ م كان العائد السنوى للمضاربة الرابعة 
0,۲ ⁄ . 

وفی .۳ / ٦‏ / .۱۹۸ م كان العائد السنوى للمضارية الأولى 
0٦‏ ,۱£ / وللرابعة ١٤.١٤‏ ⁄ . 


3 


3 


التى تصدر عن ااشرعة . '"عداد : العدد ال حاص عام ۱۹۷۹ / .۱۹۸ م ( الخريف والشتاء . 


العددان ۵ ۰ ٩‏ / ,۱۹۸ م) . 
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RO " پایھا لہ ین سوا إا ندایشم بد یں إلى أجل لى مكبر‎ 
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4 iN THÊ NAME OF ALLAH, THE BENEFICENT THE MERCIFUL 


“Û PE ¥WVHO BELIEVE WHEN YE CONTRACT A DEBT FOR A FIXED TEAM RECORD IY IN WRITING” 
TRUTHFUL I5 ALLAH THE MAGNIFICENT 


SER شركة المضاربة الإسلامية الاولى‎ 
FITIL one year FIRST ISLAMIC MODARABA (TRUST) مس وأحيدة‎ 
E ,  ةقراكلا‎ - سحل تعارق‎ ۲٠ رتم‎ 
90 7 4۷۸ / ٩/۱ ر ۷۷ وة المتوی پالارهر نتاریح‎ ۷١ / ۲١ اریخ‎ ۷۷ / ۳١1 فتوی دار الاھتاء بالقاهرة رقم‎ 
9 2 HO 2554 COMMERCIAL REGISTRAR SHARJAH 
a FAIWA DAR AL IFTA CALPO NO 302/77 - 24/1/1577 AND THE FATWA COMMITTEE OF Al AZHAR « 10/ 91978 

I ..... نة د سبلل رض لامله » رقم‎ 
8 4 erer, AEABER LOAN CERTIFICATE cafègory 

الركة الإمارمة للاءمتتمار الخلبحى 

ر المرب 1 


شركة ساهية حامة - سحل تصارى رقم ۲١۳١‏ - الثارثة اة ارح ص ب 1١۹‏ الإماراع المر ة الحدة 
عضو الاتساد الدولي للسنوك الأسلاسة 
The lslamic investment Company of the Guft‏ 
(THE MANAGING TRUSTEE)‏ 
A SGINT STOCK COMPANY = COMMERCIAL REGISTAATION 2538‏ 


SAHAT AL BOURJ, PO BOX 6123, SHARJAH UNITED ARAB EMIRATES 
HMEMBLR OF THE ISLAMIC BANXS |INTEANATIONAL ASSOCIATION 


تر اشر كه الإسلامية الامار طبحي . يمتها ٠‏ السارب ؛ فى شركة الممارة الإملامة اللي بايا شت با 2 يها مي امل هدا الك مليا مدره 


Tha lstemic lhnveslmunt! Company of tht Gulf, 4š managing lrustee of fhe First lglarmgc Modstabs, certılres that ili hè" 
rareıyved on huhal of the Modarab2 I[rctn Ilha besrar of this cartricale tha surm af 


0 2 ډدولار أسر يكي‎ u E dollars 


قرغا مأوئاً فى لماه لمالح شركة المصارىة الد كورة طا لأحكام الريمة الإلامية وتحت 9 A ۱ E‏ 

إشراب هبئة الرقابة الشرعية وتتميد شركة أمارنة بداد هدا المرص بالكانل ى تار بج الداد انيا 009 

۴ ري ل fir‏ 

7 کب س“ م‎ a ر دوں ى ر تار‎ 
(4) 4 : AS 7 Topan lû De mvs lor a bgnziıt of ths Hud Mrdarata, n campliance with tha rulings of Islarmıt Sharı 8 and 

2 ر‎ under the supelvıSıon ûf The Religious Supervıgory Board 
KSA Theo Modaraba undertakes to raırmnbursg that loan In full without ary profit, on lhe zt8 ol treirnbursa ment 
I : 0ْ مدة القرش‎ 

من الأول سن ينا ير ۱۹۷١‏ مہللادية , تأر ع الامدار A‏ 

إلى الأول صن يتايس ٠١۸١‏ ءيلادية » تاريخ السداد I‏ 1 

E Loan Period 

4 A0 from: tha Fırst of January 1979 AD. date of hşus 

0 0 1 tû. the Firot of Sanuary 1980 A.D. data of rolmburszemenT 

A - ET س‎ 
4] 6 مراب الاستشمار رئيس عيلة الرقابة الشرعية رایس ملس الإدارة‎ 
ا ر‎ Chotrrrion of the Board Cheırrnan of the Relıgıous Investment Aud tor 
4 : tf ÛDresiors Supgrtvıaory Board 
7 
ا ا‎ 
RA دکتور عند المربر ححاری فميلا ابح محند عاطر الاير نبد الفيمل آل سعود‎ 
1 : 9 PRINTE MOHAMED AL FAYSAL FADILAÎ EL DR ABOEL AZIZ HEGAZI 

SR AL, SAQUD CHEIKH MOHAMED KHATER 
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الوكيل . بك الثارقة 
AGENT THE SANK OF SHARJAH‏ 


A i 

ريع شر گيل درط لملاب المك ؛ ۷ 

: 4 : {Signaturfa cf tha BGeNÎ ı5 4 tonifMIöoN lö vèlıdata hı certheale) 9 
i : mrp i e êê rng I COD [imrrgy حسم رر مسرا لار ا لاا الاتار لسرا‎ 
Na: : ٤ لہ آ۶ ا ت‎ I a SAN EP E KA O hê Y7 

یي ر ا ا ا 4 ہرد کک E‏ 3 0 

ê ا ا‎ EE 2 AE CEE SE KE ا 4 4 کا چ‎ 
PA WE le N e : ERE ا ا و‎ 
SRD SA ASA SAG SERSAR SRA 
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)١‏ شركة الصارة الإللانية الارلى هن شركة الصاربة أر اقراض لاكوة طتا 
لاحكام لتريعة اإللامية وى إبا لدة مام أو لالا عام ( وتتمتعم كل ملا 
بالشجصية التابريذ للستلة والليسلة عى الاحرى ) رطريس عركة للمارة 
الإسلامية هيا حلة سكوك السارية أرباب الال س حاب راشركة الإلابة 
للاستشار العلپسى (المارب ) س عائب آأعر وهی نی شفرد بإبارة برل 
رة السارية 


١‏ ] تتكون الاصول لللدئية الشركة المسارية مي الأمرال الندمة إلبها كسامية يها 
رللمثلة مى موك المسارنة . رالأموال الندمة إلبها كفررس رالمثلة مى صكوك 
تقرس وتسس لمصرال اركة الضارية وأرناعها إلترلمها الأأسى سداد ية 
كرك قرم س تاریخ آلہداد الدرں علا 


۲( ی ربح مد يحم س استلمار هدا الترص هر س حن حبلة مرك للصاربة ولا 
بحن لحلة مكرك القرص لاطالة بيده الارياح 


) دد شركة للضاربة القرض بالكامل بالدولار الامريكى مي تاريح اداد درں 
مائدة أر ريح لسانل سك قرم ودلك تال ليه لمك إلى مكانب للضارب 
أو إلى أى نن للؤسمات الالبة التى تمينها شركة المشاربة فى محتلف أتحاء مالم 
لسداد هدا الق رص 

۰ بور سامل هدا اليك آن بقل بلکیته لی آخر بتسلیمه له 


, سدرت مكرك الترص بالات النالبة تصحربة بصكرك للضاربات الاتية‎ ١ 


| + د 7 پر چن 
پٻ Y4‏ 8 
زل :0 B+‏ 
Ye ۲2 3‏ 


۷ أف حلاف بور حول تمر أو نطيق سود هذا السك يتم العمل هيه طقا لص 
المر بي وب أحكام الثريمة الإبلابة أبام هيئة التسكيم الإلاية الحنهة 
می الثاریة با لما رات العر بي النحدة ( مرنوم برف رقم YA j a8‏ { 


CONDITIONS OF BEARER 
LOAN CERTIFICATE 


THE FIRSŞT ISLAMIC MOOARABA I5 A MODARABA OR KERAD 
TRUST FORMED ACCORDING TO ISLAMIC SHARI A FOR ONE 
ÛR THREE YEARS DURATION EACH 1S A SEPARATE ENTITY 
INOEPENDENT OF THE CTHER} AMONG HOLDERS OF PARTI 
CIPATION CERTIFICATES AS BENEFICIAL OWNERS ON THE 
ONE HANÎ AND THE ISLAMIC INVESTMENT COMPANY OF 
THE GULF iTHÊ MANAGING TRUSTEE} TO WHICH MANAGE 
MENT OF THE MODARABA 5 AFFAIRS 15 ENTPUSTED ON 
THE QTHER HAND 


THE INITIAL ASSETS GF THE MODOARABA CONSIST OF FUNOS 
AECEIVEO AS EQUITY PARTICIPATION CERTIFICATES AND 
FUNDS RECEIVED 4% {(OANS REPRE SENTEO BY LOAN CERTI 
FICATES ALL ASSETS OF THE MODARABA INCLUDING PRO. 
FITS ARE SUBJECT TO THE MOOARABA 5 BASIC OBLIGA 
TION TO REIMBURSE LOAN CERTIFICATES ON THE OATE OF 
AEIMBUASEMENT INDICATED HEREIN 


ANY PROFIT GENERATED BY SUCH LOANS SHALL ACCRUE TO 
THE BÉNEFIT OF THE SEARERS OF PARTICIPATION CERTIFI 
CATES AND THE BEARERS OF LOAN CEATIFICATES SHALL 
HAVE NÛ CLAIM TO SUCH PROFITS 


THE MODARABA SHALL REIMBUASE THE LOAN IN FULL IN 
US ODOLLARS ON THE REIMBURSEMENT OATE WITHOUT 
INTEREST OR PROFIT TO THE BAEAREA OF THIS LOAN 
CERTIFICATE AGAINST PRESENTATION AT THE OFFICES OF 
THE MANAGING TRUSTEE OR ANY OF THE FINANCIAL 
INSTITUTIONS IN THE VARIOUS PARTS OF THE WORLD 
DESIGNATED BY THE MODAAABA TO REIMBURSE THIS LOAN 


HILE TO THIS CERTIFICATE MAT GE TRANSFERRED TO 
ANOTHER PERSON BY DELIVERY 


LOAN CERTIFICATES ARE AVAILABLE IN THE FOLLOWING 
CATEGORIES WITH THE FOLLOWING ACCOMPANYING PAR. 
TICIPATION CERTIFICATES 


Calagory Loan Participation 
A $ O0 US$ NIL 
75 25 
50 jê 
D 5 75 


Aly OISPUTE CONCERNING THE INTERPRETATION OR APPL! 
CAIION OF THE TERMS OF THIS CERTIFICATE SHALL BE 
RESOLVED ACCORDING TO THE ARABIC TEXT AND THE 
AULINGS OF ISLAMIC SHARIA BEFORE THE COMPETENT 
SLAMIC ARBITRATION COUNCIL IN SHARJAH UNITED ARAB 
EMIRATES {(EMMAY DECREE N 55/78! 
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« ألخازمة » 


وبعد فقد أنتهيت بتوفيق الله وعونه من تحقيق كتاب المضاربة من 
الجاوى للماوردى » وقارنت بين المذاهب الفقهية فى المسائل الواردة فيه ؛ 
وفى ختام دراستنا نوجز الآن أهم النتائج التى توصلت إليها فى النقاط 
ألمرجزة الاآتية : 

ألا : بينت فى المقدمة بصورة إجمالية التراث الفقهى الضخم ›» ومدى 
أهميته » والحلول التى وضعها لكل معضلة تواجه بنى الإنسان ؛ ووجهت 
الدعوة إلى الحكومات الإسلامية والهيئات العلمية والجامعات لنشر هذه 
الكنوز من مدافن الكتب القديمة المخطرطة . 

انيا : خلال دراستى حياة الإمام الماوردى تبين لى أن الفقهاء ومنهم 
إمامنا » رحمهم الله كانوا يفكرون فى الماضى » والحاضر والمستقبل › 
کانوا یفکرون فی الماضی ليأخذوا منه دروسا وعبرا يستفیدون منها فی 
معالجة القضايا الحاضرة » وكانوا يفكرون فى المستقبل لثلا تفاجئهم 
الأحداث فيتسرعوا فى الحكم فیها آو یتخلفوا عنها › فا ماوردی يكتب 
فى المضاربة وكأنه يعيش بيننا الآن » يعالح القضايا الاقتصادية 
العاصرة 

كما لاحظت أن هؤلاء الفقهاء رحمهم الله كانوا كثيرى الاحتياط ‏ 
عديى التساهل حريصين على دينهم ودنياهم » فلو آخذنا منهم نفس هذه 
المواقف فى التفكير لديننا ودنيانا لأعز الله بنا هذه الأمة التى هى خير 
أمة أخرجت للناس . 

وقد دفعت الفرية التى نسبت لهذا الإمام » وأنه من المعتزلة وانتهيت 
إلى أنه لا يكن أن نقول عنه أنه معتزلى » بل هو مجتهد يأخذ من كل 
فرقة ما يعتقد انه هو احق . 
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ومن تراث الماوردى وآثاره العلمية ثبت لنا أن المارردى جم من اعلاہ 
الفكر الإسلامى › وحم بارز من جوم الثقافة الإسلامية والعربية › شارك 
بفكره فى إقامة صرح المعرفة والحضارة الإسلامية › وتبوأً مكانة مرموقة 
فى القمة السامقة التى تربع عليها مفكروا الإسلاء العظام . 

وطالبت من خلال هذه الدراسة الحكام وأصحاب السلطة إن أرادوا 
للاإسلام ولأرطانهم خيرا برعاية العلماء وتحقيق مستوى الكفاية المادية لهم 
تما يساعد على النهضة العلمية والثقافية ٠‏ ويجعل العلماء والباحثين 
بنصرفون إلى العلم بدون اهتمام لأمر المعيشة لتوفرها . 

وتد حاولت أن أشرح كل جوانب حياة الإمام الماوردى رحمه الله فى 
سبيل تعريف المسلمين به وآثاره ٠‏ إلا أننى أشعر بالعجز › فقد أعجزتنى 
امكانياتى المحدودة جدا علميا وماديا عن الوصول إلى هذه الغاية . 

اتا : أوضحت فى بداية قسم التحقيق جوهر الاختلاف بين المضاربة 
والشركة › واتضح لنا أن جميع الفقهاء ء متفقون على حقيقة المضاربة غير 
أن بعضهم يسميها شركة › وبعضهم يقتصر على التسمية الوأردة ‏ وهى 
على كل حال شركة فى الربح ل فى راس الال » واخترت تسمية هذا العقد 
با مضاربة موافقة للنص الكريم الذى أشار إليه الماوردى « وهو قول الله 
تعالى [ وإذا ضربتم فى الأرض .... ) . 

رابعا : ثم تكلمت عن مشروعية المضاربة والحكمة من تشريعها › 
وانتهيت إلى أنه لا خلاف بين الفقهاء فى جوازها » وهى من المعاملات 
التى كانت فى ال جاهلية وأقرها الإسلام » على نحو خاص تبين لنا من خلال 
هذا البحث . 

خامسا : بعد مناقشة الماوردى حجة من ذهب الى جواز المضاربة 
بالعروض رجحت ری الجمهور ومعهم الماوردى القائل بعدم جواز المضارية 
بالعروض ٠‏ وفى ظل تغير النظام النقدى العالمى انتهيت إلى أنه من 
المكن أن يكون رأس مال المضاربة نقودا ورقية إذا كانت عملة رسمية 


۲17 


لبلد ما مخصوصة كال جنيه المصرى » أما اذا اختلفت جنسا فلا يمكن أن 
تكون راس مال للمضاربة لأن سعر الصرف ليس واحدا بين العملات 
المختلفة » ولاختلاف جهة الإصدار ٠‏ واحتمال عنصر الغرر أو الربا فى 
الاستبدال والصرف » كما أوضحا . 


سادسا : رجحت رای الماوردى وهو رأی جمهور الفقهاء الذين يرون 
حواز المضارية بالوديعة وبالدين الذى فى ذمة الغير وبالمغصرب قیاسا على 
المصضاربة بالود يعة 


سابعا : تكلم الماوردى عن المضاربة على آلات وأدوات يتلكها رب 
امال » والمضاربة على حرفة للعامل › وانتهيت إلى ترجیح رأى الجمهور 
الذى يرى عدم جواز المضاربة على المنفعة ولكنى رأيت أن مذهب الحنابلة 
فى جواز المضارية على الآلات والأدوات وعلى حرفة للعامل أنسب لحاجة 
كثير من الناس إلى التعامل المجاز عندهم . 


امنا : تکلم الماوردى عن المضاربة المطلقة والمقيدة وين أنواع القبود 
التى ترد على المضاربة › وقد ذكرت اختلاف الفقهاء فى صحة اقتران 
المضاربة بهذه القيود وانتهيت إلى أن لرب المال أن يقيد المضارب بنوع 
معبن من التجارة إن كان ذلك ما يتيسر وجوده غالبا فى الأسواق أما إذا 
کان النوع ا يندر وجوده فلا يجوز ذلك لأن العامل قد لا يجده فلا بتيسر 
الربح وهو المقصود من المضاربة . 

ثم رجحت رأى الشافعية فى صحة تقييد المضارب بعاملة شخص معين 
إذا كان معروفا عنه السماحة فى البيع والشراء لأن التقييد فى هذه الحالة 
يكون مفيدا » كما رجحت رأى الشافعية أيضا فيما ذكره الماوردى من أن 
تقييد المضارب بحانوت معين يكون غير مفيد › أما تقییده كان عام 
كمدينة كذا أو سوق مدينة كذا فلا غبار على رب الال فى ذلك . 
والشرط صحيح . 

وقد بحشت توقيت المضاربة › وتبين لنا من كلام المارردى أن الشافعية 
قد أجازوا صورة من صور توقيتها ‏ وذكرت الرأى المقابل - وانتهيت إلى 
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أن الترقيت قد بكون مصلحة لأحد الطرفين أو كليهما » وهذا مارجحته › 
وإذا كان التوقيت يتعارض مع القول بعدم لزوم المضاربة لانها ما أقتت 
إلا لتبقى حتى نهاية الأجل المحدد لها » لذا وجب القول بلزومها حتى 
انتهاء هذا الأجل . 

تاسعا : رجحت ما ذهب اليه الماوردي من أن عقد القراض يقتضى 
تصرف العامل بالبيع والشراء» وأن تنمية الال عن طريق الزراعة أو 
شی ٍ 

عاشرا : واتضح لنا كذلك أن النفقة التى يستحقها المضارب أثناء 
سفره هى الفرق الحاصل بسبب السفر » وهذا هو المعقول والمقبول بل هو 
العدل > وها ما رجحه الماوردی ( کما سبق بیانه : 

حادى عشر : وتبين لنا كذلك أن الماوردى خالف فقهاء الشافعية فى 
مسألة خلط المضارب رأس مال المضاربة ماله حيث يرى أنه لا يجوز 
للمضارب أن يخلط إلا بإذن صريح من رب المال ولا يكفى جواز الخلط 
عنده تفويض رب امال أمر المضاربة إلى العامل » ويرى الشافعية غير 
الماوردى أنه ليس للمضارب أن يخلط رأس مال المضاربة اله ولو كان 
اليه الماوردى . 
أبضا ما ذهب الي الماوردیى فا أبضع رب ال عامله بضاعة لنفسه 
يختص بربحها جاز إن كان عن غير شرط لأن التهمة منتفية › أما اذا 
شرط ذلك فى أصل القراض فلا يجوز لأن الشرط قد يكون لإبقاء 
القراض وأستدأمته وذلك منوع فيلغى الشرط ويصح القراض 

ثالٹ عشر : واتضح لنا مما ذكره الماوردى وغيره أن الشروط التى 
ترجع إلى الريح هى النص على ما يفيد الشركة فى الربح › وتحديد الربح 
لکل طرف بجزء شائع منه › وذلك بأن يكون نسبة مئوية أو كسا 
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أعتیادیا صن الربح حتى تتحقق المشاركة بينهما واختصاص التعاقدين 
به » وانه لاپد ان يتطرق الطرفان إلى كيفية توزيعه حسما لا قد يحدث 
بينهما من نزاع فى المستقبل » أما إذا لم ينص على الربح فقد بحشت 
لہ اللسألة فى القسم الثالٹ من هذا البحث عند التعرض لبنك ناصر 
الاجتماعى وأسلوبه فى توزيع الأرباح فى نظام الودائعم الاستشمارية كما 
سیأتى بيان ذلك . 


وتحدث الماوردى عن موقف العامل بعد حصول ربح فى المضاربة » هل 
یکون شریکا فی الربح ب بعمله ومالکا لحقه منه عند ظهوره ؟ أو هو وکیل 
بأخذ ما شرط من الربح أجرة ملكها بالحصص؟ وتوقف الاوردى فى 
الترجيح بين القولين وانتهيت الى أن المضاربة فى نظر جمهور الفقهاء ء عدا 
الشافعية فى أحد القولين : تتحول إلى شركة إذا نتج عنها ربح › لأن هذا 
الربح يحون شركة بين رب الال والمضارب على ما اتفقا ‏ فالمضارب 
يستحق حصته من الربح بعمله » ورب المال يستحق حصته ماله . 


رابع عشر : وتبين لنا أن عقد المضاربة عقد غير لازم » فلكل من 
رب امال أو المضارب أن ینفرد بالفسخح متیى شاء » وبعد ذکر أقوال 
الفقهاء فى هذا الصدد رجحت فى النهاية ما ذهب إليه الأحناف » وأنه 
يشترط علم المتعاقدين بالفسځ قبل وقوعه › وذلك لأن المضاربة تخصهما 
معا » ويترتب على الفسخ آثار على كلا الطرفين » فمن الواجب أن 
يكونا على بينة بالفسح قبل وقوعه» ولقد أفاض الاوردى فى كيفية 
التصرف بالعروض عند الفسح 

خامس عشر : وظهر لنا كذلك أنه عند الاعتدإء على مال المضاربة من 
قبل شخص أجنبی أن العامل يتولى رفع الدعوى باعتباره طرفا فى 
المنازعة القضائىة » وهذا مارجحه الماوردى لأنه كما ذكر إمامنا أن عقد 
القراض مرجب على العامل استيفاء ماله وحفظ أصله » وقد رددت على 
القائلين بأن الخصومة ليست من التجارة فذكرت أن الراد بالخصومة هنا 
تولى الدفاع عن مال المضاربة أمام القضاء وهذه أمور من مستلزمات 
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التجارة لذا فمن حق العامل أن يخاصم ويخاصم من أجل مال المضاربة . 


سادس عشر : وبين الماوردى بعض التصرفات التى يتنع على المضارب 
القيام بهاء كشراء الخمر والخنزير ثم ناقش رأى الأحناف الذى يقضى 
بجواز شراء الخمر والخنزير فى مال المضاربة إذا كان العامل ذميا › ورجح 
ما ذهب إليه الجمهور لأن الخمر والخنزير مال غير متقوم فلا يجوز للمسلم 
التعامل فيهما سواء باشره بنفسه أو بواسطة غيره » ولا يجوز الاتفاق 
على خلاف ذلك لأن فى هذا تحليل ما حرمه الله فيكون باطلا . 

سابع عشر : ولقد أشار ا لماوردى إلى مسألة هامة وهى مضاربة غير 
المسلم فذكر رأى الشافعية › ثم بينت أقوال المذاهب الأخرى وبعد الموازنة 
والترجيح ہیں أقرال الفقها ء انتهیت إلى جواز مضاربة الذمى للمسلم لان 
المسلم كما ذكر الماوردى أظهر أمانة وأصح بيوعا . 


ما مضاربة المسلم للذمى فهى جائزة بشرط حضور المسلم أو وليه 
معاملة الذمى بالبيع والشراء حتى يمتنع عن التعامل بالمحرمات › فإذا 
انفرد بالتعامل وربح فعلى رب المال أن يتصدق بحصته من ربحه إذا 
تعامل الذمى بالمحرم لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا › كما بينت 
الحكمة من جواز معاملة الذمى › وفى مقابل جراز معاملته بينت أن 
هناك التزامات تسرى على جميع سكان الدولة الإسلامية لا فرق فى ذلك 
بین مسلم وذمی ولا حرج على دولة لاسلا م أن تحمى عقائدها وأن تصون 
. مقدساتها . وأن تفرض ذلك التزاما عاما على جمیع من يقيمون بأرضها . 

ثامن عشر : وأخيرا كانت الدراسة التطبيقية للمضاربة امانا بأن 
الهدف من التحقيق ليس مجرد التحقيق › وإنما هو ربط الجحاضر بالماضى 
حتى تصبع تلك العرفة والحضارة طببعة لنا ثائبة لضن اليها ونثريها 
ونردها ا وعرفانا ونورا وإ مانا » تحدثت فيها عن الأسس 
التى تقوم عليها البنوك الإسلامية » وكيف أصبحت حركة البنوك 
الإسلامية مكون أساسيا فى موجة المد الإسلامى التى شاء الله أن 
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تاسع عشر : ثم تكلمت عن البنوك الإسلامية الدولية وفى مقدمتها 
البنك الاسلامى للتنمية الدولية > وتبين لنا مدى مساهمته فى تقوية ودعم 
التعاون بين الدول الأعضاء ء فى اليدان الاقتتصادى الإسلامی > وعرفنا 
المدى التى وصلت اليه معاملاته المالية التى تقوم على أساس المساهمة 
فی راس الال والمشاركة فى الأرباح وطالبنا بقيام المصرف الإسلامى 
الدولى الذى دعا إلى إنشائه الرئيس المصرى فى خطابه عند أفتتاح جامعة 
الشعوب الإسلامية والعربية 


اعشرون : 0 تناولنا البنوك الإسلامية المحلية فى مصر وفى غيرها من 
الدول العربية وتبين لنا أن البنوك الإسلامية فى مصر قد مرت بتجارب 
عديدة ظهرت أولا فى بنوك الادخار المحلية الإسلامية وظهر لنا مدى 
النجاح الذی لاقته » وکیف تعرضت للتجمید فی منتصف عام ۱۹٩۷‏ م 
ثم للتغيير إلى الخط المصرفى السائد لسبب واحد وهو آنها لم تكن تتمتع 
بمظلة قانونية عند إنشائها فوجد البنك المركزى المصرى فيها نشازا 
فشجبها وقرر تغيير نظامها . 

وتعرضت لبنك ناصر الاجتماعی ومدى مساهمته فى حل بعض 
المشاکل التى يعانى منها الناس » واتضح لنا انه فى بس السنوات التى 
يحقق البنك فيها عائدا يقرر للمودعين جزءا من الأرباح التى حققها بالفعل 
مع أن هذه الأرباح لم تكن معلومة نسبتها وقت التعاقد مع البنك › 
وقمت بدراسة هذا التصرف الذى يقوم به البنك دراسة مستفيضة فى ضوء 
الفقه الإسلامى وانتهيت إلى أن مايقوم به البنك تصرف سائغ ومقبول 
شرعا وأنه لا يعطى فى هذه الحالة فائدة ربوية » وإنما يوزع أرباحا محققة 
بالفعل لأن الجهالة وقت التعاقد مع البنك بنظام الودائع الاستشمارية 
قليلة » كما أن الغرر يسير فيغتفر » وتصحيح التعامل مع البنك فى هذه 
الحالة فيه تيسير على الناس فى معاملاتهم كلما أمكن ذلك وخاصة أن 
تجربة البنوك الإسلامية وتطبيقها العملى للمضاربة الشرعية لا تزال وليدة 
فى عصرنا الحاضر › والمضاربة قد أصبحت الآن الحجر الأساسى فى بناء 
ألاقتصاد الاسلامی ۰ 


كما تحدثت عن بنك فيصل الإسلامى المصرى وأعطيت نبذة مختصرة 
عن الأحكام الأساسية فی قانون البنك ونظامه › وما بمیزه عن غیره من 
البنوك الأخرى حيث أنه لا يتعامل بالربا لا أخذا ولا عطاء ‏ واتضح لن 
كيف أقبل المسلمون على الاكتتاب فيه بشكل منقطع النظير وثبت لن 
حرص البنك على توجيه الاستشمارات الوجهة التى تخدم الاقتصاد القومى 
بصفة خاصة والاقتصاد الاسلامى بصفة عامة . 


وفى أمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية تكونت الشركة الإسلامية 
للاستغمار الخليجى › وبعد دراسة أساس التعامل لدى الشركة » ونظامه 
الأساسى ١‏ انتهينا الى القول بأن هذه الشركة تعتبر أول محاولة جديدة من 
نوعها تقوم على المضاربة شكلا وموضوعا فى صورتها الأصلية » وفى 
شروطها وما يجوز » وما لا يجوز ونظام العلاقة بين رب الال العامل 
ونظام الربح والخسارة والضمان وما إلى ذلك من التفصيلات الفقهية التى 
تعرضنا لها خلال هذا البحث » والتى ترعاها الشركة فى تصرفاتها بعيدا 
عن الغرر والربا والشبهات الأخرى من غير تعقيد أوتبريره وإننا لنقول بحق 
أن هذه الشركة سوف تكون فى المستقبل نمودجا ومثالا حيا للشركات 
الإسلامية » وستكون ميدانا فسيحا للنظر والتجديد فى الحقل الاقتصادى 
والعاملين فيه فى أمان وبعد عن المخاطر . 


ثم ذكرت بعض التطبيقات الأخرى للمضاربة » ففى إمارة دبى بنك دبى 
فيصل الإسلامى السودانى وكل ذلك بفضل الله تعالى آولا › ثم ثمرة 
الجهود الخلصة التى تقوم بها المملكة العربية السعودية لارساء دعائہ 
أالاقتصاأد الاسلامی . 


أما عن نتائح التجرية العملية للبنوك الإسلامية › فقد ثبت لنا مر 
البيانات الرسمية الصادرة عنها › وعن اتحاد البنوك الإسلامية بالقاهرة 
أنه فاقت كل التقديرات المتوقعة تجلت فى الإقبال على التعامل مع هذه 
البنوك . وفى الموازنات السنوية التى أاظهرت نتائج مشرفه › أشرنا إليها 
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فى حيدها » وقد جحت البنوك الإسلامية فى توحيد ركائز التعامل ال الى 
الاسلامى الصحيح وتحقيق عائدات مجزية على الأموال المستثمرة . 


وفى تلك النتائح إجابة قاطعة على السؤال المطروح حول ما إذا كان 
فى قدرة الاسام أن يقده منهجا اقتصاديا رغم أن الزمن اجلب عنه من 
قدیم كما أنها تأكيد بالدليل العملی على صلاحية التطبیق الإسلامی فى 
الحباة الاقتصادية المعاصرة . 


وخلال تلك الدراسة طالبنا المسئولين بضرورة أن يتضمن التشريع الجديد 
لقانون الشركات فى مصر عقد المضاربة لكى تتحقق المظلة القانونية 
الكافية لأسرة البنوك والشركات الإسلامية فى مجال الاقتصاد الإسلامى 
حتی تندفع تدما إلى الأمام » وبذلك يتحقق الخير فى المجتمع ٠‏ وننال 
رضا الله فى الدنيا والأخرة . 

ولاحظت من خلال تلك الدراسة أن عدد البنوك والشركات الإسلامية 
التی أقیمت حتی الآن لا یکفی لکی تصل خدماتھا إلى کل مسلم فی بلد 
وفى موتعه » فعددها قليل جدا إذا قيس بعدد المسلمين المنتشرين فى 
أنحاء العالم الإسلامى والذى يصل إلى أكثر من تسعمائة مليون مسلم ؛ 
ومن هنا فإننا نطالب بتعميم التجربة الإسلامية فى كل دول العالم 
الاسلامی لكى تتحقق وحدة الأمة الإسلامية من خلال وحدة النظام 
الاقتصادیى الاسلامی 


وختاما فأنى أطلب بفتح باب الدکتوراه فی محال التحقيق شربطة 
الالتزام ما وضعه أستاذنا الدکتور / جاد الرب رمضان جمعة من ارشادات 
لن يحقق كتابا من تراث أمتنا المجيدة حتى يأتى التحقيق بثمرته المرجوذ 
التى تحدثت عنها مرارا فى هذ البحث ١‏ واذا كان المحقق لا يكن أن 
بظهر بين يوم وليلة فإنى أطالب بتقديم العون لن يزاول هذا الفن النادر 
لكى تخرج مؤلفات أسلافنا القدماء بعد أن ننفض عنها غبار النسيان 
فتبدو لامعة مضيئة مام الأجيال المعاصرة . 


كما أقترح عقد مسابقة بين طلاب كلية الشريعة والقانون تدور حول 
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تراث الإمام الماوردى » على أن تخصص جوائز قيمة لأفضل عشرة بحوث 
تقدم لهذه المسابقة » والعناية بها فى مادة الأبحاث . 

وأعتذر من أعماق قلبى عن عدم استطاعتى إعطاء هذا الإمام الجليل 
كل ما استحقه من التعريف » وأرجو أن لا تخلو هذه الدراسة من 
الفوائد » ولو كانت يسيرة فى معرفة بعض جوأنب من حياته › وفى فهم 
كتاب المضاربة الذى قمت بتحقيقه . 

وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يأتى من يكمل هذه الدراسة . وينقذ 
مۇلفاته وفى مقدمتها الحاوى الكبير » من الفناء » كما انى أن یکون لی 
شرف هذا العمل فأكمل المشرار مع الإمام الماوردى فى مرحلة الدكتوراه . 


ا وأدعو الله العلى القدير أن يتقبل منى هذا العمل بقبول حسن 
بقربنى إليه تعالى ٠‏ وأن ينفعنى وينفع غيرى من المسلمين به فى الدين 
والدنيا والاخرة وهو الهادى الى صراطه المستقيم 


وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


O) 


المراحے 


أ القرآن الكريم وعلومه 


أاسماعيل بن عمر كثير القرشى الدمشقى المتوفى سنة(٤۷۷ه‏ ) طبعة دار 
- الجامع لأحكام القرآن ؛ لمحمد بن أحمد الانصارى القرطبى 
ا لمتوفى سنة ٦۷١(‏ ه ) - الطبعة الثالغة » دار الكاتب العربى للطباعة 
۵ روح المعانى قى تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثانس : لمحمود الألوسى البغدادى المتوفى سنة ( ٠۲۷.‏ ه )-دار 
أحياء الترأث العربى ببروت لبنان : 


ب كنب السنة 


ا السنن الكبرس : للاماء الحافظ أحمد بن الحسين بن على البيهقى 
المتوفى سنة ( ٤٥۸‏ ه ) > الطبعة الأولى » مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية » حيدر آباد ۔ الدكن - الهند ( ١٠٠١٠١١‏ ه ) . 

آ سنن أبن ماحه : محمد بن يزيد بن مأاجه القزوينى المتوفى سنة 
۵ هھ ٠»‏ تحقيق محمد فراد عبد الباقى ‏ طبعة الحلبى . 

١٣‏ ےہ صحیح البخاری : إمام آهل الحديث محمد بن إسماعيل البخارى 
ا لمتوفى سنة ۲٠١‏ ه » مطبعة دار الشعب . 
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2 صحيح مسلم ؛ للامام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى 
النيسابورى المتوفى سنة ( ۲١١‏ ه ) شرح النووى ٠‏ المطبعة المصرية 
ومكتبتها . 

0 صحيخ الجامع الصغير وزبادته ( الفتح الكبير ) أو 
اللآلیء _ جلال الدين السیوطی المتوفی سنة ٩۱۱‏ ه › حققه محمد 
ناصر الدين الألبانى المكتب الإسلامى › بيروت › لبتان . 

- كشف الخفاء ومزيل الا لباس عما اشتهر فى الحديث على 
ألسنة الناس : إسماعيل بن محمد العجلونى » مكتبة التراث 
الإسلامى » حلب » دمشق ؛ تحقيق أحمد القلاش . 

۷ مسند ال مام أحمد بن هنبل : أبو عبد الله أحمد بن حنبل 
الشيباني > مطبعة الحلبى حققه أحمد شاكر . 

۸ ے الموطا : مالك بن أنس المتوفى سنة ۱۷١(‏ ه ) طبعة الحلبى ‏ 
علق عليه محمد فاد عبد الباقى . 

- نيل الأو طار شرح منتقى الأخبار : محمد بن على بن محمد 
الشوكانى المتوفى سنة ٠٠٠١(‏ ه ) طبعة الحلبى . 


د کنب الفقه ال سلا می 


أ المذهب الشافقعی 
الام للام م الکبیر آبی ع عبد الله محمد بن إدريس الشافعى المتوفى 
۲ اکا السلطانية : ابو الحسن على بن محمد بن حبيب 
ألماوردیى ( المتوفى سنة L0,‏ 4 معلىة الحلبی القاهرة العلبعة الثاني 
۱۳۸٦‏ هھ ۱۹۹ م 
٣‏ تكملة المجموع : المجموع شرح مهدب الشیرازی للامام 
التووى » والقكملة محمد جيب المطيع ٠‏ الله الأولى ٠‏ مكتبة الارشاد 


رحد . 
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العربية الكيرى | 
بالإقناع فی حل آلفاظ بى شا لسليمان البجرمى السابق الإشارة 
إليه . 

7[ شرح المحلص علص منن المنضاح لجلال الدين المحلص : 
والمنهاج للامام محى الدين أبى زكريا يحيى بن شرف النووى المتوفى سنة 
٦‏ ه . طبعة الحلبى . 

۷ حاشية الشيخ القليوبى على شر المحلى على من 
ا[لمنضخاح . 

۸ حاشة الشخ عمبرة علص شرح اأمحلى على من المنهاح . 
۹ حاشة الشرقاوس : عبد الله بن حجازى بن إبراهيم الشافعى 
الأزهری الشهیر بالشرقاوی المتوفى سنة ۱۲۲۷ ه » طبعة الحلبى سنة 

L۱ a,‏ م. 

فتح العرير ۽ شرح الوجيز ابو القاسم عید الكريم بن محمد 

الرأافعى التوفى سنة ٦۲٣۳‏ ه . مطبعة التضامن الأخوى بمصر سنة 
۲ هھ . والوجيز فى فقه الإمام الشافعى لحجة الإسلام أبى حامد 
الغزالى التوفى سنة 0۵ھ 

مختصر المزنص : للإمام آبی ا إسماعيل بن يحى المزنى 
ا مغن المحتام ألی معانی الفاضا اإمنهاد : للشيح محمد 
ابن أحمد الشربينى الخطيب المتوفى سنة ( ٩۷۷‏ ه ) طبعة الحلبى 
۷ھ . 
۳ - المهذب : : إبراهيم بن على یوسف الفیروزاباذی الشیرازی المتوفى 
2 نضاية الحتاد ال شرح المنخاح , لشمس الدين محمد بن 
شهاب الدين أحمد الرملى المتوفى سنة .٤‏ .٠ه‏ . 
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١‏ المذهب الحنفى 


ا البحر الرائق شرح كنز الدقائق : زين العابدين بن إبراهيم بن 
جيم المتوفى سنة ( ٩۷.‏ ه ) طبع بمطبعة شركة دار الكتب العا 
الكبرى ممصر سنة ١۳٣۳۳‏ هھ 

آ۔ بدائع الصنائع فی رنیب الشرائع : للامام علاء الدین آبى 
بكر بن مسعود الكاسائى المتوفى سنة ( 0۸۷ ه ) مطبعة الإمام . 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : فخر الدين عشمان بن على 
الزيلعى المتوفى سنة ۷٤١‏ ه ›المطبعة الاميرية ببولاق ١١١۵‏ هد . 

2 جامع أحكام الصغار ؛ للشيخ مجد الدين الفتح محمد 
الإاستروشنى المتوفضى سنة ( ٦۳۲‏ ه ) مطبوع على هامش جامع 
الفصولن . 

0 روضة القضاة وطريق النجاة ۽ أبو القاسم على بن محمد بن 
أحمد الرحبى السمسنانی التوفى سنة ٤۹۹‏ ه » حققه صلاح الدين 
الناهی » مطبعة اسعد » بغداد ۱۳۸۹ ه ۷۲م . 

آس رد المحتا ر على الدار المختار : لحمد أمين بن عمر بن 
عبد العزيز الدمشقى الشهير بابن عابدين امترف سنة ( ۵۱۲۲ هھ  )‏ 
طبعة الجلبى . 

۷ شرح العناية علص الهداية : للامام محمد بن محمود البابرتى 
المتوفى سنة ( ۷۸١‏ هھ ) > والمطبوع على هامش فتح القدير لكمال بن 
الهمام ٠‏ المطبعة التجارية الكبرى صر . 

۸ الفتاو ی الفندية جماعة من علماء ألهند > جمع الأمير الهندى 
علمكير المتوفى سنة ( ٠.۷.‏ ه ) )المطبعة الأميرية ببرلاق ١١١١.‏ ه 

9 المبسوط : للامام شمس الدين محمد بن سهل السرخسى ادلی 
سنة ( ٤۸۳‏ ه ) مطبعة السعادة صر » الطبعة الأولى سنة ٠۳۲٤‏ ه 

٠‏ ا مجمع الضمانات قى مذهب الا مام الأعظم أب حنبفة 
النعمان : أبو محمد بن غانم محمد البغدادى » المطبعة المنيرية 
۳۸ھ 
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إ ١‏ نتائح الأفكار فص كشف الرموز والآسرار : شمس الدين 
أحمد بن قودر المعروف بقاضى زاد أفندى » وهى N ES‏ 
ابن الهمام المتوفى سنة ١‏ هھ ٠‏ الطبعة التجارية الكبرى ممصر . 

١‏ الهداية شرح بداية اإمیتدیء ۽ برهان الدین على بن آبی بكر 
المرغينانى المتوفى سنة ( ۵۹۳ ه ) والطبوع مع فتح القدير › المطبعة 
الأميرية .٣اه‏ 


المذهب المالكى 


[آے بداية المحتهد ونهاية المت أبو الوليد محمد بن محمد 
ابن أحمد بن رشد القرطبى المتوفى سنة ( ٠۹١‏ ه ) › الطبعة الرابعة 
۳4۵ ھ _ ۱۹۷6 م الحلبى . 

٣‏ التاح وال كلل شرح مختصر خليل : أبو عبد الله محمد 
العبدرى الشهير بالمراق المتوفى سنة ( ۸٩۹۷‏ ه ) » مطبوع على هامش 
مواهب الجليل . 

۳ نطب اروق والقواعد السنية کی الأ سرار الفكفضية : 
هامش الفروق . 

حاشسبة الدسوقى علص الشره الكببر للشيخ محمد عرفه 
الدسوقى على الشرح الكبير للدردير دار أحياء الكتب العربية الحلبى . 

0 شوج الزرقانی على مختصى يل کیل لی ب ر 
( ۷ .۹۳ھ ). 

المتوفى سنة ( ا اة رای ( ۳0۷ ى 
ا الفرون : للا شهاب الدين أبى العباس الصنهاجى المشهور 
بالقرافى المتوفى سنة ( ٦۸٤‏ ه ) » دار احياء الكتب العربية 
(A۳ £ (7‏ 

۸ المدونة الكبرں . رواية سحنون بن سعيد التنوخى المتوفى سنه 
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٠١٠ )‏ ه ) عن عبد الرحمن بن القاسم المتوفى سنة ( ۹۱ هھ ) عن 
الإمام مالك ٫‏ بن أنس المتوفى سنة ( ۹ هه ) » مطعة السعادة 
Ua)‏ 
۹ المنتقى شرح موطاً الا مام مالك : ابو الوليد سليمان 
الباجى الاندلسى المتوفى سنة ( ٤۹٤‏ ه ) > مطبعة السعادة 
( ۳۳۲ھ ). 


محم ر ع الرس العرف اطا ال ر )£ مطبعة 


السعادة ١۳۲۹‏ حه 
2 المذهب الحنبلى 
الآحكام السلطانة : للقاضى أبى يعلى الفراء » طبعة الحلبى › 
شام 


الا نصاف فص معرفة الراحح من الذلاف : لعلاء الدین بی 
اس ا ا > المتوفى سنة ( ۸۸۵ ه ) مطبعة 
السنة المحمدية فى غزة ( ۱۳۷۲ هھ ٠١۹۵۵‏ م) . 
٣‏ القواعد النورانية الفقهية ؛ شيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلاءم الدمشقى الحنبلى المعروف بابن تيمية المتوفى 
سنة ( ۷۲۸ ه ) > مطبعة السنة المحمدية ( ١١۷.‏ ه ) . 
المغنس : لأبى محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
امتوفى سنة ( ٠۳.‏ ه ) على مختصر أبى القاسم بن حسين بن عبد الله 
ابن أحمد الخرقى المتوفى سنة ( ١۲٤١‏ ه ) مطبعة المنار مصر 
سنه ( ۷٤۱۳ھ‏ ) . 
0 المقنع : لابن قدامة أيضا » المطبعة السلفية بالروضة القاهرة » سنة 
( ٤۳۷ھ‏ ). 


0 ققه الشعة الا ماصة 
أ قواعد العامة : اخسن بن يوسف بن المطهر الحلى المتوضى سنة 
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۷۲١ (‏ ه ) وهو متن مفتاح الكرامة › طبع مع المفتاح بمطبعة الشورى 
مصر سنه ( ۱۳۲١‏ هھ ) . 


7 فقه الشعة الزيدية 


ا البحر الزخار الجامع لمذهب علماء الأمصار : أحمد بن يحيى 
ابن الرتضى المترفى سنة ( ۸٤.‏ ه ) » مطبعة السنة المحمدية سنة 


۷ أالققه الظاضری 


[ المحلى : ابو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى المتوفى 
نة ( £٤۵٦‏ ش ) > مكتبة الجمهورية العربية تصحيح حسن زيدان طلبه . 
د أصول الفقه 


-١‏ إرشاد الفحول إلى نحقيق الحق من علم الأصول : محمد بن 
( ۱۳۵ ف ) . 
هھ اللا و الدب 


ا أدب الدنبا والدين : أبو الحسن الاوردى › طبعة دار إحياء 
التراث العربى › بيروت . 

آ القاموس ام ط : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادى 
الشيرازى المطبعة الحسينية المصرية » الطبعة الأولى سنة ( .١۳١۴٠١ه‏ ) . 
٠آ‏ اسان العرب ۽ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الأفريقى المتوفى سنة ( ۷١١‏ ه ) › دار بيروت للطباعة والنشر . 

2 المصباع انير فى غريب الشرح الكبير للرافعص : أحمد بن 
محمد بن على المقری الفيومی ( .۷۷ ه ) حققه د/ عبد العظيم 
الشسناورى . الأستاذ بكلية اللغة العربية » جامعة الأزهر طبعة دار 
اللعارف . 
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۾ العقاتد 


اعلام النبوة : أبو الحسن الماوردى » الناشر . مكتبة الكليات 
الأزهرية القاهرة > ( ۱۳۸۲ ھ ۔ ۱۹٩٩‏ م ) راحعه طه عبد الرؤوف . 
١آ‏ الملل والنحل ۽ آبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهير 
بالشهرستانى المتوفى سنة ( ۵۸ هھ ) ط الحلبى القاهرة ( ۱۹٩۹۷‏ م ) ء 
حققه محمد السيد الكيلانى . 

ز التراجم والتاريخ 


ا الأعلام : خير الدين الزركلى » بيروت » الطبعة الثالثة . 
نساب ۽ أبو سعيد عبد الكريم السمعانى المتوفى سنة 
٣‏ البداية والنهاية فس التاريخ : للحافظ ابن كثير المتوفى سنة 
۷۷٤ (‏ ه ) مطبعة السعادة » الطبعة الأولى ( ۱۴۵۱ھ ۹۴۲ م). 
2 نذدكره الحقاط . شمس الدين الذهبى ( دار الكتب إلحدبثة ( 
بيروك . 
0 تاريخ بغداد : الحافظ أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى 
المتوفى سنة ( ٤۹۳‏ ه ) » مطبعة السعادة ( ۱۳٤۹‏ هھ -١۳٣۹١١م).‏ 
7 تاريخ الخلفاء : جلال الدين عبد الرحمن السيوطى المتوفى سنة 
۹١١ (‏ ه ) المطبعة التجارية (١‏ ۹ م ) ) حققه محمد محى الدين 
ا 

١‏ الط المریزي تی الدین أحمد بن على بن عبد القادر بن 
ا J‏ سلا شمسس الذي آبو عبد الله ر أحمد الذهبى مطبعة 
دائرة المعارف النظامية » حيدر أباد الدكن الهند ( ١٠۴١١٤‏ ه ) . 
؟ روضات الجنات قى أحوال العلماء والسادات : محمد باقر 
٠‏ أ السيرة النيوبة لأبن هشام : ابو محمد عبد الملك بن هشام 


T۲ 


المعافرى المتوفى بمصر سنة ( ۳۱۳ ه ) › تحقيق د/ محمد فهمى 
السرجانى » مدرس بكلية الشريعة جامعة الأزهر › المكتبة التوفيقية › 
القاهرة . 

١ |‏ شذرات الذهب فص أخبار من ذهب : أبو الفلاح عبد الحى بن 
العماد الحنبلى المتوفى سنة ( ۵۷١‏ ه ) مطبعة الحلبى حققه محمود 
محمد الطناحى ١‏ عبد الفتاح محمد الحلو » الطبعة الأولى . 

١ا‏ صبح العش : أبو العباس أحمد القلقشندى » المطبعة الأميرية 
بالقاهرة ( 1 هھ ۱۹۱۳ م). 

١ا‏ طبقات الشافعية الكبرس : لتاج الدين أبى نصر عبد الوهاب 
ابن على بن عبد الكافى السبكى المتوفى ( ۵٥۷١‏ ه ) مطبعة الحلبى › 
حققه محمود محمد الطناحى › عبد الفتاح محمد الحلو » الطبعة الأولى . 
١‏ طبقات الفقھاء : أبو إسحاق الشیرازى الشافعى » دار الرائد 
العربی بیروت › حققه د / إحسان عباس . 

0ہ طقات المفسرين : جلال الدين عبد الرحمن السيوطى طبعة 
لیدن › هولندا ( ۱۸٩۳‏ م ) . 

› ا طبقات ابن قاضی شهبة : مخطوط تحت رقم ۱۵۹۸ تاریخ‎ [٦ 
. دار الكتب المصرية‎ 

۷ طبقات ابن ضداية : أبو بكر بن هداية الله الحسينى مطبعة 
بغداد ( ١۳۵١‏ ) . 

۸- طبقات الشافعية للآسنوس ؛ جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن 
الأسنوى المتوفى سنة ( ۷۷۲ ه ) » تحقيق عبد الله الجبورى » احياء 
التراث الإسلامی بغداد ( ۱۳۹۱ ه ) . 

۹ العبر فى خير صن غر ؛ للحافظ الذهبى › مكتبة الإرشاد › 
ألكوبت . 

- آ الفهرست : لحمد بن إسحاق بن النديم » المطبعة الرحمانية › 
القاهرة ( ١٠۳١٤۸‏ ه ). 

آ كشف الطنون. عن أسامى الكتب والفنون : مصطفى بن 
عبد الله كاتب شلبى ١‏ المشهور بحاجى خليفة المتوفی ( ١٠.١۷‏ ه )؛ 
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مؤرخ تركى الأصل › الطبعة الأولى تر کیا ۱ .(A‘\f!.‏ 
آ٣‏ الکامل فس الناریخ : على بن أحمد أبی الکرم الشھیر بابن 
الأثير المتوفى سنة ( ٦۳.‏ ه ) مطبعة الاستقامة ( ١۳.۲‏ ه ). 
١آ‏ اللباب فص تهذيب الأنساب : لعز الدين على بن محمد الجزرى 
العروف بابن الأثير » مطبعة القدس بالقاهرة ( ١٠۴۳۷١‏ ه ) . 
2 أ لسان المبزان : لشهاب الدين ابى الفضل احمد بن على بن حجر 
العسقلانى » مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الهندية ۱۴۴۳١(‏ ه ). 
۵ المختصر في أخبار البشر : أبو الفدا عماد بن إسماعيل . 
ا مطبعة الحسينية المصرية › القاهرة . 
آ آ معجم الأدباء ابو عبد الله ياقوت الحموى › دار الأمون › 
۷ معجم المطبوعات العربنة والمعربة : يوسف الياس 
۸ معجم البلدان ۽ أبو عبد الله ياقوت الرومی الجموى . 
3 - مفتاح السعادة ومصباخ السيادة فى موضوعات 
العلوم : أحمد بن مصطفى الشهير بطاش کبری زأده ( دار الكتب 
الحديغة » حققه كامل كامل بكرى ١‏ مراقبة المكتبات جامعة الأزهر › 
عبد الوهاب اپو النور > قسم الوثائق والمكتبات كلية الأداب جامعة 
القاهرة . 
٠آ‏ س مقدمة أبن خلدون : عبد الرحسن بن محمد بن محمد بن 
خلدون بیروٽ لبنان . 
۳١‏ مناكفب ألا مام الشاقعى للبيهقى : إمام المحدثين : 
کر أحمد بن الحسین بن على الپیهقی المتوفی سنة ( ٤۵۸‏ ھ ) 
أحمد اذهب ٠‏ امرف نة ( ۷٤۸‏ ه) مطبعة الحلي ( )141۳ 
حققه على محمد البجاوی . ۳ 

ا النجوم ألزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة : جمال الدين 
أبو المحاسن يوسف الأتابكى » دار الكتب المصرية ( ( ۱۹0۵ م ). 
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2 - وفيات الأعيان : شمس الدين آبو العباس أحمد بن إبراهيم بن 
أبی بكر الشانعی > المتوفى سنة ( ٨۸١‏ ه ) والمعروف بابن خلكان › دار 
الثقافة بيروت » حققه د / إحسان عباس . 

۵ يتيمة الدهر فص محاسن أهل العصر : أبو منصور 
عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبى النيسابورى » مطبعة الصاوى 
بالقاهرة ( ۱۳۵۳ھ ۱۹۳٤‏ م ) . 


غ ہ کنب حده 


[- أبو حنبفة : الشيخ محمد أبو زهرة » دار الفكر العربى . 
١آ‏ أحمد بن حنيل : الشيخ محمد أبو زهرة > دار الفكر العربى . 
- ألا مام مالك : الشيح محمد أبو زهرة: دار الفكر العربى . 
2 الا مام أبو الحسن العاو ردي ؛ محمد سليمان داود › فؤاد 
عبد المنعم مؤسسة شباب الجامعة » الإسكندرية . 
۵ البنك اللا ربو فى الا سام : محمد باقر الصدر › دار الكتاب 


اللبنانى بيروت . 

 [‏ تاريخ المذاهب الا سلاسة : الشيح محمد أبو زهرة » دار الفكر 
العربى 

۷ تاريخ التشريع الإ سلامى للخضرى : المطبعة التجارية الكبرى 
ممصر . 


۸ تاریخ الفقه الا سلامی ۽ محمد أليس عبادة . 

۹ تاريخ الا سلام السياسى : حسن إبراهيم حسن » مطبعة السنة 
الملحمدية . 

٠‏ التعامل التجارى فى ميزان الشريعة : /٠‏ يوسف قاسم ؛ 

كلية الحقوق جامعة ألقاهرة › طبعة ( .۱۹۸ م ) . 

١ |‏ الحضارة الاسلامية : أدم متز » من الترجمة العربية لمحمد 
عبد الهادى أبو ريدة » مكتبة الخانغجى » القاهرة › الطبعة الرابعة سنة 
( ۷م( 

١آ‏ الربا , أبو الأعلى المودودى » لبنان . 
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١آ‏ اہ الفاطمیون فی مصر : حسن إبراشيم حسن . 
س امدخل الفقه الرسادل ۽ محمد سلآام مدكور . 

المدنضل إلى النظرية الاقتحادية فقي المناضهح 
ا 8 ۽ د/ أحمد النجار » طبعة ( ١۱۳۹۴۳‏ ه ) . 


ط - الأبحاث والرسائل الجامعسة 


ا ال مام الماوردى وأثره فى الفقه الدستوريى دكتوراه كلية 
الشريعة - محمد بن على بن محمد بن بدر الغلايينى . 
آ زحقق كناب الحدود من بحر المداهب للرو بانس : دکتورأه › 
كلية الشريعة ‏ موسى فتح الله هأرون . 
ال تسفيل النظر وتعجىل الظفر : محى هلال السرحان » بحث 
مقدم إلى ندوة بی الحسن الماوردى › جامعة عبن شمس ( ١۹۷۵‏ م). 
آدب القاضی : ١‏ كتاب القضاء من الجاوى للماوردى ) ماجستير › 
حققه محى هلال السرحان » مطبعة العانى » مطبعة الإرشاد › بغداد . 
۵ الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية بين المويدين 
والمعارضين : ماجستير › كلية الشريعة > محمد صلاح الصاوى معيد 
بالكلية . 
[ - الخصائص الممبزة للبنك الا سلامىص : د/ محمد توفيق 
الشاوى بحث مقدم إلى موقر الاقتصاد الإسلامی بمکة ( ١۱۴۳۹٩‏ ه ) . 
۷ے صفحات سان تراث الا ماص الماوردی : د/ بدوی عبد اللطيف › 
بحٹ مقدم الى ندوة بی ا لجسن الماوردى > بجامعة عین شمس(۱۹۷۵م). 
الماوردی بين السلفة والاعتزال : محمد الهاشمى ‏ بحث 
ا إلى ندوة أبى الحسن الماوردى . 
الماوردی مو رخا : سعد زغلول عبد الحمید > بحت مقدم إلى ندوة 
آبی الحسن الماوردى . 
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ى - الففارس والمجلات والتقارير السنوبة 
والصحك والموسوعات العلمة 
ا البيانات الرسمية عن نتائج المضاربات للشركة الإسلامية للاستثمار 
الخليجى الشارقة › دولة الإمارات العربية . 
تقرير إنجازات ونتائج أعمال سنة ( ۱۹۷۸ م ) وزارة التأمينات 
جمهورية مصر العربية . 


۴ التقرير السنوى لمجلس إدارة بنك فيصل الإسلامى ( ..١٤٠ه‏ - 


.( „7 

٤‏ اتير السنوى الثالث للبنك الإسلامى للتنمية الدولية ( ۱۳۹۸ ه 
4۸ م ) . 

۵ جريدة الآهرام › العدد ۳۲۹۱۸ س ٠.١‏ الصادرة فى ١٠/؟/‏ 
.۷„ . 


. دائرة المعارف الإسلامية › النص الإنجلیزی ؛ لندن » ۱۹۳۸ م‎ ١ 
صحيفة الاستثمار الإسلامى ( من مطبوعات الشركة الإسلامية‎ ۷ 
. ) للاستثمار الخليجى - الشارقة‎ 

۸ فهرس الخطرطات » دار الكتب العربية . 

۹ مجلة معهد المخطرطات العربية » جامعة الدول العربية » القاهرة . 

-١ ١‏ الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية » من مطبوعات اتحاد 
البنوك الإسلامية بالقاهرة » الطبعة الأولی ۱۳۹۲۷ ھ ۔ ۱۹۷۷ ء . 
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الآية رقمها السورة رقم 
الصفحة 

قال تعالی : إن هذا القرآن یهدی للتى 

شی أقوم ۸ الإسراء ۸ 
قال تعالى : الذين يأكلون الربا لا 
بقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه 
الشيطان من المس 0 البقرة ۱١‏ 
قال تعالى : ياأيها الذين أمنوا اتقوا 
الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم 
مؤمنین فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب ۲۷۸ 


من الله ورسوله . Y۹‏ )» ۱۲ 
قال تعالى : إنا نحن نزلنا الذكر وإنا 
له لحافظون . ۹ الحجر ۲ 


قال تعالى : ونزلنا عليه الكتاب تبيانا 


لکسل شی رهدى ورحمهة وبشسری 


للمسله ۹ النعل ٤‏ 
قال تعالی : وكذلك جعلنا لكل نبى 

عدوا شياطين الإنس وا لجن ۲ الانعام ‏ ا 
قال تعالی : ما یأتیهم من ذکر من ربهم 

محدث الا أستمعوه وهم يلعبون 1 الانبياء ۸ 


قال تعالى : وقلا أهبطرا بعضکم لبعض 

علدو › ولکم ئی الأرض مستقر ومتاع إلى 

حین ۳٦‏ اليقرة ۹۸ 
قال تعالى : وإذا ضريتم فى الأرض 

فليس علیکم جناح | ١.‏ الشساء ۱۹۸ 
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۱١ 


۱۲ 
۳ 
£ 
۱ ۵ 


قال تعالی : واخرون يضربون فى الارض 


بتغون من فضل الله ۲٠‏ الزمل 
قال تعالی : لیس علیکم جناح ان تبتغو 


حرمت عليكم الميتة والدم ولم الخنزير ‏ ۳ لالائدة 
قال تعالى : أم لهم شرك فى السموات ٤.‏ فاطر 
قال تعالى : وما لهم فيهما من شرك ۲ سا 
قال تعالى : ونبئهہ أن الماء قسمة بینهم ۲۸ القمر 
قال تعالی : لھا شرب ولکم شرب یوم ١‏ ال 

٤ 0 0 
معلوم‎ 


© 


EE 
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كرس الأحاديث النبوية 


الحديث رکم 
اسف 
١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير ثيابكم البياض › 
فکفنوا فیها موتاکم وألبسوها أحیاءکم bh‏ 


۲ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخنع اسم عند الله 
تعالى يوم القيامة رجل تسمى ملك الاملاك ا 

۴ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اشتد غضب الله على 

رجل تسمى ملك الملوك » لا ملك إلا الله تعالى N O‏ 

٤‏ ماروى أن جبريل لا تصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم 

بمكة فى الراد قال له : قل يا محمد للشجرة أقبلى » فقال 


لها ذلك فأقبلت a‏ 
ه۵ ما روی أن طفيلا العامرى جاء الى النبى صلى الله عليه 
وسلم فشكا إليه الجذام فدعا له بركوة ثم تفل فيها وأمره أن 
يغتسل فقام صحيحا VT‏ 
. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يبع حأضر لباد ؛ 
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض . TY O‏ 
۷ روى أن النبى صلى الله عليه وسلم ضارب لخديجة بأموالها 
إلى الشام SeeeSeeesessseetessstessertsstrennesteeasasastneetessrtuserttestneettsttt nn‏ 1۲۱ 
۸ کان العباس إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن 
لا ينزل به واديا .. فرفع شرطه إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم فأجازه VT SLL‏ 
۹ ما روی آن النبى صلى الله عليه وسلم عامل آهل خيبر بشطر 
ما يخرج من تمر أو زرع bO‏ 


eee إن المسافر وماله على قلت‎ ١١ 
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رالنصرانى إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم ا 
۲ ۱ أی حم لیت مسن حرام فالنار أولى ب ل ر ا و و و 


O 
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قضرس ألآنار 


لأر رکم 
الث“ 


ماروی أن عبد الله وعد الله انی عمر بن الخطاب رضی 


۲ ۱ 
موسى الأشعرى eee ١ a‏ ۰ ۰ ۲ 
وی الشافعى عن عمر رضى الله عنه أنه دفع مالا قراضا 
عل الصف TT O‏ 
الله عنه دنع | ال ما قاتا ea‏ 


لا تشارکن بهوديا و نصرانی ولا مجوسيا ان یربون ؛ 


1 ۷۲ 
وان الربا لا يحل SSS assesses eee senses‏ 
قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ولو هم بيعها ا 
وخذوا أثمانها SSS‏ 


êr 


كهرس الأعلام 


العلم وتاريخ وكفاته رکم 
الصفحهة 
١‏ إبراهيم بن أحمد المروزی ( أبو إسحاق المروزى ) .٤ه‏ .۸ 
۲ أحمد بن عمر بن سريج البغدادى ( آبو العباس بن سريج ) 
VA SSS ھ٣ .٦‏ 
۳ أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرايينى ( أبو حامد 
الاسفرایینی ۳۹۸ هھ VE SSS‏ 
٤‏ أبو الطيب بن سلمة ۲.۸ هھ YT n‏ 
أبو حفص بن الوکیل مات بعد ۳۱۰ هھ YY‏ 
1 إسماعيل بن يحى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق الإمام 
الجليل أبو إبراهيہ المزنى صاحب ال مختصر ۲٠٤‏ د VY‏ 
۷ الحسن بن الجسبن الإامام الجليل القاضى ٠‏ أبر على بن أبى 
هریره A. ÊL‏ 
۸ الحسبن بن صالح ( الشيخ أبو على بن حيران ) { A۲.‏ ا ۷۸ 
٩‏ النعمان بن ثابت بن زوطا التيمى - أبو حنيفة ٠۵١.‏ هھ IY a.‏ 
| زفر بن الهذيل العنبری ۱١۸‏ هھ FON‏ 
۱۱١‏ طاووس بن کیسان الیمانی ۱.١‏ هھ TY Ss‏ 
۲ عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الدمشقى الحافظ (الأوزاعى) 
۷ھ TY‏ 
۴۳ محمد بن إدريس الشافعى - الإمام الgجلیل‏ ۔ ۲.٤‏ هھ .. ۱۱۷ 
۱٤‏ محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلی » ۱٤۸‏ ھ VY‏ 
۵ محمد بن الحسن الشیبانی ویکنى أبا عبد الله صاحب أبى 
حنيیفة ۱۸۹ هھ SSS‏ 0% 
مالك بن أنس بن مالك إمام دار الهجرة ۹ھ N.‏ 


¥ يعقوب بن إبراهیم بن حبیب الأنصارى ) أبو بوسف ۾ صاحب 
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بی حثيفة ۱۸۲ ه VTA Sees‏ 
۸ یوسف بن یحی ی البویطی ) أبو يعقوب البويطى ) ۲۴١‏ ه ... ١۷١‏ 


O 


e1 


قضفرس امو ضوعات 


مو ضوع رقم الصقدة 

0 a اللإهداء‎ 

مقدمة الطبعة الثانية ۷Y u.‏ 

مقدمة الطبعة الأولى .... I u.‏ 

خطة البحث ۱۹ 

أو إا : القسم الدراسى 

باب الأول . الماوردى » عصره ؛ حبأاته وشخصيته . ۲۷ 

لفصل الأول : عصر الإمام المأوردى ... ۲۹ 

لبحث الأول  :‏ الحالة السياسية .. ..... o‏ ۹4 

_ الخلفاء العباسيون .۳ 

TT a الدولة البويهيهة‎ 

الذين عاصروا الماوردى من الأمراء البويهيين ۳۳ 

الماوردى بين الخلفاء العباسيين والأمراء .. ۳۷ 

العالم الإسلامى فى عصر الاوردى . ۹ 

الخلافة الفاطمية فى مصر .. . A.‏ 

الخلافة الأمرية فى الاأندلس ٤‏ 

الدولة المستقلة .. 0 ٤‏ 

ا مبحث التانى : الحالة الاجتماعية ,الاقتصادية ٤١ a‏ 
للشعوب التى تكون منها لالم اإسلاي 

EN O e o . فی هدا العصر‎ 

طبقة أهل الذمة .. EE O‏ 

مظاهر الترف ۳ 


TEY 


امو ضوع 
۾ ألالة الاقحصادبة es e e LL‏ 

ا مبحث الغالت  :‏ الحالة الدينية e e e‏ 
- الصراع بين أهل السنة وبين الشيعة ا 
الخلافات والفتن بين أهل السنة ا 

ا مبحث الرابع : - الحالة العلمية س ا 


العلماء البارزون فى هذا العصر 
الفصل الثانى : حياة الإمام الماوردى وسيرته 
ا مبحث الأول : - أسمه › نسبه » نسبته . 


- مجمل حیاته 


أ - شیوخه فی الفقه 


الفص ل التانى : شيوخه السابقون 
الباب التالث : تراث الماوردى وأثاره العلمية 
أ لمفدمة : ١‏ مذهبه العلمى 

۲ منهج الماوردی فی کتاباته 
الفصل الأول : مؤلفات الماوردى 


۳4۸ 


NEIN HEHE FH OF 

EE HHHH hMEHHEHHNFHEHHNHEHEHTHhN FHF FEN HF FH 
EFM Mmmm Emm HN mM HE HEB mB OF Hh Ok OF hi HE E HB E oH HE HE BH OF 
FTTH EHNEIHHEENFENENNENFHRHR HN FH # 


ESHER HFA HMM SEM BE EHEMD FHF FH HH OF vl 


SnHNHHpHmHmEm wwmFHHHEFHhKESREHHMN A 4 ¥ 


# mHHMHHEHhHAHAHHHEEHNRHIPpF N mH hOB E J EF 


Hmmm HENHEhHHEHANHHHNHHNHNHPE Hr gH JH # F & f #4 
E mE HHHH ¥ 
NEHIN Mh OHHH MEHEN FH E FHF ¥ 
prim HHHFHEHNHN FHM HE FO FH E 
اچ‎ ¥ # ¥ 
: سے ے پیت ایسا‎ 
#H 

SHAPER HHH HH ¥F = vt ¥ 
nuna HNAFHIHI FTTH HHHH E EY 
mm E ih HF HF Hf 
surnnsrnerNranaNHNAdAHHRSENEFE pF mE FG Em # PF ¥ ¥ 
Herm mHH HÛ HF HF FF 


Hum NH FH hf BH BH Û F FF 


mEdHNFHHSHEHAFHHHEHHFEN HH HHHH FH FH F ¥ 


mH FEF HHHH FPF HHH FF F ¥ 


mE rE HHH HH ظز ۆز‎ # 


IHF HH OH FEOF O o o o o Hi E f 


EFNO OHM HM FE FH Hh hi HE HF 


ENE HEHNHMHEFE FE mg b J i 


FF REE Yg ¥ ggg mm mb 1 


rer flhF HHHH FE HEH Bh BH Hh F 


EHMEDE SHY HB 


HHEENHHHMN FEHM EHH HN EHF ¥ 


susrnrFHNMNHEHHS E HGP OF #& +} +4 # ¥ ¥ # + 


HEHEHE Hh hih mw ¥ 


SHEA FHHHNHNE HE HEHEHE # 


HHHH HEFA FF FF F 


mununrHrnRHANFEN mE J o o OF i 


umr FH FY #4 ¥ ¥ 


HHHH Hmmm HM E BM ME bi Hi Bh E FF FF I f FF ¥ 


sausnmnEnkFHNNFEIEHHNHENH HRN FH FE Hd f ¥ 


pm euumnHnFEHEnmhbENHESH E FH J ¥ 


sSSHHNHNHEHFHEF EHH HHHH hM EPHNHF FH ¥ 


امو ضوع رقم الصفدة 


امبحث الأول : مؤلفات الماوردى المفقودة Aq o.‏ 
ا المؤلفات المطبوعة ب إ4 
ا : المؤلفات الطبرعة : فی الأخلاق ... .. f‏ 
تالتا: مؤلفات الماوردى المطبوعة فى أصول الد والفقه f a. ٠‏ 
ا لمحت الثقالت : المؤلفات المخطوطة س ف 
ول : فى السياسة ‏ ن ن ا ل 
ثانیا : فی الأخلاق س ا ا ۷ 
ئ : فی التفسير VY o o a e e‏ 
البحث الايه . مۇلفات منسوبه بال الارردى ss ٠‏ 1 
الفص ل الثاني : تلامذة الماوردى . ۳ 
ايحت الأول : + تلامذة الماوردى رروات الباشرون 8 ا ۳ 
| - المتفقهون على الماوردى V.F ss‏ 
ب رواة الحديث عن الماوردى .. VO‏ 

المبحث الثانى : تلامذة الماوردى غير الباشرير 'لذين 
استفادوا من مولفا ته س ۹ 
الخاتمة : الماوردى بين مفكرى الإاسلام Ve. O e e‏ 


VV. O . المستشرقون والماوردى‎ ١ 
I مكانة الماوردى العلمية والثقافية‎ 


مبحث تمهیدی : مختصر الزنى وشروحه 1O0 ss‏ 
کتاب القراض وما دحل فيه من اختلاف بین أبى 


حنيفة وأبن أبى ليلى n n‏ ¥ 
المسالة الاأرلى : تعريف المضاربة NIY sss‏ 


فصل : الأدلة على مشروعية المضاربة ا VY.‏ 


۳۹ 


المو ضوع ركم الصكحة 
السألة الثانية : بأى شئ تصح المضاربة ؟ DN a assess‏ 
. المضاربة بالعروض TY Ss e n‏ 

فصل : شروط رأس مال المضاربة VTA SSS‏ 
المضاربة بالفلوس SS‏ 4 
المضاربة بالنقرد الورقية ۹4 
المضاربة بالنقود غير المضروبة . V4 e‏ 
ا لمضاربة بالمغشوش e e‏ 4 
فصل : العلم مقدار رأس المال وجنسه وصفته PY sss‏ 
تعین رأس الال PY O Sn u‏ 

فصل : هل يجوز الشراء بغير مال المضاربة ؟ PY‏ 
فصل : المضاربة بالعين المودعة وبالدين PE SS‏ 
ألمضاربة بالوديعة VTE O‏ 

VFO O... LL المضاربة بالدين‎ 

VFN e e LL فصل : المضارية بالعين المغصربة‎ 

فصل : ما الحكم إذا دنع رب الال عرضا الى العامل 

وأمره بييعه وألمضاربة بثمنه ؟ VFA SSL‏ 
فصل : المضاربة على أدوات يتلكها رب المال F4 SS‏ 
الضاربة على حرفة للعامل EI‏ 
المسألة الثالدة : اشتراط جزء من الربح لغير العامل VEY‏ 
اشتراط جزء من الربح لعبد رب الال VEE ss‏ 
فصل : اشتراط جزء من الربح الأجنبى EF o o‏ 
المسألة الرابعة : توقيت المضاربة VEO e n‏ 
فصل : ضريا أشتراط المدة . VEO O a n‏ 
فصل : تعليق المضاربة EV sss e e‏ 
فصل : تمكين العامل من التصرف فى رأس مال المضاربة EA a.‏ 
السألة الخامسة : اختصاص المتعاقدين بالربح ۱۵١‏ 


FIN EHFHFFEHEE mH f f fh mh i 


EREN HHHH Ff FF FF ¥ 


المو ضوع رقم الصفدة 
فصل : انتفاع المتعاقدين بعرض من المضاربة .... .. O0‏ 
المسألة السادسة : أقسام المضاربة DOE O e n‏ 
ا لمضاربة المطلقة oF ns ٠.‏ 
المضاربة المقيدة بصنف معين من التجارة or‏ 
تقييد المضاربة بالبيع والشراء من شخص معين ... 0£ 
تقييد المضاربة كان معن O‏ 

المسألة السابعة : هل تختص المضاربة ما يكون النماء فيه نتيحة 
البيع والشراء فقط ؟ VOo¥ e e‏ 
المسألة الغامنة : آثار المضاربة الفاسدة DV‏ 
المسألة التاسعة : أقسام المضاربة بالنسبة للعمل NE SS‏ 
المسألة العاشرة : سفر العامل ال القراض . VY‏ 
فصل : سفر العامل مال القراض وأحوال رب المال معه AVY‏ 
فصل : موؤنة العمل e a‏ 4 
فصل : نفقة العامل JY. ss‏ 
فصل : مقدار النفقة VF sss ss e‏ 
المسألة الحادية عشرة : سفر العامل مال نفسه ومال القراض VN‏ 
فصل : خلط المضارب راس مال المضاربة ماله VN‏ 
فصل : إبضاع رب المال بضاعة للعامل VA sss‏ 
فصل : شراء العامل لنفسه من مال المضاربة AS Ss‏ 
فصل : اختلافهما فى مقدار النفقة DAS SS n‏ 
المسألة الثانية عشرة : شراء المضارب للمعيب ورده له . AY‏ 

المسألة الثالثة عشرة : رد الوكيل للمعيب والفرق بينه وبين 

المضارب AF a‏ 
المسألة الرابعة عشرة : بيع المضارب الال نسيئة .. AQ Ss‏ 
ا لحك إذا خالف العامل JAY SS e n‏ 
فصل : تفويض رب الال أمر التعاقد الى العامل AV‏ 


ألمو ضوع ركم الصاحة 


المسألة الخامسة عشرة : حكم اختلافهما فى تلف رأس المال أو رده 
المسألة السادسة عشرة : حکم شرا مالا يجوز للمضارب بيعه إذا 


المسألة السابعة عشرة شرا ء العبد المأذون له فى التجارة أبا 


المسألة الثامنة عشرة : شرا ء العامل فى القراض أبا نفسه ا 
فصل : مطالبة العامل بالقسمة عند ظهور الربح e‏ 
المسألة التاسعة عشرة : انتهاء المضاربة بالاختيار 0 
كيف يعمل بالعروض عند الفسح ا 

المسألة العشرون : الأسباب القهرية لانتهاء المضاربة ا 
موت رب المال ,س ا 0 


mEHHHNHGKHHHH mm mE FEHM HEHE Fp oH 


فصل : اختصاص أحدهما بالربح esses une arene arenes o eens‏ 
فصل : هلاك راس الال او بعضه وما يترتب عليه SS‏ 
فصل : هلاك المال بعد الشراء وقبل نقده للبائم esses ees‏ 
فصل : خلط أحد القراضان بالآّخر sss a e‏ 
فصل : كيف تحتسب الخسارة فى حالة استرجاع جزء من رأس 
الال SSS es es eee n u‏ 
المسألة الثانية والعشرون : مضاربة العامل غيره برأاس مال المضاربة 
ولرب المال معه ثلاثة أحوال n‏ 
صل : ١‏ آن یأذن له فى العمل بنفسه ولا يأذن له فى مقارضة 


فصل : من يستحق الربح حينئذ ؟ esses eee es‏ 
فصل : ۲- أن يأذن رب الال للعامل فى مقارضة غيره ولا يأذن 


۹. 


امو ضوع رقم الصفدة 
له فی العمل بنفسه A O‏ 
ما مصير الربح حينئد ؟ TA O e e‏ 
صل : ۳- ان ياذن رب الال للعامل فى العمل بنفسه وفى مقارضة 
یره TTA a e e e‏ 
من يستحق الريح ؟ PF. O SS e‏ 
صل : متى يضمن المضارب مال المضاربة ؟ PY‏ 
لسألة الخالثة والعشرون : زكاة مال المضاربة FY‏ 
صل : من أين بخرج العشر من ثمار المساقاة ؟ PFO‏ 
لسألة الرابعة والعشرون : الفرق بين المضاربة والمساقاة من حيث 
اللزوم PY ss ss‏ 
مساتل المزنص رحمه الله 
المسألة الخامسة والعشرون : الأمر بالشراء هل يقتضی البیع ؟........ ۲۳۸ 
فصل : الاشتراك فى الريح بين رب الال والمضارب ۳4 
المسألة السادسة والعشرون : العلم بحصة كل من الطرفين فى 
الربح TEY O e e‏ 
المسألة السابعة والعشرون : تطبيقات على العلم بحصة كل من 
الطرفبن فى الربح EF e‏ 
فصل : بيان حصة أحدهما من الربح دون الآخر TEE‏ 
فصل : لو قال خذ هذه الألف قراضا على أن الربح بيننا £۷ 
فصل : لو قال خذ هذه الألف قراضا ولك ربح نصفها هل 
بحوز ؟ TEY e e‏ 
المسألة الثامنة والعشرون : رد رأس الال الى ربه PEA‏ 
المسألة التاسعة والعشرون ٠‏ مضاربة المريض مرض الوت .0 
فصل : مساأقاة المريضص مرض أالموت Tol e‏ 
فصل : المضارب مقدم بحصته فى الربح على سائر 
الغرماء TO) O SS e e‏ 


"Hi ey 


المو ضوع رقم الصفحة 


أيكون المريض عاملا فى المضاربة ؟ Sen‏ 

فصل : هل يجوز للصبى والسفيه أن يضارب ماله Ss‏ 

المسألة الغلاثون : اختلاف طرفى المضاربة فى الشراء Ss‏ 

فصل : اختلاف المتعاقدين فى قدر ما شرطاه من الربح ا 

فصل : اختلاف المتعاقدين فى قدر راس الال e‏ 
المسألة الحادية والشلاثون : لا يجوز للعامل أن يشترى بأكثر 

من مال المضاربة esen‏ 


فقتل فی یدلہ آ ........... esses‏ 
المسألة الثانية والثلاثون : الحكم فيما لو اشترى العامل بعد نهى 
رلب الال عر الشرا ۴ senescent‏ 
المسألة الثالثة رالثلاثون حكم ما لو أقر العامل بحصول 
ربح لم نکر esses‏ 
المسألة الرابعة والثلاثون : بيع العامل وشراؤه فى مال المضاربة 
المسالة الخامسة والثلاثون : بعض التصرفات التى يمتنع على 


ERR EEHHHHHHhhHENRNHHNNPFPENN ENN HF FH 


تالتا : الدراسة التطبيقة 


البنو ك الا سلامية والتطبيق العملى للمضاربة esen‏ 
الأاسس التى تقوم عليها البنوك الإسلامية es‏ 
أولا : البنوك الإسلامية الدولية SSS‏ 


البنك الإسلامى الدولى للتنمية 


germ rma mEHEHSHEHHEN FINN RAHN FB J Ê OF FF Û ¥ 


ot 


of 
۲۵۵ 


AY 
YAL 
YA“ 


امو ضوع رقم الصفدحة 

اصرف الإسلامى الدولى TAY‏ 

ثانيا : البنوك الإسلامية المحلية س PAA‏ 

AA an. esses ss en آولا : فى مصر‎ 

أ بنوك الادخار PAA e‏ 

ب بنك نأاصر الاجتماعی ... A4 a. E‏ 

ج بنك فيصل الاسلامی f Teh Reese‏ 

ثانيا : السعودية ودول الخليج العربى PF. SS e‏ 

دولة الامارات العربية F.@ SS‏ 

الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجى ( الشارقة ) P.4‏ 

بنك دبی الاسلامی F.@ n‏ 

PF. O e n بيت التمويل الكويتى‎ 

ثالثا : فی السودان FY‏ 

بنك فيصل الإسلامى السودانى PY SS‏ 

الخاتقة : أهم النتائج والتوصيات ............. س O‏ 

۳۲۵ 

E ما ت‎ 
e eee a es . ٹهرس ادل‎ 

TEY O e e فهرس الأحاديث النيوية‎ 

TE e LL شھر س الاتار‎ 

PEO O e ذهرس الأعلام‎ 

TEY O SS e e LL فهرس الموضوعات‎ 


رقم الإیداع بدار الکتب ۲۷۹۲ / ۸۸ 


الترقیم الدولی ۳ ۔ ۷٤‏ ۔ ۱٤١۱١‏ ۔ ٩۷۷‏ 


مطارع ألوقاء - الصو رة 


شار ع الامام محمد عند المواحه لكلية الآداب 
تكس .£ DWFA UN‏ 


الوفاء دار الوفاء دار الوكاء دار الوكاء دار الوكاء دار الوكاء دار الوكاء دارالوفاء دارا 
دار الوقاء داأرالوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دارالوكاء دارالوهاء دار الوفاء د 
الوغاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوقاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوهاء دارالوفاء دارا 
دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوعاء دار الوفاء دار الوقاء دارالوفاء د 
الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دارا 
دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوكاء دارالوفاء دار الوفاء دارالوفاء ب 
الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوكاء دار الوكاء دار الوهاء دارالوفاء دارا 
دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوقاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دارالوفاء د 
الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دارا 
دار الوفاء دار الوفاء دار الوقاء دار الوقفاء دار الوكاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء د 


ا ا 1 lia‏ نا دا الفا“ فا فا دا 
ا ال ا ل دا ا الف 1 ف ا و 1 ET‏ 1 ا EF‏ 
الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوقاء دار الوفاء دار الوعاء دار الوفاء دارالوفاء دارا 
دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوقاء دار الوفاء دار الوقاء دار الوفاء دار الوفاء د 
الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوكاء دارالوفاء دارا 
دار الوفاء دار الوقاء دار الوقاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوكاء دأرالوقاء د 
الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوقاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوهاء دارالوفاء دارا 
دار الوفاء دار الوفاء دار الوهاء دا الوقاء دا الوفاء دار الوكاء دار الوفهاء دارالوقاء د 


الوقاء دار الوفاء دارالوعاء دار لوفاء دار الوفاء دار الوھاء دارالوقاء دارا 
ار الوفاء دار الوعاء دار الوهاء | او الوهاء دار ألوهاء دار الوقاء دار ألوقاء . 


بفاء دار الوفاء دار الوفاء دارا و) اإلوفاء دار الوفاء دار الوقاء دار الوفاء دارا 
رالوفاء دارالوقاء دار الوفاء السااء تال اد الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دارالوفاء د 
وفاء دار الو فاء دار الوفاء دارو ] وفاء دار الوقاء دارالوفاء دارالوفاء دارا 
:ار الوقاء دار الوفاء دار الوقاء دار الوعا: دار الوفاء دار الوقاء دار الوقاء دارالوهاء د 
الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دارالوفاء دارا 
دار الوقاء دار الوقاء دار الوقاء دار الوفاء دار الوقاء دار الوقاء دار الوقاء دار الوهاء د 


الوفاء دار الوقاء دار الوقاء دار الوقاء دار الوقاء دار الوفاء دار الوقاء دارالوقاء دارا 
دار الوعاء دار الوعفاء دار الوهاء NE‏ الوعاء دار الوفاء HE‏ ألوهاء دار الوواء E‏ الوهاء 3 
الوقاء دار الهفاء دارالوفاء دار الوقاء دار الوخاء دار الوفاء دار الوفاء دارالوفاء دأرا 
داو الوهاء دار الوقاء دار الو هاء ا الوفاء دار الوقاء دار الوفاء دار الوهاء دار الوقاء - 
إلوفاء دار الو اء دار الوهاء E‏ ألوهاء E‏ الوهاء E‏ ألوهاء دار ألوقاء دار الوقاء دارا 
دار الوهاء دار الوقاء دار الوهاء دار الوهاء دار ألو اء دار الوعاء دار الوواء دار الوقاء 3 
ألوفاء دار الوهاء دار الوفاء دار الوهاء دار الوهاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دارا 
دار الو ها دار الوهفاء دار الوفاء دار الوهاء دار الوهاء دار الوهاء E‏ الو قاء دار الوكاء 3 


ألوهفاء E‏ الوواء دار الوهاء دار الوفاء دار ألوفاء E‏ الوهاء دار ألو اء E‏ الوفاء دار 
داو الوهاء E‏ الوهاء دار الو هاء دار ألوهاء دار الوهاء دار ألوفاء دار الوفاء دار الوقاء : 


الوقاء دار الوهاء دار الوهاء دار الوهاء دار الوهاء دار الوقاء دار الوكاء دار الوقاء دار 
ار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دارالوقاء ٠‏ 


لوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوقاء دار الوفاء دار 
١‏ المفاء داء الهفاء داء الهفاء داء الهفاء داء المفاء داء الهفاء داء الهفاء داء الوقاء ٠‏ 


دار الوکاء۔ دار الوکاء دار الوکاء دار الوکاء دار الوکاء دار الوکاء دارالوكاء داراد 


فاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء 


: دار الوكاء دار ألوقاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوکاء دار إلوقاء E‏ 


قاء دار الوكفاء E‏ الوفاء دار الوهاء دار الوقاء دار الوفاء دار الوفاء 


دار الوهاء دار الوقاء دار ألوفاء دار الوواء دار الوکاء داو ألو هاء داو 


واء دار الوقاء دار الوقاء دار الوهفاء دار ألو عاء دار الو فاء دار الوهاء 


دار الوعاء RE‏ الوفاء دار الوهاء دار الوعاء دار الوهاء دار الوهاء دار 


اء دار الوعاء دار الوواء E‏ الوكفاء دار الوقاء E‏ الوكاء دار الوفاء 


دار ائوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار 


فاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوقاء 
دا ر الوهاء دار الوا دار ألوهاء دا رالوقاء دا ر الوفاء دا والوقاء دا 
غاء دار الوقاء دار الوقاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء 
دار الو هاء دار الوقاء دار الوقاء دار الوكاء دا ر الوقاء دا ر الوکاء دا 
4ا اء دار الوهاء دا ر ألوقاء دا ر الوفاء دا ر الوهاء دا رالوقاء دار الوفاء 
1 دار الوعاء دا رالوقاء دا والوهاء دا ر ألو4اء دا ر الوقاء دا رالوعاء دا 
بفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء 
: ا دار الوماء دار الوفاء دار الوقاء دار الوقاء دار األوماء دا 
اء ا والوكاء دا والوهاء دا رالوفاء دا والوفاء دار الوهاء دا و الوفاء 
: د رالوقاء دار الوقاء دارالوقاء | #الوقاء دار الوقاء دا 
؛قاء دار الوفاء دار الوكاء دارالوا | |٠‏ اء دارالوفاء دار الوفاء 
FC qall, 2 :‏ دا ر الو 9..| = دا و ألو EF‏ أ E»‏ أ ألو 4 ا و ألو 4ا . دا 
l4:‏ طا و الوفاء دار الوقاء دا | دار الوقاء دار الوقاء 
2 دار الوهاء دا وألوهاء دا ر الوعاء 1 
tT‏ دا ر الوا E‏ الوعاء دار إلوهاء دار 


2 دار الوعاء E‏ الوفاء دار الو اء دا EF‏ دار الوهاء دار ألوهاء داز 


:اء ۳ ر الوھاء دار ألوكاء دا ر الوقاء دا ر الوفاء دا رو ألوفاء دار الوهاء 


دار الوفاء دار الوفاء دار 


دار الوگاء دا 
الوكاء دارال 
دار الوکاء دا 
الوقاء دارا 
دار الوگاء دا 
الوقاء دار ال 
دار الو فاء د 
الوكاء داإرال 
دار الوکاء دا 


و ألوهاء دا Il‏ 
دا رالوغاء دا 


والوفاء دارا! 
دار الوکاء دا 
والوفاء دار !ا 
دار الو اء د 
والوقاء دارا 
دار الو اء دا 
و الوا دار !ا 
دأو الوفاء“ ¬ 
رالوقاء دار اا 
دار الوفاء د 
الوفاء دار!ا 
دار الو اء د 
الوفاء دارا 
دار الوقاء د 


. دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دارا 


و دار الوقاء دار الوفاء دار الوقاء دار الوكاء دار الوقاء دارالوفاء 

دار الوقاء دار الوکاء دار الوقاء دار الوقاء دار الوکاء دار الوقاء دا 
فا دار الوقاء دار الوقاء دار الوقاء دار الوعاء دار الوقاء دار الوفاء 
» دار الوفاء دار الوفاء دار الوھاء دار الوقاء دار الوکاء دار الوفاء دا 
مقاء دار الوقاء دار الوقاء دار الوقاء دار الوقاء دار الوقاء دار الوقاء 
» دار الوفاء دار الوماء دار الوھفاء دار الوعاء دار الوفاء دار الوقاء دا 


دا رالوفاء“ د 
رالوقاء ١‏ 
دار الوه 
رالوعاء 

دار الو 

و الوقفاء 


»اء دار الها E‏ الوهاء E‏ ألوهاء دار الو اء دار الوفاء دا ر الوكاء دا و الود 


: دار الوقاء دا و الوا دار الوقا۔ء دار الوگاء دار الوفا۔ء دار الوفاء دا 
وکاء دار الوقاء دار الوفاء دار الوقاء دار الوفاء دار الوعاء دار األوهاء 
۔ دار الوفاء دار الوقاء دار الوھاء دار الوفاء دار الوقاء دارالوقاء دا 


و الوعاء 
دار اله 
رالوقاء 


؛فاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دار الوفاء دارالوذ 


z‏ ء دار الوفاء دار الوقاء دار الوكاء دار ألوفاء دأر ألوكاء دا ر الوكاء دا 


ad fH f Î a |‏ | سا أا a@4‏ _ دآ اام و!. 


ر الوقاء ا 
CPE‏ 


